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كتابٌ أساس في أصول الفقه الحنفي تداوله 
العلماء للتدريسء؛ وقرأه طلابُ العلم بشغفب 
كبيرء وصار مرجعاً في برامجهم الدراسية. 
ناد هذا الكتاث مش اكية مسنادره واستفاب 
موضوع الأصولء وتقصّي مسائله. بحيث يقف 
شداةٌ المعرفة على كتاب منوي متكامل فر 
علم الأصول يُغني عن غيره. فهو موسوعة في 
ميدانه وعُمدةٌ في بابه. وهذه الطبعةٌ جديرةٌ 
بالاقتناء لتميزها في المظهر والمخبرء وظهورها 


بحلة قشسة غاية فقن الرّوعة والإاتقان. 
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حموقٌ الطبع محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتتسجيل المرثي 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من الناشر. 
٠‏ الموضوع: فقه 


0 العنوان: أصول الشاشي 
٠‏ تأليف: الإمام نظام الدين الشاشي الحنفي 
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الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه » ونصلي ونسلم 
على رسوله الكريم المبعوث إلى البشر كافة وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد » فأشكر الله ربي على ما وفقني أن أقدّم كتاباً آخر من السلسلة التي 
شرعت فيها » أعني طبع الكتب الدراسية ونشرها بحلة جديدة » ولقد سلكت 
في عملي على هذا الكتاب المنهج الاتي : 

- وضعت مقدمة مختصرة للكتاب تحتوي على حياة المؤلف وعصره . 
ومكانة علم الأصول ونشأته وتطوّره. 

صمم الكتاب على الكمبيوتر مع رعاية قواعد الإملاء والكتابة العربية . 

- قتمثف اكات إلى عبسة أبوات: آلياب الأول فى كنات الله : والبات 
الثاني في السنة التشريعية » والباب الثالث في الإجماع : والباب الرابع في 
القياس ». والباب الخامس في أسباب الشرائع ومنازل المشروعات 
والاحتجاجات الفاسدة » ووضع تحت كل باب فصوله المناسبة وعناوين على 
مباحث الكتاب . 

خرّجت الآبات القرآنية » والأحاديث التشريعية من كتب الحديث . 

هذا الكتاب المسمى ب «أصول الشاشي» كتاب مختصر » مهم » أساسي 
فى الفقه الآسلامي (الثقه البعنقي ) وهو من الكنب المديجة الى تداولها العلماء 
للتدرمى و أنضار فى ير اهدي المدرسية وتلقاء العلماد القيرل خاصة فى اليك 
وياكتنان وفى المعافد الديعة لأهل. النة فى إيراة.: ولكن يسبب طبعة 
الحجري القديد واتصال مباحثه وعدم جودته . اميم تعايمه رق صعباً على 


0 أصول الشاشي 


الأساتذة والمتعلسع عضوعا » .وكانث قرادته على الظلة مشقة مقي حذا . 

وقد بذلت جهدي أن أقدّم الكتاب على أحسن الطباعة والتنضيد والتجليد 
العتى ع فراعيت قواعد الإملاء والكتابة العربية » وقسمت مباحثه ووضعت 
عناوين عليها وأخذت العناوين من عبارة الكتاب نفسها كي يسهل على القارئين 
وباكستان وتدرس فى المعاهد الإسلامية . 
اتذاركة فى الطبعات الأنية إن شام الله تعالى . 

سمّى المؤلف هذا الكتاب ب «الخمسين في أصول الدين» أي في أصول 
الفقه » ويقال فى وجه تسميته ب «الخمسين» أن المؤلف لما أتمّه كان عمره 
خمسين سنة » أو أنه أتمّ هذا الكتاب في خمسين يوما. 

يقول العلامة اللكنوي في كتابه «الفوائد البهية في تراجم الحنفية)"'' : 

وأما المختصر في علم الأصول المعروف بأصول الشاشي المتداول في 
زماننا الذي أوله: الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه. . . الخ 
فذكر صاحب الكشف أن اسمه «الخمسين» وأنه لنظام الدين الشاشي ٠‏ قيل : 
كان سن المصنف لما صنفه خمسين سئة » فسماه به » وشرحه المولى 
«محمد بن الحسن الخوارزمي» الشهير ب «شمس الدين الشاشي» أوله: 
الحمد لله الذي أعلى معالم الشرع . . . إلخ أتمه سنة (785 ه ق) انتهى . 

ترجمة | لمصتف : 

كان إخلاص المصنف وبعده عن شائبة الرياء والسمعة والكيرة ضبيا فى 
عدم اشتهاره كسائر المصنفين لأنه ما كتب اسمه على الكتاب » ولكن ما يظهر 
من خلال تصريحات العلماء والمؤرخين أن اسمه «نظام الدين الشاشي» ولم 
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تعرف ب ولادته ولا وفاته إلا 1 ولد في القرن السابع من الهجرة . وذكر 
صاحب كتاب «الحدائق الحنفية» أنه من الذين ماتوا في القرن السابع من علماء 
الحنفية . 


نسبه: نسب إلى «شاش» قرية من بلاد الترك . 

قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان» : 

«ولكن الشاش التي خرج منها العلماء ونسب إليها خلق من الرواة 
والفصحاء . فهي بما وراء النهر ثم ما وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك 
وأهلها شافعية المذهب . وإنما أشاع بها هذا المذهب ‏ مع غلبة مذهب 
أبى ختيفة فى تلك البلاد ‏ (لأبو بكر متحمد بخ على بن إسماغيل الققال 
الشاشي) فاه فارقها وتفقه ثم عاد إليها فصار أهل تلك البلاد على مذهبه ٠‏ 
ومات سنة 757 ه والشاش في أرض سهلة ليس فيها جبل ولا أرض مرتفعة . 
وهي أكبر ثغر في وجه الترك 2 وهي من أنزه بلاد ما وراء النهر . 

قال ابن الفقيه: من #سمرقند» إلى قزامية عبعة مشر رسكا : و«زامين» 
مفرق الطريقين إلى الشاش والترك و«فرغانة» » فمن «زامين» إلى الشاش خمسة 
وعشرون فرسخاً . ومن الشاش إلى معدن الفضة سبعة فراسخ وإلى باب 
الحديد ميلان » ومن الشاش إلى «بارجاخ» أربعون فرسخاً ٠‏ ومن الشاش إلى 
(امقيسابة اثناث وعقر ون فض 0 

القرن السابع الهجري : 

كان الإمام نظام الدين الشاشي من علماء القرن السابع الهجري . وفي هذا 
القرن أغار «هولاكو» التتري على عاصمة الإسلام «بغداد» (سنة 5055 ه) 2 
وقتل الخليفة المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين بمؤامرة وإشارة نصير الدين 
الطوسي الشيعي وانتهى حكم العباسيين والسلاجقة بعد هذه الإغارة » ووُوجِة 
المسلمون بالاضطرابات والهرج أيضاً في مصر من جانب الصليبين والفرنجة 
وسقطت الدولة الأيوبية في مصر (سنة 55 ه) وقامت دولة المماليك . 
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فهذه الأسباب التى أدت إلى ركود المدارس والمعاهد الدينية الإسلامية فى 
للمذاهب » وبداً عغصر المختصرات والمتون ومن هذه الميختضرات فى الأصول 
هذا الكتاب المسمى ب «أصول الشاشي» » ومع ذلك ظهر في هذا العصر ثلة من 
بهم ٠»‏ ففي المذهب الحنفي ظهر «نظام الدين الشاشي») صاحب هذا الكتاب . 
وفى المذهب الشافعى ظهر «الآمدي» و«البيضاوي» » وفى المذهب المالكى 
ظهر «ابن الحاجب» و«القرافى» وفى المذهب الحنبلى ظهر «ابن قدامة» 
المقدسي . 

فهؤلاء قد كتبوا وصنفوا في علوم الشريعة والفقه الإسلامي فأجادوا 
وأفادوا » ومن خلال قراءة كتبهم ترى كثرة اطلاعهم وثقافتهم الإسلامية العالية 
الراقية » وطول باعهم في مختلف العلوم والفنون وسعة مداركهم العقلية » مما 
أذى إلى اجتهادهم في المسائل الشرعية ضمن المذهب . ولم يخرجوا عن 
قواعد أئمتهم أصحاب المذهب . 

شروح الكتاب وحواشيه : 

لقد شرح هذا الكتاب وعلق عليه عدة من العلماء : 
الشاشي . أتمه سنة ١‏ ه وطبع في لندن . 

١‏ «عمدة الحواشي على أصول الشاشي» شرحه الشيخ فيض الحسن 
الكنكوهي وطبع في الهند وباكستان . 

«زبدة الحواشي على أصول الشاشي» للشيخ مولانا محمد عبد الرشيد. 

4 - شرح للشيخ محمد حسن بن ظهور حسن | لسنبهلي المتوفى ١١٠١0‏ ه. 

ات «احسن الشواكقى على أصول الشاقيى» لمولانا بركة الله برذ محمد 
أحمد الله بن محمد نعمت الله لكنهوي (هذا التعليق على الكتاب) . 

5 - فصول الحواشي على أصول الشاشي . 
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 :‏ «الشافي على أصول الشاشي» للشيخ ولي الدين الفرفور بن محمد 
صالح . 

مصادر الكتاب : 

يا قياف أن المصتفية ب حيتهما يؤالفون كتبهم - يستفيدون من مصادر » 
ويرجعون إلى موارد علمية » ولقد استفاد الإمام الشاشي في كتابه الأصول من 
العضاشن الكانية: 

. -القرآان الكريم‎ ١ 

دالبيقة الكشر بدية: 

؛ - «تقويم الأدلة» في أصول الفقه للإمام أبي زيد الدبوسي . 

«الجامع الكبير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني في الفقه الحنفي . 

7 -«أصول الكرخي» للإمام أبي الحسن الكرخي . 

«الجامع الصغير) للإمام محمد بن الحسن الشيباني في الفقه الحنفى . 

ا «الزيادات» للومام محمد بن الحسن الشيبائى وهو من كتب ظاهر 
الرواية . 
الرواية فى الفقه الحنفى . 

المصطلحات المستفادة فى الكتاب : 

لقد اصطلح الشاشي في كتابه هذا على الأمور التالية : 

١‏ قوله: «قال أصحابنا» يعني الإمام أبا حنيفة وصاحبيه أبا يوسف 
ومحمداً رحمهم الله تعالى . 

؟ ‏ قوله : «فإن قيل)2 يعنى القائل من الشافعية . 

. قوله : «قلنا» يعنى الحنفية‎ "٠ 


5 قوله: «عندنا» يعنى الحنفية . 
قوله : «عنده» يعني الإمام الشافعي رحمه اللّه . 
الي 


هه ٠‏ 
ينا 


. قوله : «قال مشايخنا» يعنى مشايخ ما وراء النهر من الحنفية‎ - ١ 

قولة: اتقلجا حميعا» يعت الستفية والشاقعية : 

8د قوله: «(قال علماؤنا» يعني علماء الحنفية من مدرسة ما وراء النهر 
٠‏ -قوله: «في قولهم» يعني الشافعية . 

. -_قوله: «عندهما» يعني أبا يوسف ومحمداً صاحبي أبي حنيفة‎ ١ 

. قوله: «المذهبين)» يعنى الشافعية والحنفية‎ - ١> 


لاقا لا 


5-58 و 5 7 ركس 
علم أصول الفقه . نشأته وتطوره 25 ١‏ 


علم أصول الفقه » نشأته وتطوره 


أول من دوّن علم أصول الفقه : 
يقول الشيخ أبو الوفاء الأفغاني رئيس اللجنة العلمية لإحياء المعارف 
النعمانية محقق كتاب أصول السرخسى فى مقدمة الكتاب المذكور حول هذه 


ع 


الممالة: 

«وأما أول من صنف في علم الأصول - فيما نعلم ‏ فهو إمام الأئمة وسراج 
الآمة أبو حتيفة البعمان -رضى الله عنه - حيث بيه طرق الاستتباط فى كثاب 
«الرأي» له.» وتلاه صاحباه القاضي الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري » والإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله » ثم الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله صنف رسالته » وألف بعدهم إمام الهدى 
أبو منصور الماتريدي كتابه «مآخذ الشريعة»» ثم صنف الإمام أبو الحسن 
عبيك الله بخ الحسين الكرخي . ثم ضتف. تكلميذه ابعر يكر أحمد بن علي 
الجصاص الرازي كتابه المعروف ب «أصول الجصاص» »ء ثم تتابع الناس 
اتقويم الأدلة» و«تأسيس النظر» » ثم بعده صنف فخر الإسلام البزدوي وشمس 
الأئمة السرخسي كتابيهما الجليلين » فهذبا هذا الفن ونقحاه » فصارا معمول 
الفقياء بعدهما + حي إذا اثفقا خلى كيو ء يقولوت: اتقق الشيتكان على هذا 
القول » وبهما شرحت كثابت الإمام محمد بن الحسن ٠‏ صرح نذللك الومام 
المرعسى في آأول كتابةة"". 


.)7-١( مقدمة محقق أصول السرخسي‎ )1١( 
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نشأة علم أصول الففه 
فى ضوء كلدم العلامة ابن خلدون 


ولكن للعلامة عبد الرحمن بن خلدون المغربي مقال جيّد حول هذه المسألة 
أعني نشأة علم أصول الفقه وتطوّره ومدارسه وأهم الكتب التي ألفت فيه . يقول 
العلامة في مقدمة تاريخه المعروف ب «مقدمة ابن خلدون» : 

«اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية » وأجلها قدراً وأكثرها 
فائدة » وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتاليف . 
وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب الذي هو القرآن » ثم السنة المبينة له . 


فعلى عهد النبي يَلِةٍ كانت الأحكام تتلقى بما يوحى إليه من القرآن ٠‏ ويبينه 
بقوله وفعله » بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس » ومن 
بعده - صلوات الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهى وانحفظ القرآان 
بالتواتر » وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على وجوب 
العمل بما يصل إلينا منها قولاً أو فعلاً » بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن 
صدقه » وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار. 

ثم ينزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم . 
ولا يكون ذلك إلا عن مستند » لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت » مع 
شهادة الأدلة بعصمة الجماعة » فصار الإجماع دليلاً ثابتاً في الشرعيات » ثم 
نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة . فإذا هم يقيسون 
الأشباه بالأشباه منهما » ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم » وتسليم 
بعضهم لبعض في ذلك » فإن كثيراً من الواقعات بعده ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما ثبت » والحقوها بما نص عليه 


1 7-0 8 يم 


بشروط فى ذلك الالحاق > تَصَحَحُ تلك المساواة بنذ القبينية او المقلين , 
حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد » وصار ذلك دليلاً شرعياً 
بإجماعهم عليه » وهو القياس وهو رابع الأدلة » واتفق جمهور العلماء على أن 
هذه هي أصول الأدلة » وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ . 

وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف 
مداركها » وشذوذ القول فيها » فكان أول مباحث هذا الفن النظر فى كون هذه 
أدلة . 

فأما الكتاب : فدليله المعجزة القاطعة في متنه والتواتر في نقله ٠»‏ فلم يبق فيه 
مجال للاحتمال . 

وأما السنة: وما نقل إلينا منها فالإجماع على وجوب العمل بما يصح 
منها + كما قلناه معتضيدا يما كان عليه العمل فى نحياته ضلوات الله وسلاية 
عليه » من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا. 

وأما الإجماع فلاتفاقهم ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ على إنكار مخالفتهم . 

وأما القياس : فبإجماع الصحابة رضي الله عنهم ‏ عليه كما قدمناه . 

هذه أصول الآدلة. 

ثم إن المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل 
وعدالة الناقلين » لتمييز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب 
مريت ا ف ري ل ا بين الخبرين 
مح سي اي اس الور م0 
على الإطلاق من تراكيب الكلام على الإطلاق؛ يتوقف على معرفة الدلالات 
الوصفية مفردة ومركبة » والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف 
والبيال. 


وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوماً ولا قوانين » ولم يكن 


الفقه حينئظٍ يحتاج إليها » لأنها جبلّة وملكة » فلما فسدت الملكة في لسان 
العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح . ومقاييس مستديطة 
صحيحة » وصارت علوماً يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى . 

ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام » وهي استفادة 
الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام » وهو 
الفقه » ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق » بل لا بذ من 
معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة » وبها تستفاد الأحكام 
بحسب ما أصّل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك » وجعلوه قوانين لهذه 
الاستفادة » مثل أن اللفة لاقنت قباس ء والمشم د لان اديه معتياة مغا : 
والواو لا تقدذ اناف الترتبيا ؛ واتمام إلا ريدق الراا الخاس عه غل وى ها 
فيما عداها؟ والأمر للوجوب أو الندب؟ وللفور أو التراخي؟ والنهي يقتضي 
سوا ووه مودي بابي ا 0 
التعدد آم لؤ* وأمدال..هذه ‏ فتمانت كلها من قواعد هذا القن ». ولكوتها من 
مباحث الدلالة كانت لغوية. 


1 وعم عسوا +01 واتستيق 1 بق الأصل 
اه لمتكم دأ علق من به فى الأصل من بين أوصاف ذلك المبنل ) أو وح 5ك 
الوصف والفرع من معارض يمنع من ترتب الحكم عليه في مسائل أخرى من 
توابع ذلك » كلها قواعد لهذا الفن. 

واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة » وكان السلف في غنية 
عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من 
الملكة لاا وأما القواثين ن لني يحتاج اه ود رم 
الصدر الأول » وانقلبت العلوم كلها صناعة » كما قررناه من قبل؛ احتاج 
الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانيخ والقواعد لاستفادة الأحكام من 


الآأدلة + ذكبوها فنا قائما برأسه ء سموء أصول الققه...وكان أول من كتنب فيه 
الشافعي رضي الله تعالى عنه » أملى فيه رسالته المشهورة . تكلم فيها في 
الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس . 

ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد . وأوسعوا القول فيها . 
وكتب. المتكلمون أيضاً كذلك ء إلا أن كحابة الثقياء فيها أن بالفقه وأليق 
بالفروع ٠‏ لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية . 
والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل على الفقه » ويميلون إلى الاسثدلال 
العقلى ما أمكن . لأنه غالب فنونهم مقتضى طريقتهم » فكان لفقهاء الحنفية 
اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية » والتقاط هذه القوانين من مسائل 
الفقه ما أمكن . 

وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم . 
وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه » وكملت صناعة أصول الفقه 
بكماله » وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده » وعني الناس بطريقة المتكلمين 
فيه وكا فر لحن نا قن بيه المتكاموة اهعاب البرغان1 لإبل الجركين : 
و«المستصفى» للغزالى » وهما من الأشعرية » و«كتاب العهد» لعبد الجبار » 
وشريب (المكيةة لي المعمية اصرف . وعملد السحرلة وى فالهر الأرييةة 
تواعد هذا الى وأركاند+ فى لخص هذه الكفي الأريعة فحللان من المتكامية 
المتأخرين » وهما الإمام فخر الدين بن الخطيب في «كتاب المحصول» . 
وسيف الدين الامدي في «كتاب الإحكام» » واختلفت طرائقهما في الفن بين 
التحقيق والحجاج » فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج . 
والامدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل . 


وأما كتاب المحصول فاختصره تلميذ الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب 
التحصيل » وتاج الدين الأرموي في كتاب الحاصل » واقتطف شهاب الدين 
القرافى منهما مقدمات وفواعد و كتاب صغير سماه «التنقيحات» - وكذلك 
فعل البيضاوي في كتاب المنهاج . وعني السحدؤون بهذي الكتابين :6 
وشرحهما كثير من الناس . وأما كتاب الإحكام للامدي وهو أكثر تحقيقاً في 


3 أصول الشاشي 


المسائل ‏ فلخصه أبو عمر بن الحاجب في كتابه المعروف ب «المختصر 
الكبين ؛ > ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم » وعني أهل المشرق 
والمغرب به وبمطالعته وشرحه » وحصلت زبدة طريقة المتكلمين فى هذا الفن 
في هذه المختصرات . 1 

وأعاطريقة الحقتية كرا فيا كوا ع ركاق من عبن كقايةا قينا للمتقنييد 
تأليف أبي زيد الدبوسي » وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام 
البزدوى مخ أئمتهم ؛ وهو مستوعب . وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية 
فجمع بين كتاب الإحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين ؛ وسمي كتابه 
ب «البدائع» فجاء من أحسن الأوضاع وأيلاغها ء واقية العلماء لهذا الحفد 
يتداولونه قراءة وبدحنا ؛ وأولع كثير من علماء العجم بشرحه » والحال على 
ذلك تهذا الحيد: 

هذه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته ٠»‏ وتعديد التآليف المشهورة لهذا 
العهد فيه » والله ينفعنا بالعلم » ويجعلنا من أهله بمنّْه وكرمه إنه على كل شيء 


قدب )(21. 


لها ندا لك 


(0) مقدمة ابن غلدون: (555 -485). 


تعريف أصول الفقه . موضوعه وغايته 3١‏ 


تعريف أصول الفقه » موضوعه وغايته 


أصول الفقه : 

أصول الفقه لفظ مركب من كلمتين : إحداهما أصول » وثانيهما الفقه. 

الأصول لغة: جمع أصل وهو أساس الشيء ومنه أصل الشجرة وأصل 
الحائط . 

وفي الاصطلاح : ما يبتني عليه غيره . 

وقد يطلق الأصوليون كلمة الأصل على معان متعددة : 

١_الدليل  "‏ القاعدة  ”‏ الراجح 5 المستصحب © - المقيس عليه وهو 
العراة ههه . ظ 

الفقه لغة: الفهم » وفي الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها 


التقصيياية , 
تعريف أصول الفقه : 


عرّفه الفقيه الهروي عبد المجيد بن إسماعيل الحنفي (توفي سنة : /الاه ه) 
بقوله: وأما علم اصول الفقه فمعرفة ما يوصل به توصلا قريباً إلى استنباط 
الأحكام الفقهية عن أدلتها . 

موضوع أصول الفقه : 

موضوع علم أصول الفقه هو: الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام . 
ودلالتها عليها » ومن حيث معرفة أقسام هذه الأدلة ومراتبها » وتقديم بعضها 
على بعض عند التعارض. 


قا اأصول لضي 
١ 6‏ 


غاية أصول الفقه : 

فائدة هذا العلم تنحصر في ثلاثة أمور : 

١‏ - معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية من المصادر التشريعية 
واكتساب الفقيه ملكة الاستنباط . 

"١‏ - معرفة طرق استنباط الأحكام الشرعية للحوادث المتجددة والمسائل 
الطارئة التي لم يرد فيها نصوص من مصادر التشريع . 

. تنظيم القوانين وتطبيقها وتنفيذها في المجتمعات البشرية‎ ٠ 

وفي الختام أقول: اللهم اجعل ما سعيت وما أسعى من إشاعة ما جاء به 
رسولك الأمين العظيم - خالصاً لوجهك الكريم ونجّني من مطاعن الطاعنين 
فإنك تعلم ما في السرائر ولم يجاوز علمك ما في الضمائر . 

حسبي الله ونعم الوكيل » وأسأله مزيداً من التوفيق وعليه التوكل والاعتماد 


أبو الحسين عبد المجيد المرادزهي الخاشي 
زاهدان - ؟7١/‏ شوال ١576‏ 


لالاك 


لم 5[ أ دساح 
5 دصي ا 8 


الوحعيد 1 الذي أعلى منزلة المؤمثيرة بكريم لطا ( ورفع درجة 

0 5 
العالمين بمعاني كتابه ( وخص المستتبطين منهم”" بمزيد الإصابة و واي ( 
والعيلةة على ال 99 ومسا ( والسلام على إلى حنيقة وأحبايا© ( وبعدل. 


)١(‏ قوله: الحمد لله بدأ بعد التيمن بحمد الله سبحانه. والحمد هو الوصف بالجميل على الجميل 
الاختياري حقيقة أو حكماً كصفات الباري تعالى واللام فيه للجنس أو للاستغراق . 

(؟) قوله: بكريم خطابه الإضافة من قبيل جرد قطيفة» والدليل قوله تعالى : « وَأسم الْأُحلونَ 4 
والكريم كل شيء كثر خيره ونفعه يقال: كتاب كريم ورزق كريم وأجر كريم» وذكر صفتها 
الكريم لإخراج خطاب الكفرة مثل قوله تعالى 8 يَتأَُّهًا ألنّاش »© و# يكام الككيروت » 
[الكافرون: ]١‏ وإنما أضاف العام إلى الخاص للبيان والتخصيص كما في قولهم: «جرد 
قطيفة» على معنى شيء كريم من جنس الخطاب . 

(6) قوله: المستنبطين » أي المجتهدين الذين صرفوا طاقتهم في استخراج المسائل من النصوص 
بعبارتها » ودلالتها » وإشارتها » واقتضائها وبالقياس على مواضع النصوص . 

(5) قوله: بمزيد الإصابة » صلة خص والمزيد مصدر ميمي » أي خصهم منهم بزيادة إصابة الحق 
لأن الخطأ منهم نادر والغالب إصابة الحق بخلاف غير المجتهدين من العلماء فإنهم ليسوا 
كذلك . 
قوله: وثوابه أي خصهم بزيادة الثواب لأنهم يستحقون الأجرين عند الإصابة وأجراً واحداً 
عند الخطأ . كذا في الملتقط . 

[46 “اقول والصلاةء إنشناء امنطالا بتولة الى :9# ارا كتديته لاله المين اتزاعد المسائل الشرعية 
ومعاقد الأحكام الفقهية » وتكميلاً للحمد فإن جميع ما يصل إليه من النعم فهو بواسطته 
وبركته عليه السلام فلما ذكر المنعم الحقيقي . ذكر الصلاة على الواسطة ليكون شكر الله 
تعالى لأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو عملاً بقوله عليه السلام : اخصني الله بكرامات : 
إحداها ‏ إذا ذكر ذكرت معه» وهذا تأويل قوله تعالى : # وَرَمَعا لكَ وَكرَكَ # [الشرح : 4] فإن 
قلت: كم من موضع يذكر فيه الله تعالى ولم يذكر عليه السلام كما في التسمية » والتكبير ‏ 
والذبح » وغيرها؟ قلت: إذا ذكر ذكرت معه قضية مهملة في قوة الجزئية فلا يفيد العموم . 

() قوله: والسلام اختلف في أن الصلاة والسلام على غير الأنبياء جائز أم لا؟ فذهب بعضهم إلى- 


و ؟” 


أصول الشاشي 


فإن أصول الفقه أربعة : 


١د‏ كناب الله تعدالي + 7ح وشنبة وسولة ‏ 7- ولجماع الآمفة. 


* 010 
دو لفاس 5 


فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام » ليعلم بذلك طريق تخريج 


الأحكام”'"'. ش 


010 


(00 


لا لا لا 


نويه وها فهية إليه السبيور آنه اليم ابعداك واسطلؤلا + وأما إبياعا اجوز أل 
قوله: على أبى حنيفة ذكره لبراعة الاستهلال وأردفه بالصحابة إشارة إلى أنه من التابعين وهو 
الأشبه بالصواب لما لم يختلفوا في رؤيته أنسَ بن مالك رضي الله عنه وإنما خص أبا حنيفة 
بالدعاء بالسلامة ليعلم أنه هو وتلامذته وشيوخه وأقرانه . 

قوله: أصول الفقه فيه أن إضافة الأصول إلى الفقه بمعنى اللام وهو يفيد الاختصاص وهذه 
الأدلة سوى القياس لا يختص بالفقه بل هي حجج فيما سواه من أصول الدين أعني علم 
الكلام أيضاً فينبغي أن يقول: أصول الشرع وهو أعم . 

قوله: أربعة » وأحسن ما قيل في وجه الحصر أن الأدلة الشرعية لا تخلو إما أن يكون قول 
الشارع أو قول غيره فالأول لا يخلو إما أن يكون من الله وهو الكتاب أو من الرسول وهو 
السنة والثاني لا يخلو إما أن يكون قطعياً وهو الإجماع وإما أن يكون ظنياً وهو القياس . 
قوله: كتاب الله تعالى وهو القرآن بقدر خمس مئة آية مما يتعلق بالأحكام وكذا المراد بالسنة 
بقدر خمس مئة ألف . 

قوله : إجماع الأمة » اللام للعهد أي إجماع أمة غيرنا ليس بحجة . 

قوله: طريق تخريج الأحكام إضافة الطريق إلى التخريج بيانية أو بمعنى اللام أي طريق 
لتخريج الأحكام من إضافة المصدر إلى المفعول أي طريق تخريج المجتهد الأحكام من 
النصوص والأقيسة . 


اجات 15 ك0 


“مسبيب برجب + سبيييج بمجب تب عي سم بج سيره بجح سبدب سحو مسبو سج يي يي 11 


٠‏ في 

كناب الله تعالى 
ويشتمل على الفصول الآتية : 
الخاص والعام . 
العظلق والمفقيد: 
المفج ك4 والموول. 
الحقيقة والمجاز . 
- الصريح والكناية . 
المتقابلات . 
ما يترك به حقائق الألفاظ . 
متعلقات النصوص . 


ع 


الأمر. 
- اله 
حروف المعاني وموارد استعمالها . 


- وجوه البيان وأحكامها . 
ذا اانا 


ّ 
| 


3 0 0 58 مل هه‎ 3 ٠ 
1 - 


اكد 5 و/راء 
اه البطيلن: دل 
6 
2 5 
00 في الخاص والعام 


الخاص : 
فالخاص «لفظ وضع لمعنىّ معلوم”"' » أو لمسمّىَ معلوم”' على الانفراد» 


)١(‏ قوله: البحث الأول. وجه تقديم هذا البحث أن الكتاب أصلّ مطلقٌ أي كامل والباقياتُ 
أصولٌ إضافية لكون الموافقة مع الكتاب ضرورية فيهما وإن كان بحسب التبيان كما في قوله 
تعالى : #وَبَرَلنَا ميلك الْكتّبَ رَنْيَدمًا َكل شَْءِ © [النحل: 84] وإنما لم يشتغل بتعريف 
الكتاب لأنه أشهر من أن يعرف . 
فصل في الخاص ٠‏ فإن قيل: الخاص والعام في الفصل لا الفصل في الخاص والعام فلا 
تستقيم الظرفية؟ قيل : الظرفية لهما اعتباري لا حقيقي كما في قولهم : زيد في النعمة . 
قوله: في الخاص والعام إنما جمعهما في فصل واحد لاشتراكهما في كون كل واحد منهما 
موضوعاً لمعنى واحد لكن المعنى الواحد في .الخاص منفرد عن الأفراد وفي العام مشتمل 
على الأفراد ولاشتراكهما في كون كل واحدٍ منهما يوجب الحكم قطعاً بخلاف المشترك 
والمؤول. وقدم الخاص على العام لأن العام بمنزلة المركب والخاص بمنزلة المفرد والمفرد 
مقدم على المركب . ولأن حكمه متفق عليه بين الجمهور وحكم العام مختلف فيه . 

(0) قوله: لفظ . ذكر اللفظ دون النظم لأن هذا تعريف مطلق الخاصٌ لا خاص الكتاب فلا يجب 
رعاية الأدب أي ذكر النظم . 
قوله: وضع إلخ فقوله «لفظ» بمنزلة الجنس والباقي كالفصل فقوله «وضع لمعنىّ» يخرج به 
المهمل وقوله «معلوم» إن كان معناه معلوم المراد يخرج منه المشترك لأنه غير معلوم المراد . 
وإن كان معناه معلوم البيان لم يخرج منه » ويخرج من قوله «على الانفراد» لأن معناه حينئذ 
أن يكون المعنى منفرداً على الأفراد وعن معنى آخر فيخرج عنه المشترك والعام جميعاً. 

() أو لمسمى معلوم » المسمى » والمدلول » والمفهوم . والمعنى » متحدة بالذات وهو أن 
المجموع عبارة عما حصل في الذهن » ومتغائرة بالاعتبار فإن ما حصل ذ فى العقل من حيث 
إئة وضع الاسم العسيى بالفسمن ومع سيق إن يدل عليه اللقظ يس بالمدلول ومن سيقت 


15 


انول الشناشبي 


كقولنا في تخه ص الفرد: «زيد» » وفي تخصيص النوع: «رجل» » وفي 
هر الحتي : لان 


57 


والعام : 

«كل لفظ ينتظم جمعا '' من الأفراد . 

إها لفظاً كقولنا: «مسلموثن » ومشركون». 
وإما معني كقولنا: «من» . و(ما». 

حكم الخاص : 


وحكم الخاصصنٌ من الكتاب: وجوب العمل يد لامعال * » فإن قابله خبر 


الواحد » أو القياس”*' . فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم 
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إنه يفهم من اللفظ يسمى بالمفهوم ومن حيث إنه يقصد من اللفظ يسمى بالمعنى . 

إنسان إعلم أن الإنسان نظير خاص الجنس فإنه «مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض» فإنَ 
تحته رجلا وامرأة » والغرض من خلقة الرجل كونه نبياً وإماماً وشاهدا فى الحدود والقصاص 
يعقيماً للج والاعياة وتبدو» والغرعن من المرآة كونها مسنقركة آتية بالوك عديرة لحرائ 
البيت وغير ذلك. والرجل نظير خاص النوع فإنه «مقول على كثيرين متفقين بالأغراض» فإن 
أفراد الرجل كلهم سواء في الغرض . وزيد نظير خاص العين فإنه شخص معين لا يحتمل 


الشركة إلا بتعدد الأوضاع . 
قوله: ينتظم أي يشتمل احتراز عن المشترك فإنه لا يشتمل معنيين أو أكثر بل يحتمل كل واحد 


قوله: جمعاً احتراز عن الخاص فإنه ينتظم فرداً واحداً وعن التثنية وأسماء الأعداد لأنها تنتظم 
جمعاً أيضاً لكن من الأجزاء لا من الأفراد. 

قوله: وجوب العمل به لا محالة » هذا مذهب مشائخ العراق والقاضي أبي زيد والشيخين 
ومن تابعهم لأن المقصود من وضع الألفاظ للمعاني أن تدل عليها وإلا لم تكن للوضع فائدة . 
وقال مشائخ سمرقند وأصحاب الشافعي : لا يثبت الحكم به قطعاً لأن كل لفظ يحتمل أن يراد 
به غير موضوعه مجازاً » والجواب منا أن هذا الاحتمال لم ينشأ عن دليل فلا يقدح في القطع 
فمن قام تحت حائط لا ميل فيه لا يلام لانتفاء دليل السقوط بخلاف من قام تحته كان فيه ميل 
فإنه يلام لوجود دليل السقوط . 

قوله: فإن قابله خبر الواحد فإن قيل: المعارضة إيراد الدليلين المتعارضين المتساويين فى 
القرة وغبر الواحد والقياس له يساوياقة كيف يعارعباله؟ يقال : هذا في الاسطلام وآها فى - 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 5 5ه" 
الخاصّ » يعمل بهما » وإلاً يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله"' . 


مثال الخاص : 
ومثاله : في قوله تعالى: # برص 2 بانفبيين ثلث لح فروء 0 [اليقرة : 
.. فإن لفظة «الثلاثة» خاص في تعريف عدد معلوم » فيجب العمل 


“ولو حيل #الأقراء؛ على الانلياء © كبا ذهب إليه القافي يافيان أن 


2 اللغة: فالمساواة ليست بشرط والمراد فيها المعنى اللغوي أو يراد بالمعارضة ٠‏ المعارضة 
الصورية . 
قوله: يعمل بهما لأن الأصل في الدلائل الإعمال دون الإهمال. 
قوله: أو القياس فإن قيل : القياس لا يمكن له تقابل الخاص من الكتاب لأن شرط القياس أن 
لا يكون في الفرع نص فإذا كان فيه نص خاص لم يبق قياس فكيف يقابله؟ يقال: إن المراد 
بالمقابلة هى المقابلة الصورية لا الاصطلاحية حتى يرد ما أورد. 

1 والأيميل يكاب لان اتكدلن أقرى دنيا لأ لان وعيا قنياة لاق قن لكي الراسد هيه 
الاتقطاع عنه عليه السلام والقياس مبناه على الرأي وهو يحتمل الغلط. ' 

(؟) ثلاثة قروء جمع قرء وهو مشترك بين الحيض والطهر ولذلك اختُلِفَ فيه ؛ بعضهم أرادوا بها 
الحيض كما هو مذهبنا وهو قول الخلفاء الأربعة والعبادلة الثلاثة وكثير من الصحابة وقال 
أحمد: كنت أقول بالأطهار ثم وقفت بقول الأكابر. وبعضهم أرادوا بها الأطهار كما ذهب 
إليه الشافعي وهم كانوا أهل اللسان فثبت أنه مشترك ودلائل الفريقين في المطولات لا تسعها 
هذه الوريقات . 

(6») قوله: عدد معلوم وهي الثلاثة الكوامل الأفراد وإنما يعمل بها إذا أريد بها الحيض دون 
الطهر . 
قوله: فيجب العمل به الفاء جواب الشرط أي : وإذا ثبت أنه خاص فيجب العمل وذلك إنما 
يتحقق إذا حمل الأقراء على الحيض لأن طلاق السنة إنما يكون في الطهر فإذا طلقها في 
الطهر يجب التربص بثلاثة حيض فتصير العدة ثلاثة قروء كوامل . 

(4) قوله ولو حمل الأقراء الخ ولحصول قوله أن الطهر مذكر دون الحيض وقد ورد الكتاب في 
الجمع بلفظ التأنيث فعلم أنه جمع المذكر وهو الطهر فإن التاء في أسماء الأعداد من الثلاثة 
إلى العشرة علامة التذكير يقال: ثلاثة رجال في جمع المذكر وفي جمع المؤنث ثلاث نسوة 
والجواب منها أن القرء والحيض اسمان للدم المخصوص فمن تأنيث أحدهما لا يلزم تأنيث 
الآخر ألا ترى أن الذهب والعين اسمان لشيء واحد مع أن أحدهما مذكر والآخر مؤنث فكذا 
القرء مذكر وإن كان الحيض موّنثاً فإلحاق علامة التذكير إنما كان لتذكير القرء قلا يدل على 
أن المراد بها الأطهار . 
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الطهر مذكّر دون الحيض 2 وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث دل على 
أنه جمع المذكر''' وهو الطهر ‏ لزم ترك العمل بهذا الخاص. لأن من حمله 
على الطهر"'' لا يوجب ثلاثة أطهارٍ بل طهرين وبعض الثالث”" » وهو الذي 
وقع فيه الطلاق . 


فيَخْوَج”*' على هذا: حكم الرجعةٍ في | لحيضة الثالثة » وزواله » وتصحيح 
نكاح الغير » وإبطاله . وحكم الحبس ». والإطلاق » والمسكن . والإنفاق . 
والخلع . والطلاق » وتزوّج الزوج بأختها » وأربع سواها » وأحكام الميراث 
مع كثرة ا 


وكذلك قوله. تغال : # قد هلتتتم) ما فرَضْسَا عَليَهمٌ ف أَرُونْجِهمَ د 
[الأحزاب: ]5٠‏ خاص فى التقدير الشرعى » فلايترك العمل به باعتبار أنه عقد 


)١(‏ قوله: دل » يحتمل أن يكون جواب شرط محذوف ٠‏ أي إذا أورد الكتاب في الجمع بلفظ 
التأنيث دل على أنه جمع المذكر . 

(6) أي اعتداد المطلقة الحاتض كالشافعى . 

69 قوله: وكى الثالف + نإن قلع: الطهر الذي وقع فيه الطلاق أول فكيف سمه ثالنا؟ 11 
الثالث لا يقتضي كونه متأخرا : فى الوجود عن الاثنين ألا ترى قوله جل جلاله : # لَدَدَ كير 
ألَذِنَ قَالَوَا رح أنه كَالِثٌ كلَدحةٍ 0 [المائدة: 7] حيث أطلق اسم الثالث على لفظ الجلالة مع 
أنه تعالى ليس بمتأخر في الوجود عن مريم وعيسى عليهما السلام بل الله تعالى سابق عليهما 
وذلك لآن معنن الثالث الوالعد ميد الثلاثة لأ المتاخر هه الاثسء . 

(5) قوله: فيخرج على هذا أي يستنبط ويتفرع على هذا الخلاف » فيجوز الرجعة في الثالث عندنا 
عا ويصح فيه نكاح الغير عنده لختم العدة لا عندنا. وتحبس بحبس العدة عندنا 
لا عثدة. ويجتب على الزوج السكنى والنفقة عندنا لبقاء العدة لا عنده. وكذا يصح إيقاع 
طلاق آخر . والخلع الثالث عندنا لبقاء العدة لا عنده. ولا يجوز فيه التزوج بأختها للزوم 
الجمع بين الأختين. وكذا تزوج أربع سواها للزوم الخمس بالنظر إلى العدة عندنا لا عنده. 

(©) قوله: وأحكام الميراث فإذا مات الزوج في الحيضة الثالثة » ورثته المطلقة وبطل لها الوصية 
عندنا لا عنده . | 

() قوله: قد علمنا أي قد علم الله ما يجب فرضه على المؤمنين في الأزواج كذا في الكشاف 
وفي التبيين أي ما أوجبنا من المهور في أمتك في أزواجهم ومن العوض في إمائهم . 
قوله: ما فرضنا أي قدّرنا عندنا وأوجبنا عليهم فقوله تعالى # فَرضْمًا# خاص في التقدير 
الشرعي لأنه أضاف الفرض وهو بمعنى التقدير إلى نفسه فكان المهر مقدراً شرعاً بحيث - 


ا ا توك 


مالئٌ فيعتبر بالعقود المالية » فيكون تقدير المال فيه موكولا إلى رأي الزوجين 
كما ذكره الشافعي . وفرّع على هذا : 


ا 52 96 500 
أن التخلي لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح”'' . 


؟ - وأباح إبطاله بالطلاق كيفما شاء الزوج من جمع وتفريق”'' . 


- وأباح إرسال الثلث جملة واحدة . 


؛ - وجعل عقد النكاح قابلاً للفسخ بالخلع . 
وكذللك قوله تعالى : « عق تنكم رَوْجا غَيره © [البقرة 01 0 خاص في 


وجود النكاح”'' من المرأة » فلا يترك العمل به بما روي عن النبي يل : «أيما 
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لا يجوز النقصان عنه إلا أنه في تعيين المقدار مجمل فألحقت السنة بياناً له وهي ما روى 
جابر بن عيذ الله زضي الله عه عن النبى 6ل أنه قال الأ يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن 
إلا من الأكفاء وما مهر لأقل عن عشرة دراهم) وهو مذهب علي وابن عمر وعائشة وعامر 
وإبراهيم رضي الله عنهم . قال العيني : إذا روي من طرق مفرداتها ضعيفة يصير حسناً ويحتج 
به على أن الاحتياط أيضاً فى مذهبنا » وباقى الأحاديث إما مؤولة أو ضعيفة فصارت العشرة 
تير لأؤباً. والشاضي لم وجسله عاكدواً بل عله موكولا إلى راي الووسين كانه يدل المشظره 
عليه وهو البضع فصار كأعواض العقود المالية أي البيع والإجارة وهو فيما يثبت على تراضي 
المتبايعين فكذا هذا لكنا نقول هذا ترك الخاص من الكتاب فلا يصح . 

قوله: أفضل لأن النكاح من المعاملات كسائر العقود المالية ونحن نتمسك بستته كَلهِ حيث 
اختاره على التخلي مع ما ورد منه الحث عليه بآكد أمر بألفاظ مختلفة » والاعتصام بهديه 
عليه السلام أولى من اختيار سيرة يحيى بن زكريا عليهما السلام . 

قوله: من جمع وتفريق فالجمع أن يوقع ثلاثاً في طهر واحد والتفريق أن يفرق الثلاث في ثلاثة 
أطهار ٠‏ ويباح إرسال الثلاث جملة أي دفعة واحدة وبلفظ واحد كما جاز فسخ البيع مطلقاً 
وعندنا الجمع بين الطلقتين والثلاث في طهر واحد أو كلمة وإهدة + يدعة لآثه شالف للسئة 
لأن النكاح سنة يتعلق به المصالح الدينية والدنيوية فيكره إبطاله إلا على قدر الحاجة إلى 
الخلاص . 

قوله: في وجود النكاح قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز إنكاحها نفسها بالغة بغير ولي وقال 
محمد رحمه الله: ينعقد موقوفاً وعن أبي يوسف رحمه الله : لا ينعقد إلا بولي ثم رجع وقال 
ينعقد مطلقاً ويروى رجوع محمد إلى قولهما . روى الحسن عن أبي حنيفة ينعقد في الكفو 
لا فى غيره ومثله عن أبي يوسف وبه أخذ أكثر المشائخ وهو المختار للفتوى. وقال مالك 
والشافعي رحمهما الله : لا ينعقد بعبارتهن . 
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امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها » فتكاحها باطل » باطل » باطل"'' . 


ويتمرّع ونيا الخلااف فى حل الوطء 2 ولزوم المهر . والنفقة » 


والسكن. 4 ووقوع الطلاق 4 والنكاح”'' بعد الطلقات الثلاث على ما ذهب إليه 
قدماء أصحابه » بخلاف ما اختاره المتأخرون منهو”*' . 


أنواع العام : 

وأما العام”*' » فنوعان: 

. عام خص عنه البتعض ؟  وعامَ لم يخص عنه شيء‎ ١ 

حكم العام الذي لم يخص : 

فالعامٌ الذي لم يخص عنه شيء » فهو يمنزلة الخاص في حق لزوم العمل به 
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رواه أبو داود برقم )73١417(‏ والترمذي برقم .)١١١6(‏ 

قوله: أيما هو من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً وفي آخره: «فنكاحها باطل ٠‏ فنكاحها 
ولي من لا ولي له » أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجة وأبو عوانة 
والطحاوي والحاكم وابن حبان رحمه الله وله وجوه أخر . ولنا أيضاً وجوه إن شئت الاطلاع 
عليها فلترجع إلى المطولات . 

أي الخلاف المذكور من أن النكاح ينعقد بعبارة النساء عندنا دون الذي عنده. 

قوله: والنكاح أي إذا طلق الزوج ثلاثاً هذه المرأة التي نكحت بغير الإذن فيجوز نكاحها بعد 
الثلاث عند الشافعي رحمه الله لأن النكاح الأول لم ينعقد عنده » كذا قيل . 

قوله: ما اختاره المتأخرون فهم موافقون أخذاً بالأحوط في هذه الفصول . فإنهم لم يجوزوا 
اللا يحل الاك الحوياط تاطرا جر افتاه وترضها على تابر جرال ادا دكا ولجوازه 
أيضا وجوه لها قوة ما وإن لم يجوزوه بها أيضا احتياطا في حل الفرج . 

قوله: وأما العام » اعلم أن حكم العام عند عامة الأشاعرة التوقف حتى يقوم دليل عموم 
والتوقف فيما فوق ذلك. وعند جمهور العلماء » إثبات الحكم فيما يتناوله من الأفراد قطعاً 
الشافعى . والمختار عند مشائخ سمرقند حتى يميد وجوب العمل دون الاعتقاد. ويصح 
تخصيص العام من الكتاب بخبر الواحد والقياس هذا ومتمسكات كل فريق في المطولات . 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 4 


وعلى هذا قلنا: إذا قُطعَتُ يد السارق بعد ماهلك المسروق عنده . 
لا يجب عليه الضمان”'' لأن القطع جزاء جميع ما اكتسبه السارق”" » فإن كلمة 
اما" عامّة » تتناول جميع ما وجد من السارق » وبتقدير إيجاب الضمان 


والدليل”*؟ على أن كلمة ١ما»‏ عامة » ما ذكره محمد رحمه الله: «إذا قال 
المولى لهاريعة: إن كان عا قن يطبلك غلاما : فأنت 182 قولدت غلاياً 
وجارية » لا تعتق» . 


-2 الاحتجاج به سلفاً وخلفاً من الصدر الأول والآخر وقال الشافعي رحمه الله: ظني لا يعارض 
الخاص بل يخص به إذ ما من عام إلا وقد خص منه البعض ٠»‏ وهذه الكلية ممنوعة عندنا كذا 
في حواشي الفصول . 1 

)١(‏ قوله: لا يجب عليه الضمان تفريع على أن العام يلزم العمل به قطعاً فإنه إذا هلك المسروق 
عند السارق بعد القطع أو قبله أو استهلك لا يضمن كما لو أتلف خمراً وهو ظاهر المذهب . 
وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه يضمن إذا استهلك وقال الشافعى رحمه الله يضمن 
السارق المسروق كما إذا غصب عيناً فهلك عثد الغاصب فإئه يجب عليه القسمان لأنه الف 
مال الغير بغير إذنه فكذا ههنا. ولنا أن كلمة «ما» في قوله تعالى: # وَأَلسَارِفُ وَالسَارِقَه 
أفَطعْوَأ أْدِيَهُمَا جَرَاء يِمَا كَسَبَا4 [المائدة: 78] عامة موجبة أن يكون القطع جزاء جميع 
ما وجد من السارق ومما وجد منه تلف العين » وبتقدير إيجاب الضمان يكون القطع جزاء 
لبعض أفعاله فكان ترك العمل بالعام من الكتاب بالقياس وذلك لا يجوز . كذا في الفصول . 

(؟) قوله: ما اكتسبه فإن قيل لا نسلم أن هلاك المسروق مما اكتسبه السارق » نعم لو وجد منه 
الاستهلاك لكان من مكتسباته وقد وضع المسألة في الهلاك دون الاستهلاك فلم لا يكون 
القطع جزاء السرقة والضمان جزاء الملك كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله؟ أجيب بأن 
الهلاك مضاف إلى فعل السرقة لأنه وجد بعده فكان فعله بخلاف الاستهلاك فإنه فعل زائد 
على فعل السرقة » ولهذا يجب الضمان صورة الاستهلاك في رواية الحسن عن أبي حنيفة . 

(*) قوله: كلمة ما عامة أي في قوله تعالى: #جَرَآءا يما كُسَبَا4 وبتقدير إيجاب الضمان يكون 
القطع جراء بعضن أقعاله قكان ترك العمل بالعام مرخ الكتاب بالقياس وهذا لا يجوق: 

(5) قوله: والدليل على إلخ ولقائل أن يقول أن كلمة «ما» موضوعة للعموم ولاحاجة إلى الدليل 
بالموضوعات فلا حاجة إلى التأييد بقول المصنف رحمه الله؟ أجيب بأن كم من شيء كان 
موضوعاً لمعنى ولكن ذلك المعنى لا يكون مراداً عند الفقهاء فيحتاج إلى الدليل وإنما خص 
محمد لأنه كما كان من أثمة الفقهاء كان من أثمة اللغة أيضاً. 
قوله: لا تعتق: لأن الشرط أن يكون جميع ما وجد في البطن غلاماً ولم يكن كذلك . 


وبمثله نقول في قوله تعالى : ما مَأفَموأما يسَّرََِ لفان ١74‏ [المزمل: ]٠١‏ 
فإنه عام في جميع ما تيسّر من القران. 

ومن ضرورته : عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة 3 وجاء فى النخير أنه: 
قال: الأ صلاة إلا فاتحة الكداب؟'*. قعملنا بهم" على وجه لا يتخير به 
حكم الكتاب بأن نحمل الخبر”*' على نفي الكمال » حتى يكون مطلق القراءة 
فرضاً بحكم الكتاب . وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر . 

وقلنا كذلك في كوله تغالى + <« ولا تاسكلوا ينا ريده اند ار عك 21 


)١(‏ قوله فاقرؤوا إلخ الآية وردت في الصلاة بدلالة سياق الكلام أي فاقرؤوا في الصلاة جميع 
آيات تيسرت من القرآن فاتحة كانت أو غيرهاء فيقتضى أن يكون المأمور به إجزاء العام من 
القرآن والأمر يدل على إجزاء المأمور به فيدل النص على أن أي جزء قرأ كان مجزياً. . 

(؟) قوله: لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب رواه الأئمة الستة وغيرهم من الجماعة. (انظر الدراية 
اخ" 
وبظاهره قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رحمهم الله أنها فرض تفسد 
بفوتها الصلاة وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إن تركها عامداً وقرأ غيرها » أجزأته على 
اختلاف عند الأوزاعي وقال الطبري: يقرءها في كل ركعة وإلا لم يجز إلا بمثلها من القرآن 
عدد اياتها وحروفها كذا فى الاستذكار. 

وه قوله : فعملنا بهما فإن الآية ورت في الصلاة وكلمة «ما» عامة في جميع ما تيسر فاتئحة كانت 
أو غيرها فيقتضي أن يكون المأمور به الجزء العام من القرآن والأمر يدل على أجزاء الفعل 
المأمور به فدل على أنه أي جزء قرأه كان مجزياً. ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة 
الفاتحة وقد جاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و«لا» 
لنفي الوجود فيقتضي أن لا يوجد الصلاة شرعاً إلا مع فاتحة الكتاب » ومن ضرورته توقف 
الجواز على قراءة الفاتحة فإذا تقابلا عملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن يحمل 
الخبر على نفى الكمال ويجعل معناه «لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب» فيجوز الصلاة 
بمطلق القراءة لكن يتمكن فيها نقصان بترك الواجب وفيه تقرير فرضية القراءة كما هو موجب 
الكعاب وإيجاب القاتحة عملا بالخبر فتدير. 

(5) قوله: على نفى الكمال لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب لا على نفى الجواز كما حمل 
الشاقعي 1 ا 

(8) كول + 3و لسكا ونا 43 زد ار ككر وَكدٌ يدق * أي أقلة يغين الشرورة سعسرة 
واستحلاله على إنكار التنزيل كفر فإنها نزلت مع آيات قبلها في الكفار وهم كانوا يقولون 
للمسلمين إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله أحق أن تأكلوا مما قتلتم أنتم فقيل - 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى م 
2 


وجاء في الخبر أنه عليه السلام سئل عن متروك التسمية عامداً فقال: 
«كلوه » فإن تسمية الله تعالى في قلب كل امريُ مسلم»)”'' . 


قل يكبن التوقيق بيتهماء لأنه لى ثبت الجا *' وركها عامدا + لديث الكل 
كركيا لا ا فحينئذ يرتفع حكم الكتاب فيترك الخبر”*' . 


- للمسلمين إن كنتم متحققين بالإيمان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين دون 
ما ذكر عليه اسم غيره من الآلهة أومات حتف أنفه فَعُلِمَ أن كلمة «ما» في مما لم يذكر» عبارة 
عن المذبوحات بدلالة السياق أو بدلالة أن مذكورة التسمية أو متروكها يقع على المذكي في 
التفاهم وإنما بعمومها توجب حرمة متروك التسمية من ذبيحة المسلم والكافر ولهذا ترك 
بمقابلة خبر الواحد كذا فى الفصول . 

)01( روا الذارتشي 8ه 4 

(5) كوئه:' لآنه إلث قإن قبل : كلمة «لوة لأتضاء الشرط والجؤاء جديعاً فيلزم اثنقاء الحل بتركها 
عامداً وناسياً جميعاً وليس كذلك بل الحل بتركها ناسياً ثابت بالاتفاق بيننا وبين الشافعي؟ 
قيل: إن كلمة «لو» ها هنا ليس لانتفاء الشرط والجزاء بل لثبوت الجزاء على كل تقدير على 
نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» وبتقدير 
خوف الله لم يعص أيضاً وقوله عليه السلام: «لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من 
فارس». [سنن الترمذي برقم (07771]. 
قوله: لأنه لو ثبت إلخ معناه لو ثبت الحل العمد لكان الكتاب متروكاً في حق بعض الأفراد 
وهو غير جائز فكيف وأنه نسخ الكتاب بالكلية بهذا الخبر لأن ثبوت الحل في العمد يستلزم 
ثبوته فى النسيان فيثبت الحل فى الصورتين بهذا الخبر والكتاب. لا يتناول إلا القبيلتين العامد 
والناني قإذا نضا منه بيع لا يبقى تحت الكناب قره فزع سيل كم الكتاب يشير 
الواحد وهذا لا يجوز. 

(*'6 قوله: بتركها ناسياً بهذا الخبر بطريق الأولى لأن عذر الناسي عذر العامد لأن النسيان منسوب 
إلى صاحب الشرع فلا يمكن الاحتراز عن وقوعه قال عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان». 

(4:) قوله: يرتفع حكم الكتاب هذا إشارة إلى جواب اعتراض الخصم وهو أن الناسي خص من 
هذا النص فجاز تخصيص الباقي بالخبر لأن العام المخصوص منه البعض جاز أن يعارضه 
خبر الواحد بالتخصيص أي متروك التسمية عامدا؟ فأجاب بأنه إذا خص منه العامد يرتفع 
حكم الكتاب بالكلية لما قدرنا وإنما يجوز التخصيص إلى أن يبقى تحته أو في ما يطلق عليه 
اسم العام كيلا يكون نسخاً وذا لا يجوز بخبر الواحد كما تقرر في محله . 


وكذلك قوله تعالى: # وَأْمَهَدتْحكُمْ الى أَيَصَعَحَكْ 74 [النساء : 17؟] , 
يقتضي بعمومه حرمة نكاح المرضعة 3 وقد جاء في الخبر : «لا تحرّم المضّة'"ا 
ولا المصتان » ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» . فلم يكن التوفيق بينهما فيد 2 


الكين : 
حكم العام المخصوص : 


وأما العام الذي خص” ' عنه البعض » فحكمه أنه يجب العمل به في الباقي 
مع الاسديال 2 4 فإدا قام الدليل على تحخصيص الباقى يجوز تحخصيصه بحبر 


)١(‏ قوله: أمهاتكم: قليل الرضاعة وكثيره سواء عندنا في التحريم ورواه محمد في الموطأ عن ابن 
المسيب ولو مصة واحدة وكذلك مروي عن جميع الصحابة وقال ابن قدامة في المغني عن 
الليث أنه قال: أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد كما يفطر 
الصائم وهو قول مالك في رواية وقال الشافعي لا يثبت التحريم بلا خمس رضعات وبه قال 
أحمد في ظاهر الرواية وإسحاق وعن أحمد ثلاث وعنه: الواحدة. وقيل: ظاهر المذهب 
وجهان: أحدهما كقول أبى حنيفة رحمه الله والثانى ثلاث رضعات واخثاره مشائخه وهو قول 
زيد وم غابنت وهى القع كذ فى المحصول. ْ 

(؟) قوله لا تحرم المصة: رواه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ حديثاً واحداً ورواه مسلم عن 
عائشة «لا تحرم المصة ولا المصتان» وعن أم الفضل : «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» 
وأيضاً عنها «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان». أخرجه الترمذي برقم 
)١1١59(‏ ء وأبو داود برقم (11/75). 

(*) قوله: خص عنه البعض التخصيص لغة: تمييز بعض عن الجملة بحكم واصطلاحاً: قصر 
العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن له واحترز بقولنا مستقل عن الصفة والاستثناء 
والغاية وبقولنا مقارن عن النسخ . 

(4) قوله: مع الاحتمال أي مع احتمال التخصيص في باقي الأفراد سواء كان المخصص معلوماً 
أو مجهولاً. ثم اعلم أنهم اختلفوا في العام الذي خص عنه البعض هل يبقى حجة بعد 
التتخصيص أم لا؟ فمذهب الشيخ أبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله الجرجاني وغيرهما أنه 
لا يبقى حجة بعد التخصيص بل يجب التوقف فيه سواء كان المخصوص معلوماً كما يقال : 
«اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة» أو مجهولا كما لو قيل : «اقتلوا المشركين ولا تقتلوا 
بعضهم» إلا أنه يجب أخص الخصوص إذا كان معلوماً. وقال عامتهم: إن كان المخصوص 
مجهولاً يسقط حكم العموم حتى لا يبقى حجة فيما بقي ويتوقف إلى البيان وإن كان معلوماً 
يبقى العام فيما وراءه على ما كان اعتباراً باستثناء المجهول والمعلوم كذا في الفصول . 


. أيها 05 نينا ا 
الباب الأول: في كتاب الله تعالى 1 عم 
يها © جا مه 


الواحن.ء أو القاي 3 إلى أن ببق نالتلكة. وبع كلك له بجر لضفه 
فيجب العمل به"'". وإنما جاز ذلك ؛ لأن المُخَصّص” ' الذي أخرج البعض عن 
الخصوص . فاستوى الطرفان في حق المعيّن . 


(11 قوله:: بخبر الواحد ولقائل أن يقول : هذا الكلام لا يكاد يصح ظاهراً بل عفق القول أن يقول: 
بجر فيس الال بخبر الواحد والقياس إلى أن يبقى الثلث , اللهم إلا أن يقال : إن خبر 
الواحد أو القياس من باب وذ ضع المظهر موضع المضمر والمعنى : فإذا قام الدليل الظني من 
خبر الواحد والقياس على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه . 

(0) قوله لا يجوز تخصيصه لأنه لا يجوز إلا بما يجوز به النسخ » وأدنى الجمع الثلاثة بإجماع 
أهل اللغة فلو بقي تحت العام واحد أو اثنان » لا يبقى العام حقيقة بل يصير نسخاً وإبطالاً 
و الع بي اللحاي اي الواقسار اداج لصوا اوكا ارا 


قد جاء تخصيص الجمع إلى الواحد يكوله تحال + 32 قنادنه البكيكة #اعيت أرين بالبلة©ة 
جر حل السلا وجيب يأت إراط للرانين نوا ليع ا ا ا 
التخصيص فإن فقيل : كيف يصح قوله وبعد ذلك لا يجوز وقد جوزوا : نخصيص المعرف بلام 


لجنس والكرة لاع بعد الشي ومن وما إلى أن بق الواح أب : بأ كلا لش ف 
بعزي ”ا حبا توا الي اي ا 
بني فلان ولا تقتلوا بعضهم» احتمل كل فرد معين أن يكون باقياً تحت العام وأن يكون داخلاً 
تحت دليل الخصوص فإذا قام الدليل على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح 
جانب تخصيصه » وإذا كان بعضاً معلوماً فالظاهر أنه معلول بعلة لأن الأصل في النصوص 
التعليل وتلك العلة احتملت أن توجد في بعض الأفراد الباقية ية فثبت الاحتمال في كل فرد 
معين فإذا قام الدليل على وجود تلك العلة هذا الفرد ترجح جانب تخصيصه فثبت أن العام 
داخل فيه الاحتمال على التقديرين فجاز تخصيصه بالاحاد والقبايسن كذا 5 الفصول . 

2 قوله بعضاً مجهولاً كقوله تعالى : « وك أده التي مَعََمْ الزيزا 4 [البقرة : 076؟] فإن قوله 
نمانى يرع زوأ ممتصرس سجهول' قبل ايان بالأشياء السنة كات ريا ي اذ الففبل 
وكاق مجير لآ كذا فى المحدث: 


سميج 
ع 06 أ شاد 
ل حايال مذ 


فإذا قام الدليل الشرعي"''' على أنه من جملة مادخل تحت دليل 
الخصوص . ترجّح جانب تخصيصه . 

وإن كان المخصّص أخرج بعضاً معلوماً عن الجملة » جاز أن يكون معلولا 
بعلة موجودة في هذا الفرد المعيّن. فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك 
العلة في غير هذا الفرد المعيّن » ترجّح جهة تخصيصه . فيعمل به مع وجود 
الاحتمال. 


ناثاك 


)١(‏ قوله: فإذا قام الدليل الشرعي وإن كان ظنياً كحديث الحنطة في صورة الربا. بيانه : أن الربا 
كما كان مجهولاً فسره الشارع في الأشياء الستة بقوله عليه السلام: الحنطة بالحنطة إلخ فقبل 
بيان الشارع يثبت الاحتمال في كل فرد من أفراد البيع لاحتمال أن يكون داخلاً تحت العام 
وأن يكون داخلاً تحت دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق المعين ولكن لا يعلم حال 
ما سوى الأشياء الستة لهذا قال عمر رضي الله عنه: «خرج النبي عليه السلام عنا ولم يبين لنا 
أبواب الربا» أي بياناً شافياً فاحتاج العلماء إلى التعليل والاستنباط فعلل أبو حنيفة رحمة الله 
عليه بالقدر والجنس والشافعي بالطعم والثمنية ومالك بالاقتيات والادخار فعمل كل بمقتضى 
تعليله في تحريم أشياء وتحليل أشياء على ما يأتي في باب القياس إن شاء الله تعالى كذا في 
المعدت وغيره, 


| اكات 
فى المطلق والمقير© . 


ذهب أصحابنا إلى أن المطلق من كتاب الله تعالى إذا أمكن العمل 
بإطلاقه + قالريادة عليه يخبر الواحل والقياس لا بجدة. 


مثاله : في قوله تعالى : + فاعيسلواً 3 جوف 4 [المائدة : 5 العاموزية هو 
الفسل على الإطلدق 27 فلا يزاد عليه شرط النية + والتركيب .. والمرالة» : 


)١(‏ قوله: في المطلق المراد به الحصة الشائعة في أفراد الماهية من غير ملاحظة خصوص 
كمال ٠‏ أو نقصان » أو وصف فالماهية والفرد المنتشر منها فيه سيان يسمى مطلقاً وقد يفسر 
بما يتعرض للذات نفسها دون خصوص صفاتها فعندنا: المطلق يجري على إطلاقه ولا يتقيد 
بوصف أو قيد من قبل الرأي والسمع ولا يحمل على المقيد أيضاً إلا إذا تعذر الجمع وعند 
الشافعي يحمل عليه كذا في المحصول . 

(0) قوله: بخبر الواحد إلخ لأن الإطلاق وصف مقصود في كلامهم والزيادة عليه تكون نسخاً 
ورف لوست الامثلطق ذل رز لمث الكتان + أسله أو وصةة _ ياي الواعتد أن بالقياس ل 
الكتاب قطعى وخخير الواحد والقياس ظنى خلافاً للشافعى فإته يجوز الؤيادة عليه يخبر الواحد 
والقياس ؤيجعلة يان للحطلق من الكداب الأن المطلق يحغمل التقبيق بالبياة > قلنا إن البيان 
يقتضي سابقية الإجمال ولا إجمال في المطلق لإمكان العمل به كذا في المحصول . 

(*) قوله: هو الغسل إلخ فإن قلت: لا نسلم أن المأمور به هو الغسل على الإطلاق فإنه ينافيه 
قوله تعالى: 9 إذَا قَمْثْمْ إِلَ أَلصّلوةَ فأَعْسِنُوا© إلخ فيكون اشتراط النية ثابتاً بالكتاب؟ قلت : 
اشتراط النبية يقتضي أن لا يكون الماء طهوراً بدون النية وقد قال الله تعالى: # وَأنرْمَا من 
لسَمَءِمَاء طهورًا 4 [الفرقان: 5/8] فإنه يقتضي أن يكون الماء طهوراً بدون النية على الإطلاق 
واشتراط النية يقتضي أن لا يكون مطهراً بدون النية وفيه إبطال هذاالمنطوق وهو أقوى من 
المحذوف كذا في كتب الأصول . 
قولة: : على الاطلاق اي سواه #اقرسع اننا ازيدونها ومع لوقي اوري نوكا ساق اله 
فلو شرط شيء من النية والترتيب ونحوهما للأخبار الواردة فيها لا يكون مطلق الغسل ويكون- 


د د أصول الشاشي 


58 ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب . 
فيقال: الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب » والنية سنة بحكم الخبر . 
وكذلك”" قلنا في قوله تعالى : ## ألرَايَةُ وألزانى فَأجلِدُوا 6[ كير يا باق عادر ا 
[الفرر + ؟] إة الكعاب جعل علد المائة حذا للدي *؟ ع قاذ يواه عليه التغريب 
0 لقوله عليه السلام 1 #اليعر بالبكر جلد مائة وتعريبف عام" ”' بل يعمل 


- 2 نسخ إطلاق الكتاب بأخبار الآحاد وذا لا يجوز كذا في المعدن. 

)١(‏ قوله: بالخبر وهو في النية قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلّ امرئ ما نوى 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» وفي الترتيب حديث: «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به وكان مرتباً » وفي الموالاة حديث أمره كَكِةِ رجلاً صلى وفي قدمه لمعة بإعادة 
الوضوء والصلاة رواه أبو داود وفي التسمية حديث: ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» 
رواه أبو داود وأحمد وغيرهما كذا في شروح الحسامي . 

(0) قوله: وكذلك أي مثل ما أجرينا الغسل والمسح على إطلاقهما وتركنا الخبر بمقابلة مطلق 
الكتاب قلنا في قوله تعالى : « أيه و4 إلخ . 

(9) قوله: الزانية والزانى اللام للعهد أي غير المخضنة وغير المحصن لآن حكمها ثابت بقوله 
تعالى : 9# أَلرَانَةَ مدو ُلّ ونا أن جَلدَةِ 4 أو الحديث «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
تارجبوهيا نكال من المكء أو الإجماع وإنما قدم الزانية على الزاني لأن الزنى ينبعث من 
الشهوة وهي في النساء أوفر وقدم السارق على السارقة لأن السرقة من الجرأة وهي في 
الرجال أكثر . 

(5) قوله: حدا للزتى لأنه مقرون بقاء الجزاء إذ تقديره: الزائية والوائى إذا زنيا فاجلدوا وهو 
مقرية واجرة كان عدا لآن السداهو القرة كإةا ان الجلد عدا وغر مطلق يتضى أن يكرة 
البملد سحديا فى كوته 'زاجرا ديعا سرك كان ع التذرييا أو ووه قر جمل اللشريي سيدا 
بالخبر لا يكون الجلد الخالي عن التغريب حداً لأن الزاجر حينئذ هو المجموع فلا يكون 
بعضه زاجراً والحد هو الزاجر فإذا لم يكن الجلد حداً كان ذلك نسخاً للإطلاق كما مر في 
المثال السابق فافهم . 

() أخرجه مسلم برقم )١140(‏ » والترمذي برقم .)١575(‏ 
قوله ١‏ للكرياليم الع أي عقر ين البكر بالبكر أي الذكر الذي لم يتزوج بعد بالأنثى التي 
لم تتزوج والمراد بالبكر غير المحصن فالمحصن حده الرجم » وقيد البكارة في كل منهما 
ليس احترازياً فلو أحدهما بكراً رجلاً أو امرأة والآخر محصناً فالبكر يجلد والمحصن يرجم . 
قوله: وتغريب عام أي سنة واحدة » أي يجوز في عقوبة الجناية الأمران المذكوران أعني 
الجلد وتغريب عام فعطف التغريب على الجلد يقتضي كون المجموع حداً فلا يجوز الاكتفاء - 


الخبر على وجه لا يتف به حكم الكتاب + كوه الول سينا فرعا كدر 


جره هص 


وكذلك قولة قغالى: 2070 بيت الَتِيقٍ 74 [الح : 4] مطلق 
في مسمى الطواف”'' بالبيت » فلا يزاد عليه شرط الوضوء بالخبر”'" » بل يعمل 
به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب . بأن يكون مطلق الطواف فرضاً بحكم 
الواجب بالدّم . 
70 الي 


وكذلك قوله تعالى: 8 وَأرْكعُوأ مَمَ كيين * مطلق في مسمّى الركوع”*' فلا 


-20 بأحدهما ونص القرآن يقتضي كفاية الجلد وحده فصار هو جائزاً فرضاً وبقي التغريب جائزاً 
اضطلاحاً وهو ما استوى فعله وثركه. 

)١(‏ قوله: بالبيت العتيق أي القديم من خمر عتيق أي قديم سماه قديماً لأنه أول بيت وضع للناس 
أو عتيق عن أيدي الجبابرة ألا ترى كيف فعل الرب بأصحاب الفيل؟! . . أو عن عتق الطير إذا 
قوي » ووصف البيت بالقوة لأنه شديد البناء أو لأمنه من التخريب كذا قالوا. 

(؟) قوله: في مسمى الطواف إذ الطواف هو الدوران حول البيت سواء كان مع الوضوء أو بدونه 
فيقتضي أن يكون الآتي بمطلق الطواف آتياً بالمأمور به فلا يزاد عليه شرط الوضوء بخبر 
الراحد ورا عليه الصلاة والسلام: «الطواف بالبيت صلاة» كذا في المعدن. 

(9) قوله: شرط الوضوء ولقائل أن يقول إن الطهارة فى الطواف مستفادة من دلالة النص لآن قوله 
تعالى : # وَلْبَطْوَهوا َألسَيْتِ الْعَتِيقٍ 4 [الحج : يفهم منه أن علة الطواف تعظيم البيت 
وفي الطواف حالة الحدث والجنابة إهانة البيت؟ أجيب بأنا لا نسلم ذلك ولئن سلمنا قلنا: 
إنه إلزام على زعم الخصم حيث تمسك لاشتراط الطهارة بخبر الواحد وإن تمسك بالدلالة 
أجبناه بجواب آخر كذا في شروح المنار. 
قوله: بالخبر وهو حديث رواه ابن حبان فى صحيحه : «الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله 
تعالى قد أحل فيد الفلق قبن تطق فيد لآ يلق إلا بير أعترجه الداكم أيضماً الى تدر 
وسكت عنه والطبرانى والبيهقى عنه وأخرجه الترمذي أيضاً بلفظ الطواف حول البيت مثل 
العادة كلا في الحصول: 1 

(:) قوله: في مسمى الركوع وهو الميلان عن الاستواء بما يقع اسم الاستواء يقال: ركعت النخلة 
إذا مالت إلى الأرض فلا يزاد عليه شرط التعديل كما زاد أبو يوسف والشافعي رحمهما الله 
بالخبر وهو قوله يل لأعرابي خفف الركوع والسجود: «قم فصل فإنك لم تصل» أخرجه 
الترمذي برقم (71/8) وأبو داود برقم (7720). لما قلنا من أن الزيادة نسخ فيجعل مطلق 
الركوع فرضاً بحكم الكتاب والتعديل واجباً بمطلق الخبر فإن قلت قوله تعالى: # وَأرَكموأ» - 


0 
5 أصول الشاشى 
جه 


2 0 


يزاد عليه شرط التعديل بحكم الخبر » ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به 
حكم الكتاب . فيكون مطلق الركوع فرضاً بحكم الكتاب » والتعديل واجبأ 
بحكم الخبر . 


فغيّر أحد أوصافه؛ لأن شرط المصير''' إلى التيمم » عدم مطلق الماء » وهذا 
قد بقي ماع ولاق ٠‏ فإن قيد الإضافة ما أزال عنه اسم اماه ” يل قور 


(0010) 


(030 


فره 


إلخ يقتضي فرضية الجماعة لأن كلمة مع للمصاحبة فتقتضي أن يكون الركوع مصاحباً 
للراكعين وذا لا يتصور إلا بالجماعة قيل: فرضية الجماعة يؤدي إلى القدرة على الغير 
فالتكليف بها تكليف بما ليس في وسعه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها فيكون قيد المصاحبة 
محمولاً على الاستحباب كذا في مرآة الأصول وغيره. 

قوله: لأن شرط إلخ اعلم أن التقييد بالإضافة أو التوصيف قد يكون مغيراً المعنى المطلق 
ومخرجاً له عن طبيعته الأصلية نفسها . كنور الإيمان وظلمة الكفر وماء الورد وماء الشجر 
وأمثالها وقد يكون مفيد الخصوص فيه باقياً ذلك المطلق على طبعه وحقيقته كغلام زيد وماء 
البير وماء السماء والعين وماء السخين وماء الزعفران والصابون والأشنان من هذا القبيل كماء 
خالطه التراب عند الشافعي رحمه الله أيضاً مطلق لم يخرج عن إطلاقه وطبعه فهو باق على 
الإطلاق المستفاد من قوله تعالى : ## وَإندلنا ين اَم مآ طهُورًا # [الفرقان: 48] فهو على 
صفة المنزل من السماء والتقييد لم يناف إطلاقه. ثم المراد بإطلاقه إطلاق مطلق الشيء 
لا إطلاق الشيء المطلق ولذا عبر عنه المصنف بعدم مطلق الماء فهذا العموم والإطلاق 
لآ ينافى الفصوهن والنفييد كذا فى اليحضول: 

فوله : قد بقى ماء مطلقاً لآن الماء المطلق ما يسيبق إلى الأفهام عند إطلاق لفظ الماء وهذه 
المياه كذلك فإذا قيل: هات الماء فجاء المخاطب بماء الزعفران لا يخطأ لغة بخلاف ماء 
الووة وماء المرق وهاء الباقلى كدا فى المعدة: 

قوله: اسم الماء جواب عما قال الشافعي رحمه الله من أن ماء الزعفران وآمثاله ماء مقيذ فلا 
يكون داخلاٌ تحت قوله تعالى: « قَلَمَ يح دُوأ» إلخ فلا بد من أن يكون الماء باقياً على صفة 
المنزل من السماء؟ ومحصول الجواب أن قيد الإضافة ما زال عنه اسم الماء لأنه مفهوم عند 
إطلاق لفظ الماء فإنه إذا قيل: هات الماء فجاء بماء الزعفران لا يُّخَطْأ لغة بخلاف ما لو جاء 
بماء الورد وماء الباقلى فإنه يُخَطأْ فصار إضافته إلى الزعفران كالإضافة إلى البير فإنه لا يخرج 
عن مطلق الماء بإضافته إلى الزعفران فيجوز التوضؤ به وشرط بقائه على صفة المنزل من 
السماء تقيبد للكتاب وذلك غير جائز كذا في المحصول . 


مم ؟ 
سوكس 


3-6 امنا 
- 21 
١‏ 2 
0 دا 


فيدخل تحت حكم مطلق الماء » وكان شرط بقائه على صفة المنزل من 
النساء » قيذا لهذا المظلق : 
وبه يُخَدَجٌّ حكم ماء الزعفران . والصابون » والأشنان » وأمثاله . 
١‏ : 8 1 ا رسال 
وخرج"!' عن هذه القضية الماء النجس 2 بقوله تعالى : # ولكن يريد ليطهّركم * 
[المائدة: 7] والنجس لا يفيد الطهارة . 


وبهذه الإشارة علم أن الحدث شرط”'“ لوجوب الوضوء فإن تحصيل 
الطهاوة يدوق معو انك مسال 

قال أبو حنيفة رحمه الله: المظاهر إذا جامع امرأته في خلال الإطعام . 

5 3ك يك وى 3 اسه وله 2. : 
لا يستأنف الإطعام ل ا 

5 5 7 0 5 

عدم المسيس بالقياس على الصوم”' بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد 
على تقييلة: 


)١(‏ قوله: وخرج إلخ جواب عما يرد علينا من أن الماء النجس داخل في الماء المطلق أيضاً فلم 
يجز التوضى به؟ وخلاصة الجواب: أن المقصود بالتوضى إنما هو الطهارة كما قال الله 
تعالى : 8 وَلكن يُرِيدُ لِطهرَكُمَ4 [المائدة: ؟] والماء النجس لا يفيد الطهارة فلم يكن داخاكً 
تحت قوله تعالى # فَلَّمَيحدُوأ م4 فكان النص مطلقاً في الماء الطاهر كذا في كتب الأصول . 

() قوله: إن الحدث شرط إلخ أي لا يجب الوضوء على المتوضيء الذي أدى « لُِطْهَركُم 4 
صلاته ولم يلحقه حدث حتى جاء وقت صلاة أخرى . 
قوله وبهذه الإشارة الخ أي بإشارة هذا النص وهو قوله تعالى : « لِيطْهَركُم» . 

(9) قوله بدون وجود الحدث محال فإن قيل هذا يشكل بتجديد الوضوء على الوضوء؟ قيل تجديد 
الوضوء إنما هو لزيادة الفضيلة لا لتحصيل الطهارة أو نقول إنه من باب الطهارة عن دنس 
اللمم والإثم وهو بمنزلة النجاسة » ويؤيده ما ذكره في شرح السنة : المستحب أن يتوضأ لكل 
صلاة وإن كان على الطهارة لأنه ربما جرى على لسانه كذب أو غيبة أو شيء بما يأثم فينبغي 
أن يتجدد الوضوء لرفع ذلك الحدث كما يتوضأ لرفع الحدث الظاهر » كذا في المعدن. 

5( قوله: لا يستأنف الإطعام هذا عندنا وقال مالك والشافعي وأحمد رحمه الله يستأنف الإطعام 
واعتبروا بالصوم. قلت: قيده في القرآن بعد المسيس في التحرير والصوم لا في الإطعام وقد 
كرره الصوم بعد ذكره في التحرير فلو كان في الإطعام مراداً أيضاً لأعاده في الإطعام أيضاً ولو 
كان ذكر عدم المسيس في التحرير مفيداً وكافياً لإرادته في الإطعام لم يعد به في الصوم أيضاً 
كذا فى المحصول . 

(. قولة: بالقياس على الصوم كما زا عالك حيث قالن: إذا جائم 'لى خلال الإظعام بيبطل - 
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وكذلك قلنا”'': الرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة » فلا يزاد عليه شرط 
الإيمان بالقياس على كفارة القتل . 


كنتموع بنقدار الناصسية بالنفي 9"؟ ع والكداب: فطلق فى انبا الشرمة الخليظلة 
بالتكاح » وقد قيّدتموه بالدخول بحديث امرأة رفاعة؟”" . 


ما مضى ويستأنف الإطعام كما يستأنف الصوم إذا تخلله الجماع . ولنا: أن النص في الإطعام 
مطلق سواء تخلله الجماع أو لا فلو شرط عدم المسيس فيه بالقياس على الصوم يلزم تقييد 
المطلق من الكتاب بالقياس وذا لا يجوز كذا فى المعدن. 


)١(‏ قوله: وكذلك قلنا إلخ فإن الرقبة في كفارة الظهار وكذلك في كفارة اليمين مطلقة عن قيد 


الإيمان وفى كفارة القتل مقيدة بقيد الإيمان فقاس الشافعى رحمه الله قيد الرقبة بالإيمان فى 
كفارة الظهار واليمين لأن الكفارات كلها جنس واحد ونحن نقول: المطلق يجري على 
إطلاقه ولا يقيد بقيد الإيمان لأن الزيادة نسخ فلا يجوز في الكتاب بالقياس كذا في الفصول . 


(0) قوله: بمقدار إلخ وهو ما روي عن المغيرة بن شعبة «أن النبي يَكِةِ أتى سباطة قوم فبال وتوضأ 


ومسح على الناصية وخفيه وعلى العمامة» [رواه مسلم برقم )5٠5(‏ والبخاري برقم ])5١11(‏ 
وعن أنس مرفوعاً فمسح مقدم رأسه أخرجه أبو داود برقم )7١(‏ والحاكم . 

قوله: بالخبر إلخ إطلاق لفظ الخبر على مسحه عليه السلام والتحية لا يخلو عن نوع مسامحة 
لأن الخبر قولي والسنة فعلي والمراد بالتسامح استعمال اللفظ في غير حقيقة بلا علاقة معنوية 
اعتماداً على ظهور الفهم في ذلك المقام؟ وأجيب بأن المراد بالخبر السنة من قبيل إطلاق 
الأخص على الأعم كذا في شروح المنار. 


(9») قوله: بحديث امرأة رفاعة رواه الجماعة عن عائشة رضى الله عنها : «قالت امرأة رفاعة: كنت 


عند رفاعة القرني فطلقني ثلاثاً فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فلم أجد معه إلا كهدبة 
ثوبي هذا فقال عليه السلام: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ فقالت نعم: فقال: لا حتى 
تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك» [أخرجه البخاري برقم (75714) » ومسلم برقم 
ري "١4‏ 

أقول: يستفاد من الحديث أحكام : 

أحدها ‏ وقوع التطليقات الثلاث مطلقاً بمال وغيره حيث قالت: طلقني ثلاثاً من غير ذكر 
المال ولا خدمة. وثانيها - ثبوت الحرمة الغليظة حتى لا يحل للأول قبل دخول الزوج 
الثاني . وثالثهما ‏ انتهاء الحرمة الغليظة بدخول الثاني حيث قال عليه السلام : لا حتى تذوقي 
إلخ لأن حكم الغاية يخالف حكم المغيا. ورابعها عدم اشتراط الإنزال ليس بشرط وكذا 
التصغير إشارة إلى أن القدر القليل كاف كذا في المحصول . 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى ع 


2 22 
تبراضت 
ا 


قلنا: إن الكتاب ليس بمطلق في باب المسح . فإن حكم المطلق أن يكون 
الآتي بأي قرد كان ء آني"١؟‏ بالمأمور به ء والأتى بأي بعض كان ههثا » ليس 
بآت بالمأمور به » فإنه لو مسح على النصف . أو على الثلثين » لا يكون الكل 
فقا نوي ة نارق اليطلق المسها "2 

وأما قيد الدخول . فقد قال البعض: إن النكاح في النص حمل على 
الوطء » إذ العقد مستفاد من لفظ الزوج » وبهذا يزول السّؤال. 

وقال العف *": فيد الدضول يتف بالللير + وجعلوة عن النشاهم ذه 
يلزمهم تقييد الكتاب بخبر الواحد. 


نا لال 


)١(‏ قوله: آتياً بالمأمور به. حاصله: أن علامة المطلق أن يصدق حكمه على كل فرد منه على 
السوية والحكم ههنا وهو الفرض لا يصدق على أداء كل بعض كالنصف والثلثين وإلا لكان 
كل منها فرضاً ضرورة صدقه عليه . 

(؟) قوله: فارق المطلق المجمل فإن قيل: يحتمل أن يكون فعله عليه الصلاة السلام بياناً للسنة 
بأن يكون مقدار الناصية سنة فبأي دليل يحمل على أنه بيان للمقدار المفروض؟ قيل : لو كان 
مقدار الناصية سنة لتركه مرة أو مرتين للجواز ولم يرو ذلك فافهم . 

(*) قوله: وقال البعض: هذا جواب آخر للنقض الثانى أي قال بعض أصحابنا : قيد الدخول يثبت 
الخبر وهوعن المقاعير تيعد لا يلزم تيد الععاب يغبي الواضد بل بالكير المشهور. 


(010 


(030 


أصول الشاشي 


| اكيت 
٠‏ في المشترك والمؤؤل7" 


ماهو المشترك؟ : 
والمشترك: «ما وضع لمعنيين'"' مختلفين » أو لمعان مختلفة الحقائق» 


قوله: المشترك إلخ المؤول قسم من المشترك بحسب الظاهر إذ هو المشترك المصروف إلى 
أحد معانيه المرجح إرادته بنحو من التأويل وضرب من الاجتهاد. ولعل التحقيق أنه قسيم له 
والفرق في جلي النظر بحسب الاعتبار فاللفظ الواحد قبل الترجيح مشترك وبعده مؤول » أو 
فد سعيق الاشتراك وتنناويها وفيسا مغدرك وهم حيف ضرقه وتاويله إلى أحتبها مؤول 
فيجمعان فى زمات أيضا كلما اجتمما على الأول فى لفظ ومخل واحد. وفى دقفيق النظر 
00 المؤول وهذان 


المفهومان متبانان طبعاً وحقيقة حقيلة إذ طبيعة أحدغها مغايرة ا ع ان 
والاساة, 


ثم تعريفه بما وضع إلخ ليس على ظاهره بل مراده ما أطلق . أو استعمل في عرف به 
التخاطب في معنيين مختلفين أي مرادين منه » سواء كان اختلافهما ناشئاً من تعدد وضعه أو 
كانا متحدين في مفهوم هو الموضوع له » مختلفين في عدم اجتماعهما في الإدارة. أو كانا 
مختلفين باختلاف الاحتمالين في مدلوله المقصود منه وإن كان معناه واحداً كما في كنايات 
الطلاق بائن وبثة . ومن ههنا يظهر أنه ليس مشترك الآصولي ما هو المشهور في العرف واللغة 
والصناعات الأخر المعتبر فيه تعدد الموضع الأصلي ولك وسفن ذاه الأددزة الآتية أيضاً 
كذا في المحصول . 

قوله: لمعنيين إلخ أي المفهومان مختلفان سواء كانا عينين كالجارية والمشتري أو وصفين 
كالنهل للري والعطش ٠‏ والبيع لإزالة ملك المبيع بمقابلة الثمن وإزالة الثمن بإزالة المبيع . 
والشراء لإزالة ملك الثمن بمقابلة المبيع » وإزالة ملك المبيع بمقابلة الثمن. والبائن يحتمل 
الفصل والظهور كذا قيل . 


مثاله قولنا: «جارية» فإنها تتناول الآمة » والسفينة » و«المشتري» فإنه يتناول 


وقولنا: «بائن» فإنه يحتمل البين ٠»‏ والبيان. 
حكم المشترك : 


وحكم المشترك"'؟: أنه إذ تعين الواحد مراداً به »ء سقط اعتبار إرادة 
غيره”"' » ولهذا أجمع العلماء ‏ رحمهم الله على أن لفظ القروء المذكور في 
كناب الله تعالى 6 معيول إنا على اللحيق * كما مو مذهينا + أى على الطهر 


)١(‏ قوله: حكم المشترك وذلك لأن إرادة المعنى إنما هي بالأوضاع وهي مختلفة متبائنة فلا 
يتصور اعتبار جميع ما في لفظ واحد في قصد واحد. وقد تكلم عليه التفتازاني في التلويح . 
والأولى أن يقال إنه غير واقع بحسب الاستعمال بناء على أن الذهن لا يلتفت إلا إلى واحد 
وتعدد الملاحظة إنما يكون بتعدد الذريعة والموصلة وهى اللفظ . فعنل توحده مع توحد 
الزمان لا تختلف الإرادة ولا تتكثر الملاحظة » وأيضاً من أحكامه التوقف إلى أن تبين المراد 
إليه لا إلى التأويل كما في حكم المهمل بعد البيان غير أن الحكم وإن أضيف إلى الكتاب فهو 
ظني لعدم التصريح كذا في الأصول . 

(؟) قوله: سقط إلخ لا اختلاف في جواز إرادة معنى يعم المعنيين على وجه الاشتراك المعنوي أو 
بتأويل مسمى اللفظ على نمط الإطلاق المجازي وهو عموم المجازء ولا في جواز إرادة 
المجموع من حيث المجموع من اعتبار الجزء الصوري والصورة الوحدانية لأنه مغاير لكل 
منهما والواحد معين منهما ولمرتبة الكثرة أيضاً فيجوز على التجوز بعلاقة الكلية والجزئية 
ولا في عدم جواز إرادة أحدهما من حيث أنه موضوع له فاللفظ فيه حقيقة إرادة الاخر من 
حيث أنه يناسبه فهو فيه مجاز لأنه جمع بين الحقيقة والمجاز » لا في عدم جواز المتضادين 
كالطهر والحيض كذا في الفصول . 
إمكان حمله على كلا المعنيين بأن يكون العدة بمضى ثلاث حيض » أو ثلاثة أطهار دل على 
أن إرادة كلا المعنيين باطل لأن الأمة إذا اختلفت على أقوال كان إجماعاً منهم على أن 
ما عداها باطل فكذلك هذا الاختلاف يدل على أن إرادتهما من لفظ القرء باطل بإجماعهم 
لأن الحق لا يعدوهم لما تقرر في محله. فهذه الصورة من الإجماع تدل على أن المشترك 


سمهت : 5 
ا 21 
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ل - 


وقال محمد وحدمة اللنة”*: ذا أوسى لفوالى بتى قلان + ولبت فلن موال 
مرخ أغلى ع وموال من أسفل ». قمات :6 بطلت الوضية فى -حق الفريقين؟ 
لاستحالة الجمع بينهما . وعدم الرجحان”'"' . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال لزوجته: «أنت على مثل أمّي) . 
لا يكون مظاهراً؛ لأن اللّفظ”" مشترك بين الكرامة والحرمة » فلا يترجّح جهة 
الضرية إل بالك , 


وعلى هذا قلنا: لا يجب النظير”* في جزاء الصيد لقوله تعالى: #8 فَجَرَآءُ 


ِ- مدلول اللفظ مع المعنى الأول كيف والباب باب الاحتياط فلا سبيل إلى ترك أحدهما وهذا 
هو معنى دلالة الإجماع كذا في الشرح . 

)١(‏ قوله: وقال محمد إلخ عطف على قوله أجمع أي ولهذا قال محمد وفي بعض النسخ وقع بغير 
الواو فيكون تعليلاً على عدم جواز عموم المشترك واستئنافاً لبيان أن هذا الأصل مذهب 
أصحابنا استشهاداً بمسائلهم وإنما خص محمد مع أنه قول أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه راو 
عنه . 

قوله لاستحالة الجمع أي المولى الأعلى والأسفل لأن المشترك لا عموم له. 

(0) قوله: عدم الرجحان إلخ لأن مقاصد الناس مختلفة فمنهم من يقصد الأعلى مجازاة لإنعامه 
وشكراً لإحسانه قال عليه السلام والتحية: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» ومنهم من يقصد 
الأسفل تتميماً للإحسان فلذلك بطلت الوصية . 

() قوله: لآن اللفظ إلخ فإن قيل: لا نسلم أن لفظ المثل مشترك بل هو خاص لأنه وضع لمغنى 
واحد واختلاف جهة المماثلة لا يوجب الاشتراك؟ قيل : أراد أن لفظ المثل بمنزلة المشترك 
أي مشترك حكماً في استحالة إرادة جهتي المماثلة في مثل شيء وهذا تأييد تام لعدم جواز 
عموم المشترك لأنه لما لم يجز الجمع في ما هو في حكم المشترك ففي المشترك الحقيقي 
أولى . ظ 

(5) قوله: لايجب النظير إلخ أي خلقة وقد قال بوجوبه الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم 
ومحمد بن الحسن من أصحابنا ‏ رحمهم الله - حيث قالوا: يجب النظير فيما له نظير في 
الخلقة ففي الظبي شاة وفي الأرنب عناق وعند إمامنا الأعظم يجب المثل معنى وهي القيمة . 
وبيانه: إذا قتل المحرم صيداً فجزاؤه أن يقوّم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب 
المواضع إذا كان في بر فيقوّمه ذوا عدل ثم هو يخير إن شاء اشترى بها طعاماً ويتصدق على 
كل مسكين تصف صاع من بد أو ضاعا من تمر أو شعير وإن شاء ضام على ما ذكر في 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 0غ 


يكلُمَاقَلَمنَ اص 4 [المائدة : 8 لأن المدل متشرك يون اليذا صورة بيه 
المثل معنى وهو القيمة » وقد أريد المثل من حيث المعنى بهذا النصْ في قتل 
الحمام » والعصفور . ونحوهما بالاتفاق » فلا يزاد المثل من حيث الصورة . 
إذ لا عموم للمشترك أصلاً » فيسقط اعتبار الصورة لاستحالة الجمع . 

المؤوّل وحكمه: 

ثم إذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي”'' » يصير مؤؤلا”" . 

حكم المؤوّل : 

وحكم المؤوّل وجوب العمل به مع احتمال الخطأ '" . 

مثال المؤول : 

ومثاله: في الحكميّات ما قلنا: إذا أطلق الثمن في البيع » كان على غالب 
نقد البلد » وذلك بطريق التأويل » ولو كانت النقود مختلفة » فسد البيع لما 
م 


)١(‏ قوله: بغالب الرأي أي الظن الحاصل بالقياس أو الخبر الواحد أو القرائن الأخرى في 
اصوصن وأعا مال التقود فى السكنيات فببى على ها عرقف من أن المكترك لا يحب قله 
تماد الوضع ول كني تمده المخذلقات أيضا 4 ولو فى معن باسك من دهة الخللاف 
المصاديق » أو تكثر الموارد أو غيرهما. والمراد بغالب نقد البلد » أي بلد البائع 
لا المتبايعين ما هو الأروج فيه والأرجح على غيره من الأثمان بالتعارف ومزيد الاستعمال 
وهو إحدى قرائن الإرادة وأماراتها فيكون كالقياس والخبر في إيراث الظن . وقوله : مختلفة 
أي مختلفة المالية والمراد به أن يكون الكل سواء في الرواج كذا في الهداية . 

(0؟) قوله: يصير مؤولاً إلخ مأخوذ من آل يؤول إذا رجع وأولته إذا أرجعته وصرفته لأنك متى 
تأملت في اللفظ وصرفته عما يحتمل من الوجوه المحتملة إلى وجه » فقد رجعته إليه والمراد 
به هنا هو المؤول من المشترك لا المؤول مطلقاً فافهم . 

(6») قوله: مع احتمال الخطأ أي في تأويله لأن التأويل يكون بأمر ظني وهو يستلزم احتمال الغلط 
ولأن المجتهد يخطئ ويصيب وفي بعض النسخ لفظة «على» بدل «مع» لكن يكون «على» 
حينئذ بمعنى «١مع»‏ كما يقال: فلان بحر في العلوم على صغر سنه أي مع صغر سنه . 

(5) قوله: فسد البيع إلخ لاستحالة الجمع وعدم الرجحان إلا إذا بين أحدهما فحينئذ ترتفع 
الجهالة المفضية إلى النزاع » والفساد إنما كان لأجلها . 
قوله : وحمل الأقراء على الحيض إلخ فإن قيل: حمل الأقراء على الحيض بدلالة لفظ الثلاثة- 


أصول الشاشي 


وحَمْلٌ «الأقراء؛ على الحيض ٠.‏ وحَمْلٌ النكاح في الآية على الوطء . 


وحَمْلٌ الكنايات حال مذاكرة الطلاق على الطلاق » من هذا القبيل7' . 


وعلى ل فلن الدذين المانع من الزكاة 5 يصرف إلى 55 العا 


قضاءً للدين . 


وفرّع محمد على هذا فتمّال * إذدا تزوج امرأة على نصاب ( وله نصاب من 


الغنم » ونصاب من الدراهم » يصرف الدين”*؟ إلى الدراهم » حتى لو حال 


عليهما الحول » تجب الزكاة عنده في نصاب الغنم . ولا تجب في 


يما 


3 
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وحمل هذا النكاح على الوطء بدلالة قوله تعالى: 8 عَقِّ تك روا غيره © [البقرة: ]77٠‏ 
تفسير لا تأويل حيث لحقهما البيان القطعي من قبل المتكلم؟ قيل : لا نسلم أنهما لحقا البيان 
القطعى إذ لو كان كذلك لما اختلف العلماء فيهما على أن الاختلاف المعتبر أورث الشبهة 
ولآن لفظ الثلاثة لأ يقتضي أن يراد من القرء الحيضن حتماً بل يقتضي أن يراد منه ثلاثة أقراء 
سواء كانت من الحيض أو الأطهار كذا في الشرح . 

وذلك إلخ أي تعيين غالب نقد البلد. 

قوله : لما ذكرنا من استحالة الجمع وعدم الرجحان . 

قوله: من هذا القبيل أي من التأويل وذلك لأن القرء مشترك بين الحيض والطهر » والنكاح 
مشترك بين الوطء والعقد وألفاظ الكنايات كالبائن مثلاً مشترك يحتمل أن يكون من البيان أو 
من البين فإذا حمل القروء على الحيض والنكاح على الوطء وكنايات الطلاق حال مذاكرة 
الطلاق على أن المراد بها الانقطاع من وصلة النكاح كان ذلك تأويلاً كذا في الشروح . 

قوله وعلى هذا أي أن المحتمل للشيئين يصرف إلى أحد محتمليه بدليل يفيد غلبة الظن كما 
فى الألفاظ المشتركة . 

تواهة إلى ابس النائيق أى :زقا قاا لرجل اف من الدرلهم + والنتانين » والعروهني 
والسوائم وعليه دين يستغرق بعضه يصرف أولاآً إلى النقود لأن قضاء الدين منه أيسر لعدم 
الاحتياج فيه إلى البيع ثم إلى العروض لأنها عرضة ثم إلى السوائم لأنها فاضلة عن الحاجة ثم 
إلى المشغول بحاجة كدار السكنى . وثياب البدن » ودواب الركوب » وعبيد الخدمة 
وغيرها. 

قوله: يصرف الدين إلى الدراهم لأنها أيسر قضاء للدين لعدم الاحتياج فيها إلى البيع بخلاف 
الغنم أو البقر مثلاً . 

قوله : ولا تجب في الدراهم لأنها مشغولة بدين المهر والمشغول به يمنع وجوب الزكاة وهو- 


الباب الأول: فى كتاب الله تعالى 


تسن المقت 3ك : 


ولو ترجح بعض وجوه المشترك ببيان من قبل المة خا وال اب 
وحكمه: أنه يجب العمل به يقيناً. 


مثاله: إذا قال: «لفلان علىّ عشرة دراهم من نقد بخارى»”"' » فقوله: «من 
نقد بخاراة تشسير له قلولا ذلك + لكان منصرفا إلى غالب ققد اليلد بطريق 
التأويل » فيترجّح المفسر » فلا يجب نقد البلد. 


ا ا 


١ -‏ نص على أن دين المهر يمنعه معجلاً كان أو مؤجلا . 

)١(‏ قوله: كان مفسراً سمي به لأن ترجيح بعض وجوه المشترك عرف بدليل قاطع والتفسير هو 
الكشف التام الذي لا شبهة فيه. ثم هو مأخوذ من قولهم: أسفر الصبح إذا أضاء فظهر ظهوراً 
منتشراً لا شبهة فيه وهذا المعنى موجود في المفسر لأنه عرف بدليل قاطع . فإن قلت:: كلامنا 
في بيان أقسام الصيغة واللغة والتفسير من أقسام البيان فما وجه ذكره ههنا؟ قلنا: ذكره ليتبين 
المؤول ويميز عن المفسر تميزاً تاماً وهو أن المؤول ما ترجح المشترك بعض وجوهه بغالب 
الرأي حتى لو ترجح بدليل قاطع لم يكن مؤولاً بل كان مفسراً. 

(0؟) قوله: من نقد بخارى ولقائل أن يقول: كلامنا في مفسر المشترك لا في مطلق المفسر 
والدراهم مطلق لا مشترك فكيف يكون قوله من نقد بخارى تفسيراً له بطريق المثال لما نحن 
فيه؟ أجيب: بأن الدراهم في حكم المشترك لاحتمال النقود المختلفة كاحتمال المشترك 
فيكون قوله : من نقد بخازى في حكم التفسير كذا في المعدن. 


350 ا 0 


| ااانه 


فى الحقيقة والمجاز("" 


فى غيره » يكون مجازا لا حقيقة . 


ثم الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان”* إرادة من لفظ واحد » في حالة 


واحدة. 
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قوله: في الحقيقة وهي إما فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت وإما بمعنى مفعول من 
حققت الشيء إذا أثبته فيكون معناها الثابتة أو المثبتة في موضعها الأصلي والتاء على هذا 
تلقل مع الوصيفية إلى الامسسية هذا وجدقه فى مرآة الأصول وعند صلسي المثقات للذائيق. 
قوله: كل لفظ وضعه إلخ والوضع تعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه ليدل عليه بنفسه بلا واسطة 
قرينة كالأسد فإنه موضوع للهيكل المخصوص بحيث يدل عليه عند الإطلاق بلا انضمام قرينة 
فكان حقيقة فيه ولو استعمل في الرجل الشجاع كان مجازاً. 

قوله : فهو حقيقة له من حق الشيء إذا ثبت ومنه الحاقة لأنها كائنة لا محالة . 

قوله : لا يجتمعان لأن أهل اللغة لم يستعملوا اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمجازي 
معاً أصلاً فكان استعماله فيهما خارجاً عن لغتهم فلا يجوز. والشافعي رحمه الله ومن 
المعتزلة عبد الجبار والجبائي ذهبوا إلى أنهما يجتمعان واستدلوا فيه بأن لا مانع من إرادة 
المعنيين المختلفين جميعاً فإنا نجد فى أنفسنا إرادة المعنيين من إرادة واحدة ومن أنكر ذلك 
نقد أتكر اليداحة آلا ترى أنه لى قال 1 لانتتكم ما تكح أبوك وآراد الرعاء والعقك فاله مسعيم 
من غير استحالة . وقال أصحابنا : إن القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقى شرط للمجاز فإرادة 
المعنى الحقيتي مع كلك القريئة محال لأثه خلف عتها والخلف لا يثيث إلا بعد فوت الأصل 
عقلاً وأيضاً إن الحقيقة مستقرة فى محله والمجاز متجاوز عنه والشىء الواحد يستحيل أن 
يستقر في محله ويتجاوز عنه حالة واد فاستحال الجمع كما استعال أن يكوت الوب 
الواحد على اللابس ملكاً وعارية كذا في المعدن . 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 2 4:4 


ول" كلناء لها أريد ما يدخل في الصاع بقوله عليه السلام: «لا تبيعوا 


الدرهي'"ا بالدرهمين ( ولا الصاع بالصاعين» سقط اعتبار نمس الصاع ( حنّى 
جاز بيع الواحد منه بالاثنين ولما أريد الوقاع من آية الملامسة"'' » سقط اعتبار 


إرادة الكنين باليد 8 
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قال محمد رحمه الله: إذا أوصى لمواليه » وله موال أعتقهم'”*؟ ولمواليه 


قوله: ولهذا أي لأجل أنهما لا يجتمعان أجمعوا على أن الصاع نفسَّهٌ وهو الخشبة المنقورة 


جاز بيعه متفاضلاً بجنسه لعدم دخوله تحت النهي وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تبيعوا 


الدرهم بالدرهمين» الحديث . 

[أخرجه البخاري برقم )7١194 - 7١18(‏ ومسلم برقم )١5860(‏ وأحمد في المسند 
ا" 

قوله: لا تبيعوا إلخ كذا أورده القاري في مختصر المنار لكن لم نجده بهذا اللفظ عن ابن عمر 
لكن روى الطحاوي عن عثمان مرفوعاً: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» 
وروى هو والحاكم في مستدركه عن ابن عمر: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لاا فضل 
بينهما» آه ثم الحديث المذكور أخرجه الزيلعي وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري: ١‏ 
نرزق تمراً الجمع فكنا نبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله يَكِةِ فقال: «لا تبيعوا صاعي 
تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهماً بدرهمين» وروى ابن ماجة وغيره عنه بلفظ : 
الأياع فاع قمر بضاعين ول مرهم بإبوهيين» كذا كن الفصول . 

قوله اية الملامسة وهو هذه ظط ون كم افوأ إن كحم مر أوْعَل سَقرٍ وج د 
مََكُم ين يط أو اسيك انمه قَلّمَ تحدواماء فسَيَمَموأ صَعِيدًا طِيَبا4 [المائدة: ؟] فإن قيل: قد 
قرأت الاية بقرائتين لامستم ولمستم من الملامسة واللمس فيحمل أحدهما على الوطء 
والأخرى على اللمس باليد كما حملتم القرائتين في قوله تعالى: #عيٌّ يهن © بالتشديد 
والتخفيف . وقوله وأرجلكم بالنصب والجر على الحالتين؟ قلنا: لا نزاع فيه وإنما النزاع في 
حمل كل واحد منهما على المعنيين كما هو منقول عن الخصوم وإنما يجوز ما ذكرتم إذا لم 


يمنع عنه مانع وقد وجد ههنا فإنه عن النبي بَكِِ كان يقبّل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة 


ولأن الصحابة والسلف اختلفوا في تأويل الآية قولين فبعضهم قالوا: المراد هو الجماع 
وجوزوا التيمم للجنب ولم يجعلوا اللمس حدثاً » فالقول بجواز التيمم للجنب وكون اللمس 
حدثاً أيضاً عملاً بالقرآن كان خارجاً عن أقوالهم وإجماعهم فيكون مردوداً كذا ذكر في كشف 
البزودي . 
قوله: وله موال أعتقهم صفة موال والضمير المرفوع راجع إلى الموصى والمنصوب إلى 
افر . 


موال أعتقوهم » كانت الوصيّة لمواليه دون موالي مواليه » وفي «السير 
الكبير» » لو استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخل الأجداد''' في الأمان . 
ولو استأمنوا على أمهاتهه”"' » لا يثبت الأمان في حق الجدّات . 

وعلى. هذا كلناء إذا أوصيئ كاري باد لاير المضابة بالشجور 
في حكم الوصية . 


ولو أوصى لبنى فلان » وله بنون وبنو بنيه » كانت الوصية لبنيه دون بنيى 
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قال أصحابنا رحمهم الله : لو حلف «لا ينكح فلانة» وهي أجنبية » كان ذلك 
على الوقن" + حي لو زتى ييا لاا يعدت 


)١(‏ قوله: لا تدخل إلخ لأنهم ليسوا آباء حقيقة بل مجازاً بتوسط كونهم آباء للاباء فإذا أريد به 
الآباء الحقيقة لا تراد الأجداد لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز وإنما تدخل أبناء الأبناء في 
سد د سي بوجوو عن واي ب 
سجرن يما ومر ترون ليق | المسل لا يتبع القرع وهو ينبعة قلا تدخل الالجداد لأنهم 
أصول الأياء. 

(0) قوله: ولو استأمنوا لآن اسم الأب والأم حقيقة في الموالد والموالدة وإنما يقال للجد أب 
وللجدة أم على سبيل المجاز » وقد أريد الاباء والأمهات في الاستيمان عليهم فلا يكون 
الأجداد والجدات مرادة للا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز . 

(9) قوله: لا تدخل المصابة بالفجور لأن البكر حقيقة غير المصابة وإنما سمى المصابة بالزنا بكراً 
لأنها لم تتزوج وإنما قيدت بالفجور لأنه لو زالت بوثبة » أو حيضة » أو تعنيس . أو جراحة 
ونحوها تدخل في الوصية لأنها بكر حقيقة . 
قوله: لا تدخل المصابة لآن حقيقة الأمر ذ في المرأة ما في باطن فرجها من نسج وقد انخرق 
بالزنا . 

(5) قوله: دون بني بنيه أي إذا أوصى أحد لأبناء زيد مثلاً وله بنون وبنو بنيه يدخل في الوصية 
الأبناء ولا يدخل فيه أبناء الأبناء » لأن حفظ الابن حقيقة في الابن ومجاز في ابن الابن فلا 
يجتمع مع الحقيقة وقالا: يدخل أبناء الأبناء لأن حفظ الابن حقيقة في الابن ومجاز في ابن 
الابن فلا يجتمع مع الحقيقة وقالا: يدخل أبناء الأبناء أيضاً لأن اللفظ يطلق عليهم فيتناولهم 
باعتبار الظاهر كذا فى نور الأنوار. 

(4) قوله: على العقد إلخ قلت هذا منافي لما سبق منه من حمل النكاح على الوطء في قوله - 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 5 ١ه‏ 


ولئن قال7١)‏ إذا حلف: «لا يضع قدمه في دار فلان» يحنث”"' لو د 
حافيا أو منتملاً ‏ أو زاكباً + وكذلك لو حلف: الا سكن داز فلان)' يعدت 
لو كانت الدار ملكاً لفلان » أو كانت بأجرة » أو عارية » وذلك جمع بين 
الحقيقة والمجاز'*“. وكذلك لو قال: «عبده حرّ يوم يقدم فلان» » فقدم فلان 
ليلا ء أو تهارا + يريت 


قلنا: وضع القدم صار مجازاً عن الدخول بحكم العرف'2 والدخول 
د في الفُصِلين » و«دار فللان» صار مه اذا يه دار مسكونة 


- 2 تعالى: #عَقٌ تمكح رَوَْاغيرَم» ولما قدمنا في قوله تعالى : # مَانَكمَءَبَآوْصكٌ 4 حتى حرمنا 
مزنية الأب له وأمته الموطوءة أيضاً ولذا أورد بعض الفضلاء بأن المقدم الحقيقة الشرعية على 
اللغوية لا العكس ولا حاجة في الآية إلى حمله على الوطء ء قلنا: هذا وإن كان مجازاً 
شرعياً وحقيقة لغوية وهو مجاز متعارف وهو كثير في النصوص شائع ومستفيض فيها كما 
لا يخفى على الفاحص المتفطن فيمكن إرادته عنه جواز العقد أيضاً كذا في الفصول . 

)١(‏ قوله: ولئن إلخ لما فرغ عن بيان الأصل وهو أن الجمع بين الحقيقة والمجاز مستحيل » شرع 
فى بيان النقوض الواردة على هذا الأصل . 

(0) .وله ذا حلف إلخ حاصل السؤال وجوه البميع ينيينا عتكى فى عله الكتدلة لأ تن 
وضع القدم في دخولها حافياً لا راكباً وحقيقة إضافة الدار إلى فلان كونها ملكا له وحاصل 
الجواب أنه ليس جمعاً بينهما بل هو عموم المجاز لقرينة العرف القاضي على اللغة فافهم كذا 
فى القصول: 
قوله: يعدت لى ولها حافيا إلخ هذا إذا لى يكن الدنية وتركوى سين تحلقفه آنه للا وقيم قااهد 
فيها حافياً فدخلها راكباً » لم يحنث ويصدق ديانة وقضاء لأنه نوى حقيقة كلامه وهذه حقيقة 


مستعملة غير مهجورة. 

(') قوله: دار فلان والإضافة إلى فلان بالملك حقيقة لأنها بمعنى اللام وهي للملك وبغيره مجاز 
لصحة النفي وهو من أمارات المجاز . 

(4) قوله: وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز أي كون الحنث في الدخول حافياً أو راكباً وكون الدار 
ملكاً أو عارية أو إجارة . 


)( قوله: يحنث وهذا أيضاً جمع بينهما لآن اليوم للنهار حقيقة والليل مجاز. 

(5) قوله: بحكم العرف إلخ بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب لأن وضع القدم سبب 
للدخول وإنما تركت حقيقة بدلالة العرف والعادة لأن مقصود الحالف الامتناع عن الدخول 
لا عن وضع القدم نفسها فكأنه قال: «لا أدخل دار فلان . 

(0) قوله: لايتفاوت إلخ سواء كان يوجد حافياً ومنتعلاً أو راكباً فيعم الحنث بعموم المجاز - 


0 


0 أصول الشاشي 


17 ( وذلك لا يتفاوت بين أن يكون ملكا له ( أو كانت بأجرة له 3 و«اليوم» 
في مسألة القدوم عبارة عن مطلق الوقت”''؛ لأن «اليوم» إذا أضيف إلى فعل 
لا يكل ع يكوت غبارة غن مظلق الوقت كما عرف”" + تكان الحدثك نهذا 
الطريق » لا بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز . 
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أنواع الحقيقة : 


ثم الحقيقة أنواع ثلائة/*' : 


لا بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز . 

قوله: عن دار مسكونة إلخ وليكن الجواب أيضاً بأن الإضافة لا يستلزم الملك بل مطلق 
التعلق والملابسة وفى أمثال الدار والكتاب وغيرهما مطلق القبض كما يقال: «بيت عائشة» 
وغير ذلك كذا في الأصول : 

قوله: الوقت وهو الجزء من الزمان ليلاً كان أو نهاراً لأن ذكر اليوم لظرفية الفعل المقترن به . 
فإذا كان غير ممتد كالدخول والخروج يكفي له الظرف نفسّه وهو مطلق الوقت والوقت كما 
يطلق على النهار يطلق على الليل . 

قوله: عن مطلق الوقت بخلاف ما إذا نسب إلى فعل ممتد كاللبس والركوب ونحوهما فإنه 
يقال: لبست يوماً أو يومين وركبت يوماً أو يومين » فحينئذ يكون اليوم عبارة عن بياض النهار 
رعاية للتناسب بين الظروف والمظروف + فكما أن الركوب واللسى قيهما امتداد كذلك فى 
التهان امعداق. 1 
قوله: ثم الحقيقة أنواع ثلاثئة وجه الحصر أن المعنى الحقيقي إما أن لا يكون مستعملاً أي لم 
تجر العادة الفاشية لعامة أهل العرف والاستعمال باستعماله فى نفسه فصار ذلك منشأ لترك 
إرادته من لفظه كأكل الشجرة أو باستعماله من لفظه لا في نفسه كحلف وضع القدم وكل 
منهما إما أن يكون مطلقاً عموماً أو في خصوص مادة الكلام كما في الحلف حيث يراد 
الحقيقة فى غير مادته كما فى الاثبات ٠‏ أو يكون مستعيلا فعلن العانى الحليقة معملة 
وعلى الأول إما أن يمتنع إرادة الحقيقي امتناعاً عادياً بالتعذر أو التصير إن في نفسه أو في 
الإرادة من اللفظ عموماً أو خصوصاً في مادة الكلام » أو لا يمتنع ولا يقع بالنظر إلى العرف 
بالفعل فعلى الأول متعذرة وعلى الثانى مهجورة . 

ثم المستعملة إما نادرة الامعضال قليلة والسيماة قائعة وفاشية أو كتينة الابتديال + قالبهاز 
هو الراجح المتعين للإرادة في المتعذرة والمهجورة اتفاقاً. والحقيقة هي المتقدمة المتعينة 
عند كونها مستعملة استعمالاً فاشياً اتفاقاً » وإنما الخلاف في النادرة الشاذة مع كون المجاز 
متعارقا فعنده الحقيقة أولى وعتدهما العجاز أولى ؛ قوله: والقدر عدر لآنه لا تسر 
الوصول إليه إلا بكلفة ومشقة . 9 


انبان الأول: فى كثان انل كمال 0 عم 


وفي القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق . 
ونظير المتعذرة ١‏ 


ع 


إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة » أو من هذه القدر فإِنْ أكل الشجرة » أو 


القدر > عتعدر فيتصضرق ذلك إلى ثمرة الشصرة + وإلى ما يخل فى القدو. عن 
لو أكل من عين الشجرة » أو من عين القدر بنوع تكلف , لا يحنث . 


وعلى هيدا قلنا: إذا حلب لا يشرنه من هذه البكر + يتصرف ذلك إلى 


الاغتراف''' » حتى لو فرضنا أنه لو كرع بنوع تكلف ». لا يحنث بالاتفاق . 


ونظير المهجورة : 
لو حلف لا يضع قدلمه في دار فللان») فإن إرادة وضع القَدَم مهجورة 


0 


(010 


0 


قوله: حتى لو أكل تفريع على ترك الحقيقة والصرف إلى المجاز . 

قوله: وعلى هذا أي على أن المتعذرة والمهجورة يصار فيهما إلى المجاز . 

قوله ينصرف ذلك إلى الاغتراف دون الكرع وهو تناول الماء بفيه وإن كان حقيقة الشرب هو 
الكرع لأن «من» لابتداء الغاية فيقتضي أن يكون ابتداء شربه من البير وذلك لا يتأتى إلا بالكرع 
خاصة لكنه متعذر فيترك الحقيقة حتى لو كرع بنوع مشقة لا يحنث فيراد به الاغتراف أو 
اشرب بالآناء مجازا فسنت بوسوةه احدهها. 

قوله : إلى الاغتراف : والجامع وجود أخذ الماء فيهما. 

قوله: فإن إرادة وضع القدم إلخ فيه إشارة إلى أن الهجران إنما يعتبر في الإرادة لا في العمل 
حتى لو كان معتبراً في العمل لا يستقيم إيراد وضع القدم في مثالها لإمكان وضع القدم في 
الدار: 

قوله: مهجورة عادة حتى لو وضع القدم من غير دخول لا يحنث » فإن قيل وضع القدم حقيقة 
مستعملة فكيف أورده عن أمثلة المهجورة؟ قلت: هو مهجور بالنسبة إلى أحد جزئيه وهو 
وضع القدم الذي يحصل بلا دخول لا مطلق وضع القدم فإنه غير مهجور فيحنث كيف 
ما دخل حافياً أو متنعلاً . 
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وعلى هذا قلنا: التوكيل بالمخصومة يشييها"'* يتضوف إلى معطلق -جوات 


الخصد'"'"'؛ ؟؛ حتى يسع للوكيل أن يجيب ب «نعم) كما بسعه 525 
42 لآن المركيل والكمومة يها ميجر شرفا وعاوة. 


الحقيقة المستعملة والمحاز المتعارف : 
ولو كانت الحقيقة مستعملة 2 فإن لم يكن لها مجاز متعارف””' فالحقيقة 


أولى بل عملاف + وإت كان لها عماز متعارف"' فالشتيقة أولى عكد 


(010 


(030 


يفره 


00 


(0 


00 


قوله التوكيل بالخصومة بنفسها بأن قال لرجل: وكلتك بالخصومة أو قال: أنت وكيلي 
بالخصومة فى هذه الدعوى ونحوهما. 

قزل يرق إلى مطلق جواب الخصم مجازاً فإن الخصومة نفساً مهجورة شرعاً قال الله 
تعالى : #اولا تشرعواً» والمهسور شرعا #الميسور غادة لآق الظاعر من يال المسلمين أن 
يمتنعوا عن مهجور الشرع لديانتهم وعقلهم فالتوكيل بالخصومة نفسها ينصرف إلى مطلق 
الجواب المحتوي على الرد والإقرار حتى لو أقر على موكله بشيء جاز خلافاً للشافعي وزفر 
رحمهما الله من أصحابنا . 

قوله: كما يسعه أن يجيب بلا.. أي بإنكار ما ادعاه الخصم فإن حقيقة الخصومة ‏ وهي 
الإنكار محقاً كان المدعى أو مبطلاً حرام شرعاً. 

قوله: مهجور شرعاً فإن قلت يرد عليه إذا حلف لا يأكل لحماً فإنه منقوض بكونه حانثاً بأكل 
لحم الآدمي مع أن أكله مهجور شرعاً وكذا قوله لله على صوم هذه السنة فإنه يتناول الأيام 
المنهية حيث يجب قضاؤها على ما في الفروع فلو كان المهجور شرعاً كالمهجور عادة لم 
يحت كل لحم الادمي ولم يمس عليه لقياء الأيام المنمية؟ والجواب أن انقاة اليمين على 
لحم الادمي إنما هو لتضمن مطلق اللحم المذكور في اليمين إياه فصار ضمنياً وكذا حال 
الأيام المدهية فإنها داخلة ضمع السنة لأنها جووها + والضمتى لا يلتث إليه فكو عن شي 
لا يعتبر قصداً ويثبت ضمناً » فافهم . 

قوله: فإن لم يكن لها إلخ أي فإن لم يكن للحقيقة مجاز متعارف » أي أغلب وأكثر استعمالا 
في التفاهم بل كانت الحقيقة والمجاز كلاهما مستعملين على السواء » أو كانت الحقيقة أكثر 
استعمالاً من المجاز فالحقيقة أولى لأن الأصل في الكلام الحقيقة ولم يوجد ما يعارضه 
فوجب العمل به بلا خلاف . 

قوله: متعارف اختلفوا في تفسير المتعارف قال مشائخ بلخ : المراد به التعارف بالتعامل وقال 
مشائخ العراق : المراد بالتعارف التفاهم وقال مشائخ ما وراء النهر : أن ما قاله مشائخ العراق 
قول أبي حنيفة رحمه الله وما قاله مشائخ بلخ قولهما بدليل ما إذا حلف لا يأكل لحماً فأكل لم 
الآدمي أو الخنزير حنث عنده لأن التفاهم يقع عليه فإنه يسمى لحماً ولا يحنث عندهما لأن 
التعامل لا يقع عليها لأن لحمها لا يؤكل عادة. 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى هه 


أبي حنيفة'١'‏ وعندهما العمل بعموم المجاز أولى” " . 
مقاله + لو سحلف الا يأكل من هذه الحتطةة» يتصرف ذلك إلى عينها خندء”؟؟ 
حتى لو أكل من الخبز الحاصل منها » لا يحنث عنده » وعندهما ينصرف إلى 
ما تتضمّنه الحنطة بطريق عموم المجاز فيحنث بأكلها وبأكل الخبز الحاصل منها . 
وكذا'*' لو حلف «لا يشرب من الفرات» ينصرف إلى الشرب منها كرعاً 
عنده”* » وعندهما إلى المجاز المتعارف'' » وهو شرب مائها بأي طريق 
00 


. قوله: أبى حنيفة لأن العمل بالأصل ممكن فلا يصار إلى الخلف عند وجوده إلا بدليل‎ )١( 

(0) قوله: أولى لأن المقصد هو المعنى والمعنى المجازي ههنا أرجح لأنه أشمل لدخول حكم 
الحقيقة تحت عمومه فكان أولى . 

() قوله: ينصرف ذلك إلخ ولقائل أن يقول قد تقرر أن مبنى الأيمان على العرف عند علمائنا 
وعلى الحقيقة عند الشافعى فكيف ينصرف اليمين فى مسألة الحنطة والفرات إلى الحقيقة عند 
الإمام أبي حنيفة وما هذا إلا تناقضاً؟ وأيضاً له أن يقول: إن القرينة الصارفة عن الحقيقة فيما 
إذا كانت الحفيقة سبسعمملة والمجاز متعارفا قائمة آو لا؟ فإن كانت قافمة وجب أن يعمل 
بالمجاز بالاتفاق وإن لم تكن قائمة وجب أن يعمل بالحقيقة بالاتفاق » فما موضع الخلاف؟ 
ويمكن أن يجاب عنه: بأن المراد من قولهم: أن مبنى الأيمان على العرف المستعمل في 
وأكثر استعمالا في التفاهم » كثرة استعمال المجاز ليس بقرينة صارفة عن الحقيقة عنده لما مر 
أن العلة لا تترجح بزيادة من جنسها فيقع اليمين على الحقيقة وعندهما هي قرينة صارفة عن 
الحقيقة لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط فاندفعت الاعتراضات بأصلها . 
قوله: إلى عينها فإن حقيقته أن يأكل من عين هذه الحنطة وهذا المعنى الحقيقي مستعمل في 
العرف لأنها تفلى وتقلى وتؤكل قضماً ولكن المعنى المجازي هو أكل الخبز المتخذ منها 
غالب الاستعمال فى العادة فعنده لا يحنث بغير أكل عين الحنطة وعندهما يحنث بأكل الخبز 


(54) قوله: وكذا أي مثل الحقيقة والمجاز المتعارف فى المسألة السابقة الحقيقة والمجاز فى 
غييالة الشرب» 


(60) قوله: كرعاً فهذه الحقيقة مستعملة وإن كان قليلاً » لأن أهل البوادي والقرى يشربون كذلك 
فينصرف اللفظ إليه وقد روي عن النبي كَلِ: أنه مرّ بقوم فقال: «هل بات عندكم ماء في شن 
وإلا كرعنا في الوادي» [رواه البخاري 7/ ١57‏ وأبو داود برقم (71775)] كذا في المعدن. 

(5) قوله: إلى المجاز المتعارف لأنه هو المتعارف من الكلام » يقال: «بنو فلان يشرب من - 


ليا ع هت |ت 
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خلفية المحاز عن الحقيقة عند الحنفية : 
ثم المجاز”'' عند أبي حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللّفظ”"' وعندهما : 
اود لوو ع انو :سل اراك لمحا با لديا ؟ 


وعنده يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها مثالة: | 
قال تعره وهو أكير سذا ميدع لهذا ابن د لا يضيان إلى المجاذ عي 


الوادي ومن الفرات» ويراد به شرْبُ مائها على الإطلاق سواء كان بالكرع » أو الاغتراف » أو 

بالإناء فيعمل عليه لدلالة العرف ولكونه متناولاً للحقيقة بعمومه كذا في المعدن . 

)١(‏ قوله: ثم المجاز إلخ اعلم أنه لا خلاف في أن المجاز خلف عن الحقيقة بدليل أنه لا يثبت إلا 
عند فوات معنى الحقيقة وتعذر العمل بها » وفي أنه لا بد لثبوت الخلف من تصور الأصل 
وفي أن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعنى ولهذا قالوا: الحقيقة لفظ 
استعمل فى كذا. 
نوقيت آن عد أبن ضيفة الكل كول هذا اند القباع خف هن التعل يقرله هذا أن 
للهيكل المعلوم » من غير نظر في ثبوت الخلفية إلى الحكم وهو الشجاعة » ثم يثبت الحكم 
بناء على صحة التكلم كما يثبت الحقيقة بناء على صحة التكلم وعندهما هذا أسد لشجاع 
خلف فى إثبات الشجاعة عن قوله هذا أسد للهيكل فى إثبات الأسدية هذا هو المراد من 
خلنية المجاز عن حكم السقيتة عندهما لعا تقرر ألهما من أوصاف اللفظ لا من أوضاف 
المعنى اتفاقاً. وليس المراد أن شجاعة الشجاع خلف عن أسدية الهيكل هذا ما اختاره 
المحققون في تفسير الخلفية على القولين. لهما أن الحكم هو المقصود لا العبارة نفسها 
فاعتبار الخلفية والأصالة فيما هو المقصود أولى من اعتباره فى غيره ولأبى حنيفة أن الحقيقة 
والمجاز مخ جس الألقاظ بإجماع اهل اللثة فكان المجاز لفظ تخلف عن لفظ السقيفة 
ويظهر ثمرة الخلاف في أنه يشترك لثبوت المجاز إمكان الحقيقة في نفسها عندهما حتى لو لم 
تكن ممكنة لا يصار إلى المجاز وصار الكلام لغواً وعنده يصار إلى المجاز وإن لم تكن 
الحقيقة ممكنة في نفسها كذا في الفصول . 

(؟) قوله: في حق اللفظ يعني ترتب حكم المجاز يقتضي صحة الكلام بحسب العربية من 
الأفسنال على الميعدا والشير والتواقق تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتعدداً مع قطع النظر عن إمكان 
ترتب حكم الحقيقة فيه . 

(6) قوله: ابني إلخ فقوله هذا ابني مراداً به الحرية خلف عن هذا ابني مراداً به البنوة فيعتق العبد 
عنده لأنه قد وجد ما يصح الاستعارة بهذا الكلام وهو استقامة الأصل من حيث العربية لأن 
هذا الكلام صحيح بعبارة من حيث كونه مبتدأ وخبراً موضوعاً لإثبات الحكم وقد تعذر العمل- 
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لأسشحالة السقيتة . وعيده يان إلى المجان + خى يكق العين* . 


وعلى هذا يُحَدَحٌّ الحكم في قوله: «له على ألف» . أو «على هذا 
الجدار»”'' » وقوله: «عبدي» أو «حماري» حرّ. ولا يلزم على هذا إذا قال 
لامرأته : «هذه ابنتي» » ولها نسب معروف من غيره » حيث لا تحرم عليه . 
ولا يجعل ذلك هجازا عخ الظلاق » سوام كانت المرأة أصغر سا مه + أو 
أكبر » لأن هذا اللفظ لو صم معناه”' لكان منافياً للنكاح » فيكون منافياً 
لحكمه وهو الطلاق » ولا استعارة مع وجود التنافي؛ بخلاف”*' قوله: «هذا 


١‏ بحقيقته لاستحالة أن يكون الولد أكبر مخ والله فتعين المجاز فيراد به العتق بطريق ذكر 
الملزوم وإرادة الللازم . وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في حق الحكم أي حكم هذا ابني 
مراداً به الحرية خلف عن حكم مراداً به البنوة ة فينبغي أن يكون الأصل في موضعه صحيحاً 
موجباً للحكم على الاحتمال ولكن تعذر به بعارض فيصار إلى المجاز فعندهما هذا الكلام 
لغو لا يعتق به العبد لأن إمكان المعنى الحقيقي الذي شرط لصحة المجاز لا يوجد في هذا 
الكلام لأن الأكبر سناً لا يمكن أن يكون ابناً للأصغر فلا يحمل على المجاز الذي هو العتق . 
فتذكر. 

)١(‏ قوله: يعتق العبد لأن المجاز خلف منها في التكلم » وقوله هذا ابني كلام صحيح موضوع 
لوت المعنى بصيغته وهو البنوة الحاو الحو جين كيار يلى المدازايقي العوادم 
لازم البنوة فيعتق . 

(؟) قوله على هذا الجدار فعندهما يصير الكلام لغواً لأن حقيقة الكلام لزوم الألف على أحدهما 
بلا تعين وهو غير ممكنة في نفسها لأن أحدهما ليس بمحل وعنده يصار إلى المجاز وهو أن 
يراد به ما يحتمل الحرية ولزوم الألف . 

(6) قوله: لأن هذا إلخ جواب عن الإيراد المذكور محصوله أن قوله «هذه ابنتي» لا يمكن أن 
يجعل مجازاً عن الطلاق لأن حقيقة البنتية منافية للنكاح فكانت منافية لحكمه أيضاً وهو 
الطلاق فلا يراد بذكرها الطلاق للتنافى بينهما . 
قوله؛ لو ضح لس البراه بالسسة هيدا ها يقابل القساة ول هن ببسي القبورت آي اذيك 
مؤيده وهو البنتية والصحة بمعنى الثبوت جاءت فى لغة العرب كما قال الشاعر : 
صح عند الناس أني عاشق وتمامه : ْ 
يا صبيح الوجه يارطب البدنثح02 يا قريب العهد من شرب اللبن 
ضع عند التناس ألى عاشيق. . غير أن لو يعرقيا عشقى لمن 
روحهروحي وروحي روحه من راق روعيين خلا فى اليسدن 

(4:) قوله: بخلاف إلخ يرد عليه بأن البنوة مناف للملك فيكون منافياً لحكمه وهو العتق كما أن- 
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ابني» فإن البنوّة لا تنافي ثبوت الملك للآب بل يثبت الملك له ثم يعتق 
عليه . 


يفا 


اها نا 


البنتية مناف للنكاح فيكون منافياً لحكمه وهو الطلاق فكيف استعارة البنوة للعتق في قوله هذا 
ابني فأجاب بقوله بخلاف هذا إلخ . 


الباب الأول: فى كتاب الله تعالى 


المسار 


غريك طريق الاسيعساد 130 
اعلم أن الاستعارة”" في أحكام الشرع مُطردة بطريقين : 
أحدهما : لوجود الاتصال بين العلة والحكم . 


)١(‏ لما فرغ المصنف عن التفريعات شرع في بيان علاقات المجاز فقال: فصل في تعريف طريق 
الاستعارة » وهو في عرف الأصوليين يرادف المجاز وعند أهل البيان قسم من المجاز فإن 
المجاز عندهم إن كانت فيه علاقة التشبيه يسمى استعارة بأقسامها وإن كانت فيه علاقة غير 
التشبيه من علاقات الخمس والعشرين مثل السببية والمسببية والحال والمحل واللازم 
والملزوم وغيرها يسمى مجازاً مرسلاً كذا في نور الأنوار. 

(؟) قوله الاستعارة إلخ الاستعارة استعمال اللفظ للمعنى المجازي لاتصال ومناسبة بين الحقيقة 
والمجاز والمناسبة قد يكون من حيث المعنى كالشجاع يسمى أسداً لوجود المعنى الخاص 
للأسد وهو الشجاعة وقد يكون من حيث الذات كما يسمى الحدث غائطاً والغائط في كلام 
العرب المكان المطمئن من الأرض ولكن بينهما اتصال من حيث الذات لأن كل من أراد 
الحدث يختار مكاناً مطمئناً فيسمى باسم الغائط لاتصال ذاتيهما مجاورة. ثم الاستعارة على 
نوعين لغوي وعقلي أما اللغوي فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له والعقلي هو نسبة 
الحكم إلى غير من هو له كما يقال: أنبت الربيع البقل ثم اللغوي على نوعين مستعار ومرسل 
فالمستعار استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة التشبيه والمرسل استعمال اللفظ في غير 
الموضوع له لعلاقة غير التشبيه ثم المستعار على أربعة أوجه : ١‏ - مصرحة وهي ذكر المشبه 
به وإرادة المشبه نحو أسد في الحمام. ١‏ وكناية وهي أن يذكر المشبه ويراد به المشبه به أي 
عكس المصرحة.  ”‏ وتخييلية وهي إثبات لازم المشبه به المتروك للمشبه المذكور 
؛ - وترشيحية وهي ذكر ملائم المستعار منه مثال هذه الثلاثة في قول الشاعر : 
وَإذًا المائنة اقفيكتك تار فنا الفيبست سل يي لا تسم 
فذكر المنية وإرادة السبع مثال الكناية وذكر اللوازم و هي الأظفار مثال التخييلية وذكر النشب 
وهو الملائم مثال الترشيحية . 


أصول الشاشى 
والكانى لوجود الاتصال بين السبب المحض والحكي"' 
الأول منهما يوجب صحّة الاستعارة من الطرفين 

والثاني يوجب صحّتها من أحد الطر ٠‏ وهو استعارة الأصل للفرع” *. 

وكال الأول : قينا إذآ قال اتإن ملكت عيدا فيو ضهيةة فملك تعيقف الغيد + 
فباعه » ثم ملك النصف الاخر » لم يعتق » إذ لم يجتمع في ملكه كل العبد”*) 

ولو قال: (إن اشتر 
)١(‏ قوله, 


بيت عبدا فهو حرًا » فاشترى نصف العبد فباعه » ثم 


بين السبب المحض هو ما يكون مفضياً إلى الحكم في الجملة بدون أن يكون موضوعاً 
له مثل البيع فإنه يفضي إلى ثبوت ملك المتعة إذا صادف الجواري وإن لم يكن موضوعاً له 
ومثل الإعتاق فإنه يفضي إلى إزالة ملك المتعة إذا صادف الجواري وإن لم يكن موضوعاً له 
وأكد السبب بالمحض لأن السبب 'قد يطلق على العلة مجازاً يقال الشراء للملك والتكاح 
سبب للمحل كذا في المعدن. 

(5) قولة: د الى اوس لل و ا ا ا 
بد العلة لآن كل وإتحل مدهما عر اليه الح لا ميت فت الأ بالعلة فيكون مشيافا إلبها 
وتابعاً لها من حيث الوجود ء والعلة لم ت؛ اقرع ( يكبي حنى لالكوة عثدر وعة فى يطل 
لا يتصور شرع الحكم فيه نحو بيع الخمر ونكاح المحارم فكانت مفتقرة إلى الحكم تابعة له 
من حيث القرضن : وإذا كان كذلك استوى اتصال كل واحد مهما بالآخر فيعع .جواز 

الاستعارة من الجانبين 
(0) 5 تعارة الا 


قوله وهو استعارة الآصل للفرع أي السبب للحكم دون عكسه بأن يقول «أنت حرة» ويريد به 


«أنت طالق» أو تقول بعت نفسي منك» وتريد به النكاح ولا يجوز أن يقول أنت طالق ويريد 


به أنت حرة وأن يقول نكحتك ويريد بعتك لان المسبب محتاج إلى السبب من حيث الثبوت 


0ك 


والسبب لا يحتاج إليه من حيث الشرعية لأن العتاق لم يشرع إلا لأجل زوال ملك الرقبة 
وزوال ملك المتعة إنما حصل معه اتفاقاً في بعض الأحيان وكذا البيع إنما شرع لملك الر 
قي 


وحل الوطء إنما حصل معه اتفاقاً فى بعض الأحوال أي فيما إذا كان المبيع أمة لا يجوز أن 
كذا في نور الأنوار 
(5) 5 


0 قبة 
لكر الس روزاضية لتر 51 10 315 لمر كما السو براه بعلي © إِفَ أرضى 
حَمَرا # [يوسف: 56"] فإن الخمر لا يكون إلا من العنب فيجيء الافتقار من الجانبين 


إنه مالك العبد عرفاً » ألا ترى أن رجلاً يقول: والله ما ملكت مئتي درهم قط ولعله ملكها 
وزيادة متفرقة لكن لما لم يجتمع في ملكه مئتا درهم يكون صادقا كذا في المعدن 


ف كتثاساث - توك 
البان الآولة فى ككان الل تفال 2 ++ 
ااه د ١‏ 0 0م 


اششرين النضف الآخر + عدق التصقه العاتي""؟.. ولو عنى بالملك + الشواء أو 
بالشواء الملكف + ضبقت تمه بطريق المهازء لأن الشراء غلة الملك والملك 
حكمه » فعمّت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين ٠»‏ إلا أنه فيما يكون 
تخفيفاً في حقّه » لا يصدق في حق القضاء خاصّة"'' لمعنى التهمة » لا لعدم 
صحة الاستعارة. 


ومثال الثاني: إذا قال لامرأته: «حرّرتك» ونوى به الطلاق » يصمّ؛ لأن 
التحرير بحقيقته"”'' يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبة » فكان 
عيبا محفيا لوال المتعة » فجاز أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك 
البعة؟* . ولذيقال"**: لو جعل عمجاو عن الطلاق لوحب أن يكرن الطلاق 
الواقع به » رجعيّاً كصريح الطلاق . 


)١(‏ قوله عتق النصف الثاني إلخ ومدار هاتين المسألتين على أصل متقرر في الشرع وهو أن 
المطلق قد يتقيد بدلالة العرف والعادة أيضاً مطلق اسم الدرهم يتقيد بنقد البلد فمطلق الملك 
يتقيد بالاجتماع بحكم العرف أيضاً وفي الشراء لم يوجد مثل هذا العرف فيبقى على إطلاقه 
فافهم » أحسن الحواشي . 

(؟) قوله لا يصدق فى دعوى الاستعارة لما فيه تخفيف عليه ولأنه ادعى خلاف الظاهر وهو إن 
كان أميناً مقبول القول في إظهار أمر مبطن لكنه مع هذا متهم فيه لأن البحث فيما يتضرر هو 
على تقدير إبقاء اللفظ على الحقيقة وقول المتهم غير مقبول . 

ضر قوله لأن التحرير بحقيقته إلخ يعني أن التحرير بحقيقته يوجب زوال ملك الرقبة وبواسطة 
زوال الرقبة يوجب زوال ملك البضع فكان التحرير سبباً محضاً لزوال ملك المتعة لكونه 
مفضياً إليه لا علة له . لأن العلة هي التي لا يتخلل بينها وبين الحكم واسطة ولأن العلة 
لا تنفك عن الحكم » والتحرير قد يوجد بدون زوال ملك المتعة كتحرير العبد والأخت من 

(4) قوله: فجاز أن يستعار عن الطلاق إلخ على طريق ذكر السبب وإرادة المسبب وإنما يحتاج 
إلى النية لأن المحل المضاف إليه غير متعين لهذا المجاز فهو يحتمل حقيقة وصف الخدمة 
فيحتاج إلى النية لتعيين المجاز بخلاف استعارة ألفاظ التمليك للنكاح فإن إضافتها إلى الحرة 
لا تدل إلا على النكاح وكذا استعارة هذا ابني لأن إضافته إلى العبد لا تدل إلا على الحرية . 

)0( قوله: ولا يقال إلخ حاصل الإيراد هو توهم أنه (أي قوله حررتك) استعارة للطلاق فيكون 
اللفظ (أي قوله حررتك) نائباً مناب طلقتك » والنائب له حكم المنوب عنه وهو الطلاق - 


ووم 


لأنا نقول: لا نجعله مجازاً عن الطلاق » بل عن المزيل لملك المتعة . 
وذلك فى البائن . إذ الرجعئ لا يزيل ملك المتعة عندنا . 


ولو قال لأمته: «طلقتك» ونوى به التحرير » لا يصح؛ لأن الأصل جاز أن 
يثبت به الفرع » وأما الفرع » فلا يجوز أن يثبت به الأصل . 


وعلى هذا نقول: ينعقد النكاح بلفظ الهبة » والتمليك”''؛ والبيع لأن الهبة 
بحقيقتها توجب ملك الرّقبة » وملك الرقبة يوجب ملك المتعة فى الإماء » 
فكانت الهبة"'' سبباً محضاً لثبوت ملك المتعة » فجاز أن يستعار عن النكاح . 


الصريح وبه يقع الرجعي دون البائن فيلزم أن يصح الرجعة مع أنها لا تصح ٠‏ ومحصول 
الجواب أن المسبب ليس هو الطلاق الصريح (حتى يقع به الرجعي) بل زوال ملك المتعة 
فيكون استعارة عن معنى المزيل لملك المتعة ولا يخفى أن مصداقه إنما هو الطلاق البائن 
فيؤول الأمر إلى أنه (أي قوله حررتك) مستعار للبائن لأنه هو المزيل لملك المتعة لا الرجعى 
لأنه لا يزيل ملك الجفعة للؤوج وإلا لم يضح الرجعة له قمنشا الاشتباه فاسد فكلا ما عو هبني 
عليه » كذا في الفصول . 

)١(‏ قوله والتمليك إلخ هذا مذهبنا وبه قال مجاهد والثوري والحسن بن صالح ومالك وأبو ثور 
وأبو عبيد » وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز إلا بلفظ النكاح والتزويج » وهو قول أحمد 
وسعيد بن المسيب وعطاء والزهري لهم وجوه منها: أن التزويج هو التلفيق والنكاح هو الضم 
ولا ازدواج بين المالك والمملوك ومنها أن النكاح مناف للتمليك فلا يراد ولذا لو ملك أحد 
الزوجين الآخر فسد النكاح ولو لم ينافه لتأكد به ولنا أيضاً وجوه منها: ما قاله المصنف أن 
التمليك والهبة وأمثالهما سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة » وملك المتعة 
يثبت بالنكاح والسببية طريق المجاز ولا يعكس لأنه لا يستعار اسم المسبب للسبب » والضم 
ظاهر بين المالك ومملوكه بالوطء عند المحلية » والفساد إنما هو لعدم الحاجة أو قلب 
الموضوع والنكاح إنما شرع للحاجة فهو ضروري إذ الأصل الحرمة في الفروج لتنافي 
المواجب من وجوب المهر والنفقة والسكنى ومنع العزل والقسم وغيرها من الحقوق للنكاح 
أو فى مملوكية الكل والبعض فقط أو التعاكس » ولا تشريف فى تعيين اللفظ علا أنه غير 
نابت بالنص ويجب عقا اطلام الشهرد على العراة بالتعذر والقرينة آو لفظ حارس أو آنه 
لا يجب النية عند ذكر المهر أو لا يجب مطلقاً أو لا يجب الاطلاع كما لا يجب علم العاقد 
بمضمون اللفظ عندنا فقد سقط وجوههم كذا في الفصول . 

(؟1) قوله فكانت الهبة إلخ فإذا كان موجب الهبة هكذا فلا جرم كانت الهبة سبباً محضاً إلخ . 


الباب الأول: فى كتاب الله تعالى م 
وكذلك لفظ التمليك » والبيع"١ ٠‏ ولا ينعكس ٠‏ حتى لا ينعقد البيع » والهبة 
بلفظ النكاح . 


0 : فة ع ا : : 
ثم في كل موضع يكون ' المحل متعيّنا لنوع من المجاز » لا يحتاج فيه إلى 
الية"'. ولا يقال : :ولما كات إمكقاة الحقيقة شرطا لضحة المجاز عندهما؛ 


كيف يصار إلى المجاز في صورة النكاح بلفظ الهبة مع أن تمليك الحرة بالبيع 
الف حي 9 


)١(‏ قوله وكذلك لفظ التمليك والبيع سبب لملك المتعة فجاز أن يستعار عن النكاح. فإن قلت 
ملك المتعة في النكاح غير ملك المتعة الثابت في ملك اليمين فإن به يثبت محلية الطلاق 
والإيلاء والظهار والخلع واللعان وذلك لا يقبل الطلاق فلم يكن ألفاظ التمليك سبباً لهذا 
النوع من ملك المتعة. قلت: ملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطء وهو لا يختلف في 
ملك النكاح وملك اليمين وتغاير الأحكام لتغايرهما حالاً لا ذاتاً فإنه في باب النكاح يثبت 
قصدا وفى ملك اليمين يثيك ثبعا . 

(0) قوله ثم في كل موضع يكون المحل متعيناً لنوع من المجاز كما إذا قال للحرة الأجنبية : 
ملكيني نفسك فقالت: ملكتك » ينعقد النكاح ولا حاجة فيه إلى النية لكون المجاز متعيناً فإن 
النية لتعيين أحد المحتملين ولا احتمال ههنا. والحاصل أنه ينعقد بلفظ الهبة والتمليك بدون 
النية لأنه تعذر إثبات الحقيقة وهى ملك الرقبة فى الحرة فصار مجازاً عن ملك المتعة حذراً 
عر الفا 1 1 

(*) قوله لا يحتاج فيه إلى النية أي نية المجاز بل يثبت بلا نية . فإن قيل : إذا قال لعبده: هذا ابني 
ينبغي أن لا يتعين العتق ويحتاج إلى النية لأن الناس تعارفوا إرادة معنى الإرادة معنى التكريم 
وإظهار الشفقة في قولهم هذا ولدي قيل معنى التكريم وإظهار الشفقة لا ينافي إرادة الحرية 
مجازاً إذ هي جامعة للمعنيين أعني الحرية للشفقة والتكريم . 
قوله: لا يحتاج فيه إلى النية بل يثبت بلا نية كما إذا أضاف ألفاظ التمليك إلى الحرة الأجنبية 
تعين المجاز » وهو المختار بخلاف ما إذا أضاف ألفاظ العتق إلى الحرة المنكوحة حيث 
لا يتعين المجاز » وهو الطلاق لاحتمال إرادة الحقيقة وهو العتق عن الخدمة فيحتاج إلى النية 
كذا فى المعدن. 

080 قولة» عجان وساصضل الإيزة آن قوله وخيك تقنى لك «#ك عيب زراديا التاع مجازا الحا 
أن لصحة المجاز شرط إمكان الحقيقة بوجه » والحقيقة ههنا وهي تمليك الحرة بالبيع والهبة 
لا يمكن لأن الحر ليس بمال ومحل العقود إنما هو المال فكونها حرة يأبى عن أن تكون 
مملوكة بالهبة أو البيع فحقيقة وهبت نفسي لك أو بعت وملكت نفسي لك متعذرة غير ممكنة 
فلا يصح إرادة معناه المجازي (وهو النكاح) لانتفاء الشرط وهو إمكان الحقيقة؟ والجواب أن- 
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و 1 شغاذ؟ 
7 2 تمسق 1 الشاشى 
ريل ممم ا 

يها 


م2 
ألم حانبا لك وك 


يذي نقول : ذلك ممكن في الجملة'') 4 بأن ارتدّت ولسقت بدار الحرب 6 


ثم سبيت وصار هذا نظير مس السماء وأعر اي" 


010 


(030 


لا لا لا 


تمليك الحرة بالهبة أو البيع ممكن بأن ارتدت ولحقت بدار الحرب إلخ كذا في الشرح . 
قوله وذلك ممكن في الجملة فإن قلت: لا نسلم أن الإمكان في الجملة شرط المصير عن 
الحقيقة إلى المجاز لأن هذا الإمكان في الجملة أمر موهوم لا يترتب عليه الحكم قيل: إن 
الحكم المقصود بالذات لايترتب على أمر موهوم وإذا كان المقصود فيه الخلف فيترتب عليه 
كماكى عسالة مين السماء المذكورة فى المت . 

تراه مار هذ اطي مس السناه ببالدت [ة سداق ابسن السعاء لى قات 9 32 الس لهي نان 
تجب الكفارة بهذين اليمينين وإن كانت الكفارة لا تجب إلا خلفاً عن البر وهو مستحيل 
عادة » وكان ينبغي أن لا تجب الكفارة لاشتراط تصور الأصل لثبوت الخلف كما في اليمين 
الغموس فإنه لا ينعقد سبباً للكفارة لعدم تصور البر لكن لما كان البر ههنا من الممكنات كرامة 
للأولياء انتقل العجز الحالى والعادي إلى الكفارة كذا فى الفصول . 

#ولموجب ايرنك سماد فإ قلت: عذا اللكى يود الى الطقيقة أيفيا د قبل + السية 
ليست بقسيم للصريح فلا ينافي وجود حكمها . 


ال سمو 
الياب الأول: يي كتاب الله تعالى 36 160 


الصريح : «لفظ يكون المراد به ظاهراً» كقوله : بعت واشتريت وأمثاله . 


ات 


وحكمه: أله يوجن ثيونك معتاه بأ طريق كان من إخبار » أو تعت + أو 


نداء . 
ومن حكمه : أنه يستغتى عد العواة 4 وعلى هذا قلنا: إذا قال لامرأته : 
«أنت طالق» » أو «طلقتك» . أو يا طالق» يقع الطلاق » نوى به الطلاق » أو 


وكذا لو قال لعبده: #أنت جرة + أو «حوّرتك» »© أو «(يا 0 وعلى هذا 
قلئا: أن التِيمّم يفيد الطهارة لأن قوله تعالى: # وَل ريد ليطهركم » 
[المائدة: 7] صريح”'' في حصول الطهارة به وللشافعي رحمه الله فيه 


)١(‏ قوله ومن حكمه أن يستغني إلخ لأن عين لفظه قائم مقام معناه في إيجاب الحكم فلا حاجة 
إلى النية أما لو أراد أن يصرف الكلام عن موجبه إلى محتمله فله ذلك فيما بينه وبين الله تعالى 
فإذا رفع القيد من الألفاظ الصريحة في التعليق أو نوى الحرية من العمل من الألفاظ الصريحة 
في التحرير صدق ديانة لا قضاء كذا في المعدن. 
قوله: عن النية فيثبت بغير قصد وعزيمة حتى لو قصد أن يقول «الحمد لله» فجرى على لسانه : 
أنت طالق يقع الطلاق بغير قصد كذا في التعليق الحامي 

(؟) قوله صريح لآن لفظ التطهير المسطاد عن قوله قال يمه موضوع لإزالة النجاسة 

وإثبات الطهارة فيفيد النص بصريحه أن يكون التيمم مطهراً على الإطلاق . فإن قلت: فعلى - 


لك 
0ه / + اخ 


قولان: أحدهما: أنه طهارة ضرورية' » والآخر: أنه ليس بطهارة بل هو 
سائر ا للحدرق” 7 


وعلى هذا يُخَرَحٌ المسائل على مذهبين » من جوازه قبل الوقت ٠»‏ وأداء 
الفرضين” '" بتيمّم واحد » وإمامة المتيمّم للمتوضئين » وجوازه بدون خوف 
تلف النفس 3 أو العضو بالوضوء 3 وجوازه ل والجنازة 3 وجوازه دنه 
الطهارة. 


هذا كان ينبغي أن لا تشترط النية في التيمم قياساً على الوضوء وهو خلاف المذهب . قيل 

اشتراط النية مع التيمم لحصول التيمم وبعدما حصل لا يحتاج إلى النية لحصول الطهارة 

بالتيمم . 

)١(‏ قوله: ضرورية أي مشروعيته لجهةالضرورة والضرورة ترتفع بفرض واحد وللفرض الآخر 
ضرورة أخرى ولا ضرورة قبل الوقت أيضاً والسئن والنوافل تبع للفرض ولنا الإطلاق في قوله 
تال + فلم يدوا ماء فَيَسَمواأ4 [المائدة : 7] ولأنه خلف عن الماء وحكم الخلف حكم 
الأصل وجوداً وعدماً ولقوله يَكِهِ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم 
يجد ماء» الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وأصحاب السئن وصححه الترمذي والحاكم 
عن أبي ذر وفي رواية لأبي داود والترمذي طهور المسلم كذا في الفصول . 

(؟) قوله بل هو ساتر للحديث لا رافع له ولهذا يعود حكم الحدث السابق إذا رأى الماء مع أن 
رؤيته الماء ليس بنجس خارج » فلو كان التيمم طهارة مطلقة ورافعاً للحدث السابق لما عاد 
برؤيته الماء لأن الزائل لا يعود ء فعلم أن الحدث الأول باق لكن أبيحت الصلاة مع الحدث 
للضرورة وجعل الشارع استعماله ستراً للحدث ونحن نقول إنه طهارة مطلقة بصريح النص 
وهو قوله: ليطهركم فكان خلافه خلاف النص الصريح وهو قبيح وإنما عاد الحدث السابق 
برؤيته الماء لأن عدم القدرة على استعمال الماء شرط وجود اعتبار التيمم ابتداء وبقاء فعند 
القدرة على استعماله يرتفع التيمم لعدم الشرط فيعود الحدث السابق . 

(6) قوله وأداء الفرضين أي الصلاتين الفروضتين قيدنا به لأن أداء مطلق الفرضين كالركوع 
والسجود جائر عئذه أيغما. 

(5) قوله جوازه أي لصلاته بناءً أو ابتداءً إذا خاف فوتها فعندنا يجوز وعنده لا لعدم الضرورة لأنه 
ليس يرن 
قوله: للعيد إلخ ما رواه ابن عدي في كامله وابن ن أبي شيبة في مصنفه [مصنف ابن أبي شيبة 
برقم ]١١55794‏ والطحاوي في معاني الاثار عن ابن عباس مرفوعاً: إذا فاجأتك الجنازة وأنت 
على غير وضوء فتيمم وصل . قال ابن عدي : الصواب موقوف ». وعن ابن عمر رضي الله عنه - 


: فت سجرويج 


هه 


الكناية : 
والكناية- عن ما امشهر ععتاء 6 والمجان قبل أن يصير عتعارقا + كله 
الكناية . 


حكم الكناية : 

ثبوت الحكم بها عند وجود النية'' » أو بدلالة الحال » إذ لا بد له من دليل 
يزول به الترذد » ويترجح به بعض الوجوه. 

ولهذا المعنى سمي لفظ البينونة » والتحريم » كناية"'' في باب الطلاق » 
لمعت التردد واسخار المراد لا أثه يعمل عمل الطلاق” '*. 


-- أنه أتي بجنازة وهوعلى غير وضوء فتيمم وصلى عليها أخرجه الدارقطني » وشدة اتباعِهِ للأثر 
يرفعه إلى حكم الرفع . 
قوله: الكناية مأخوذ من قولهم كنيت أو كنوت كما قال وإنى لأكنو عن قذور بغير اسمها 
وأعرب أحياناً بها فأصارخ : وهر أآيينة من كناية مي كنم از نام قذور به ديكراو » واظهار مي 
كنم كاه كاه برى بس فرياد مي كنم . 

)١(‏ قوله عند وجود النية أو بدلالة الحال بأن علم السامع أن المتكلم نوى من كلامه أحد معانيه 
بأن قال نويت أو أردت به كذا أو علم بدلالة الحال ككنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق فإنه 
بقع بها الطلاق بدلالة الحال وإن قال المتكلم لا أنوي به الطلاق بخلاف الصريح فإن المتكلم 
وإن لم ينو معنىّ بلفظ الطلاق مثلاً يثبت معناه ويقع الطلاق فإن لفظه قائم مقام معناه فلا 
حاجة إلى النية بل النية موجودة لأن التلفظ من الأمور الاختيارية وهى كلها صادرة بالإرادة. 

(؟) قوله كناية إنما كانت كناية في باب الطلاق مع أنها ظاهرة المراد في نفسها لآنه إذا قيل : آنت 
بائن أو حرام حصل فيه التردد والاستنار لأن البينونة في حقها تحتمل أن تكون من وصلة 
النكاح أو عن المعصية أو عن الخيرات أو عن امتثالها في الشرف والحسن والورع وكذا 
الحرمة تحتمل أن تكون حراماً على الزوج أو على غيره من الرجال وأن تكون ممنوعة عن 
المعاصي أو عن الخيرات أو عن الوالدين أو عن الخروج والبروز فإذا ثبت الاحتمال فيها من 
وجوه استتر مراده من قوله مثلاً أنت بائن أو حرام فإذا سمى كناية ههنا أي في باب الطلاق . 

(*) قوله لا أنه يعمل عمل الطلاق إشارة إلى جواب إشكال مقدر وهو أن يقال: لو كانت هذه 
الألفاظ كنايات عن الطلاق لكانت عاملة عمل الطلاق في وقوع الطلاق الرجعي كما قال 
الشافعي » وهو مذهب عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم » والواقع بها عندكم البائن 
فأشكل الأمر وهو أنها كنايات عن الطلاق » تقرير الجواب أن هذه الألفاظ حقائق من البينونة 
والحرمة فتعمل بموجباتها وإنما تسمى كنايات لاحتمالها وجوهاأ كسائر الألفاظ المشتركة - 


ويتفرّع منه حكم الكنايات في حق عدم ولاية الرجعة » ولوجود معنى التردد 
: 0 : ا ل 0 5 
في الكناية » لا يقام بها العقوبات » حتى لو أقرٌ على نفسه في باب الزنا . 
والسّرقة » لا يُقام عليه الحد ما لم يذكر اللفظ الصريح”'" . 


ولهذا المعنى : لا يقام الحدّ على الأخرس بالإشارة. ولو قذف رجلا بالزنا 
قال الى > سوقت لا يوب الهد عليه لاسعمال اللافيتيق لدي 0 


الاك 


- فاستتر مرادها كاستتاره في الكنايات لا أنها يكنى بها عن صريح الطلاق كذا في المعدن. 

)١(‏ قوله العقوبات كحد الزنا وحد القذف لأنها تندرىٌ بالشبهات بالحديث » وفي الكنايات شبهة 
وقصور في ثبات موجبها للاستتار المذكور . 

(؟) قوله اللفظ الصريح لآن الكلام موضوع للإفهام والصريح هو التام في هذا المقصود والكناية 
قاصرة فى هذا المعنى لتوقف حصول المقصود فيها على النية فظهر هذا التفاوت فيما يدراً 
بالشبهات وهي الحدود والكفارات فإنها لا تثبت بالكناية كما إذا أقر على نفسه بأنئ جامعت 
فالالة مين سر اذا للا يجب طليه سف القا , 1 

69 وقوله لا يجب الحد عليه لأن تصديق القاذف قذف كناية » لكن التصديق لما احتمل وجوهاً 
مختلفة فلم يجب الحّد فيحتمل أنك صدقت قبل هذا فلم كذبت الآن أو صدقت في غيره فلم 
يكن تصريحاً في القذف . 


الباب الأول: فى كتاب الله تعالى .. 


اه 0ت 
01 


نعني بها: الظاهر . والذمن .: والمفشر 6 والمحكم مع ما يقابلها من . 
الخفى » والمشكل » والمجمل » والمتشابه . 

فالظاهر: اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بالسّماع نفسه”'' من غير 
كل 

والنص : ما سيق الكلام ا تن 

ومثاله: في قوله تعالى : # وَأحلَ الله الْبَيِمَ وَحَرَ حَرّمَ اَبَأ [البقرة: 710] . 


)١(‏ قوله في المتقابلات إلخ أي المتضادات إشارة إلى أن المتضادات والمتقابلات عند أهل 

واحدة » بخلاف أهل المعقول فإن التقابل عندهم عبارة عن عدم اجتماع الأمرين الوجودين 
مع باقي القيود المذكورة في المعقول . 

(؟) قوله بالسماع نفسه أي بمجرد سماع سواء كان مسوقاً للمراد وسواء احتمل التخصيص 
والتأويل وسواء احتمل النسخ أو لا ء وفي الحكم عدم احتمال شيء من ذلك فعلى هذا تكون 
الأقسام متداخلة بحسب الوجود متمايزة بحسب المفهوم واعتبار الحيثية » هذا على راي 
المتقدمين . 
وأما على رأي المتأخرين فالمشهور بينهم أنها أقسام متبائنة وأنه يشترط في الظاهر عدم كونه 
مسوقاً للمعنى الذي يجعل ظاهراً فيها في النص المسوق مع احتمال التأويل والتخصيص وفي 
ل و ا ا ا يا 

4 قوله لأجله أي لأجل موجبه والمسوق يعرف بقرينة : تضم إلى الكلام فيزداد الظهور لاشتراك 
الظاهر والنص ذ فى أصل الظهور . وبالقرينة يزداد الظهور فى النص والحاصل أن النص ظاهر 
في نفسه وبالسوق يزداد الظهور على الظاهر . 


02 3 / ده اه 


قالأية سيقت لبباك التفرقة بين ن البيع والربا » ردّاً لما ادّعاه الكفار”'' من 
التسوية بينهما » حيث قالوا: 8 إِنَمَا اسيم ِكل ارَيذاً4 [البقرة: 10؟]. 

وقد علم حل البيع وحرمة الربا بنفس السماع . فصار ذلك نصّاً في 
التفرقة » ظاهرا”'' في حل البيع وحرمة الربا. 

وكذلك قوله تعالى: #8 فَأنَكْحأ ما طابٌ انل ع تالت 314 
[النساء: 7] سيق الكلام لبيان العدد.ة برقلا طلم الاطلدق والإجازة”*' بالسماع 
نفسه » فصار ذلك ظاهراً في حق الإطلاق نصّاً في بيان العدد””' . 


وكذلك قوله تعالى : ٠«‏ لَا ماح عيكو إن طَلَقَمُ انآ مَا لم تَمسوهنٌ أَوْ تَفَرضُوأ 
2 74 [البقرة نصن فى حكم من لم يسم لها المهر”"* + وظاهر 


)١(‏ قوله لما ادعاه الكفار لأن الكفار يعتقدون حل الربا ويسوّون بين البيع والربا في الحل حتى 
شبهوا به البيع فقالوا إنما البيع مثل الربا فرد الله تعالى عليهم وقال: كيف يكون ذلك وأحل 
الله البيع وحرم الربا. 

(0) قوله ما طاب لكم أي ما حل لكم من النساء لأن منهن ما حرم كاللاتي في آية التحريم وبهذا 
التفسير اندفع ما قيل إن كثيراً من النساء يتطيبهن من الرجال ومع ذلك لم يحل نكاحهن 
كاللاتي في آية التحريم فإن المراد من الطيبة الطيب الشرعي وهو الحل دون الطبعي حتى 
يتجه ما قيل . ثم اعلم أن من وما تقع كل واحد منهما موضع الأخرى كقوله تعالى : # وَْهُم من 
يمئِى عَكَ رِجِلينِ4 [النور: 45]. 

(*') قوله مثتى إلخ أي اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة كما تقول: اقتسموا هذاالمال درهمين 
درهمين وثلاثة ثلاثة » ولو أفرد لم يكن له معنىئَ صحيح لأن الخطاب للجماعة فصار المعنى 
ينكح جميعكم اثنين وثلاثة وأربعة ولا معنى لذلك لأنه يوجب اشتراك الجميع في نكاح 
الاثنين والثلاثة والأربعة وهو ممنوع في الدين . 

(5) قوله وقد علم الإطلاق والإجازة أي إباحة نكاح ما يستطيبه المؤمن من النساء لأن من كان من 
أهل اللسان يفهم ذلك بمجرد السماع لأن أدنى درجات الأمر الإباحة كذا في المعدن . 

(5) قوله ظاهراً فإن لفظ انكحوا ظاهر في حل النكاح إذ ليس الأمر لوجوب حق تكون الآية ظاهراً 
في وجوب النكاح لا في حله . 

(0) قوله أو تفرضوا لهن إلخ أي إلا أن تفرضوا لهن فريضة أو حتى تفرضوا لهن كما في قوله تعالى 
# لِنْسَ لك مِنَ الْأمْرِ سَىَء أَوْينُوَبَ عَلَتمَ 4 [آل عمران: ]١78‏ أي إلا أن يتوب أو حتى يتوب . 

(0») قوله نص في حكم من إلخ أي نص في جواز التطليق قبل الوطء وقبل تسمية المهر وتخيير 
الزوج واستيداده واستقلاله فيه لآنه المقصود من إيراده ظاهر في جواز النكاح بدون تسميته - 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 26 ”7 
في استبداد الزوج بالطلاق وإشارة''' إلى أن النكاح بدون ذكر المهر يصح . 


وكذلك قوله عليه السلام : «من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه»”'' نص 
فى امتحتاق الحب ق كلتريي وذاعر فى ثيرت الملك له 


حكم الظاهر والنصن”" : 


إرادة الغير. وذلك بمنزلة المجاز مع الحقيقة”*' . 


المهر من قوله: أو تفرضوا أي لم تفرضوا فإن الطلاق متفرع على صحة النكاح فهذا الظاهر 
مقارن لإشارة النص واقع في ضمنه بل الظاهر أنه مسوق لبيان المتعة في الصورتين فهو نص 
فيه إباحة هذا النحو من الطلاق ظاهر . 

)١(‏ قوله وإشارة إلخ وإنما ذكر الإشارة بطريق الاستطراد لأن البحث في ذكر الظاهر والنص لا في 
الإشارة إلا أن النص لما أفاد هذا الحكم بطريق الإشارة نبه عليه . 

00 الحديث : أخرجه الترمذي برقم )١185(‏ وأبو داود برقم )"515٠0(‏ ولفظه: «من ملك ذا رحم 
محرم فهو حر». قوله عتق عليه بلا صنع منه أي بمجرد شراه فالعتق بكلا الوصفين أي بكونه 
قريباً وبكونه محرماً فلو ملك بنت العم أو ابن العم لا يعتق لعدم المحرمية وكذا لو ملك أخته 
من الرضاعة لا تعتق لعدم القرابة . 

(*) قوله وحكم الظاهر إلخ اعلم أن للمشايخ في حكم الظاهر مذهبين فعند بعضهم منهم الشيخ 
أبو المنصور الماتريدي أن حكم الظاهر وجوب العمل بما وضع له اللفظ ظاهراً أي ظناً 
لا قطعاً ووجوب الاعتقاد بحقيقة ما أراد الله تعالى في ذلك وبه قال أصحاب الحديث وهذا 
مذهب مشائخ ديارنا وهو قول بعض المعتزلة » وقال مشائخ العراق منهم الكرخي 
والجصاص والقاضي أبو زيد أن الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة يوجب العلم والعمل 
قطعاً وبه قال عامة المعتزلة وهذا الخلاف مبني على أن كل حقيقة تحتمل المجاز وكل عام 
يحتمل الخصوص فمن اعتبر هذا الاحتمال لا يثبت بهما القطع » ومن لم يعتبر لبعده وعدم 
نشوئه عن دليل يثبت بهما القطع على ما سبق إليه الإشارة في بحث الخاص كذا في الفصول . 
قوله: مع احتمال إرادة الغير: أي احتمال التأويل والتخصيص إذ كل حقيقة يحتمل المجاز 
وكل عام يحتمل التخصيص . 

(4) قوله بمنزلة المجاز أي كما أنْ الحقيقة تحتمل المجاز فكذا الظاهر والنص يحتملان 
الخصوص والمجاز غير أن هذا الاحتمال معتبر عند البعض غير معتبر عند الجمهور . 


كوكم 

كاف م / أ | 0 | 0 
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وعلى هذا قلنا: إذا اشترى قريبه حتّى عتق عليه » يكون هو معتقا » ويكون 
الولكم يأ" 

تعارض النص والظاهر : 

وإنما يظهر التفاوت بينهما عند المقابلة!"2 » ولهذ(" لو قال لها: «طلقي 
قماقة ء شالف لأبمت نفسي' يقع الطللاق رتكا : لآن هذا نص في 
العلاد 20 ظاهر ذ في البينونة 5 فيتر جح العمل بالنص . 

وكذلك قوله عليه السلام لأهل عرينة: «اشربوا©» من أبوالها وألبانها؛ نم 
في بيان سبب الشفاء » وظاهر في إجازة شري البول » وقوله عليه السّلام : 
(اسقنرهوا من البول فإن عاقة عذاب القبر منه"”' ' نص في وجوب الاحتراز عن 
البول » فيترجّجح النصٌ على الظاهر"' . فلا يحل شرب البول 


)١(‏ قوله الولاء له اعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن سبب الولاء هو ثبوت العتق على ملك المالك 
سواء أعتقه باختياره أم لا أو الإعتاق » فأكثرهم على الثاني بدليل قوله عليه السلام: «الولاء 
لمن أعتق» وغيرهم على أن سببه هو العتق على ملكه وهو الصحيح بدليل من ورث القريب 
عتق على ملكه ولهذا يضاف الولاء إليه » يقال ولاء العتاقة ولا يقال ولاء الإعتاق » كذا في 
الفصول, 

(؟) قوله عند المقابلة أي عند المعارضة وهو أن ينفي أحدهما ما يثبت الآخر فيترجح النص على 
الظاهر لأن النص أقوى لأنه المقصود بسوق الكلام لأجله بخلاف الظاهر لأنه غير مقصود . 

2 قوله ولهذا أي لأجل أن التفاوت واقع ولم يتساويا عند المقابلة قلنا لو قال الرجل لامرأته : 
طلقي نفسك فقالت: أبنت نفسي » يقع الطلاق رجعياً كذا في الفصول . 

(5) قوله نص في الطلاق لأنه وقع جواباً لقوله: طلقي » والجواب يطابق السؤال وما فى حكمه 
كالتفويض ٠.‏ ولأن سوق قولها: أبنت لإتيان ما فوض إليه والمفوض هو صريح الطلاق فصار 
نصأ فيه . 

(0) قوله من أبوالها أي أبوال إبل الصدقات وقلت: ما روي أن قوماً من عرينة أتوا المدينة فلم 
يوافقهم المدينة ومرضوا واصفرت ألوانهم وانتفخت بطونهم فأمرهم رسول الله ككِةٍ أن 
يخرجوا إلى أموال الصدقات ويشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا وصحوا كذا في المعدن . 
[الحديث أخرجه البخاري برقم (777) ومسلم برقم .])1١51/1(‏ 

(49. البرسعه النارقطى > 784/1 ؟ والطيبوائى فى الكييو :11/8 1. 

49 وله خلى الظاهر وو قله علية الصلاة والسلام: «اشريوا من أبوالهاة ويجعل علا متشوخا 
بذلك أو يحصل هذا على تخصيص إباحته في أهل عرينة كذا في المعدن . 


الباب الأول: فى كتاب الله تعالى ترف 
أصلا”'' » وقوله عليه السلام: ما سقته السماء ففيه العشر» ”"2» نص في بيان 


العشر » وقوله عليه السلام: «ليس في الخضراوات صدقة)7" مؤوّل في نفي 
العشر » لأن الصّدقة تحتمل وجوها”*' » فيترجح الأول على الثاني””' . 


المفسر والمحكم : 
وأما المفسّر"': فهو ما ظهر المراد به من اللفظ ببِيانٍ من قِبَلِ المتكلم'" 


)١(‏ قوله أصلاً نصب على الظرف أي في جميع الأوقات لا للتداوي ولا لغيره وهو مذهب 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى والحديث حجة على أبى يوسف رحمه الله تعالى فى إباحة شربه 
لاساري رملى يعمه رمه اللزالدالن فى إباعة شريه يليار ملاتا كذ فى المعلية, 

8 آغرجه الخاري وسلم وأير حاود فى كتاب الزكالا باب العشير . / 

(9) قوله ليس في الخضراوات صدقة روى الترمذي [برقم : /ال51] عن معاذ رضي الله عنه أنه كتب 
إلى النبي بَلهِ يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال ليس فيه شيء وضعفه الترمذي وقال 
لاا يصح وإنما يروي هذا موسى بن طلحة مرفوعاً ومرسلاً وفيه الحسن بن عمارة ضعيف 
ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك وقال ابن حجر متروك من السابقة كذا في الفصول . 

(8) قوله تحتمل وجوهاً فإنها تحتمل الزكاة والعشر تحتمل غيرهما أيضاً كالتطوع فإرادة العشر 
يكون بطريق التأويل والمؤول غير قطعي والنص قطعي فيترجح . 

(5) قوله على الثاني اعلم أنهم اختلفوا في زكاة الزروع والثمار فقال أبو حنيفة رحمه الله: كل 
ما ينبت عادة ويقصد به استغلال الأراضي ففيه العشر سواء مما كان يبقى سنة كالحنطة 
والشعير والعير والزييب أو لا بيقى #البقول قليلة أو كيرا وقال أبو يوسقف ومسعد والشافعي 
يخدهم الله لة عشي إلا فيا المرته باقية فيما بلع خسية آوسق لهم فى التعراط اليقاء قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس في الخضراوات صدقة» [أخرجه الدارقطني في سننه برقم ])١(‏ فإنه 
مطلق يحثمل الزكاة والعشر »: والركاة غير منقية لأنها تحب إذا بلغت قيمتها نصابا فتعين 
العشر وله قوله عليه السلام: ما سقته السماء ففيه العشر فإنه نص في وجوب العشر في كل 
خارج باقياً كان أو غير باق وما رووه محتمل للعشر بطريق التأويل كما ذكروا والمؤول غير 
قطعي كما تقرر في محله والنص قطعي يترجح عليه كذا في الفصول . 

(5) قوله وأما المفسر فإن قلت قد سبق ذكره في المشترك فلم أعيد ههنا؟ قلت: السابق إنما هو 
ذكر المفسر الخاص أي المفسر من المشترك والمراد به ههنا المفسر الأعم منه فلا يلزم 
التكرار. 

(60 قوله ببيان من قبل المتكلم وهذا يتناول بعمومه البيان القاطع فالأول كبيان الصلاة والزكاة 
والثاني كبيان الربا ولهذا قال عمر رضي الله عنه: «خرج النبي كَكِةِ من الدنيا ولم يبين لنا 
أبواب الربا» فبقوله لا يحتمل التأويل والتخصيص خرج عنه الثاني فإنه ليس بمفسر لأنه لم 
يلحقه بيان قاطع ولهذا وقع الاختلاف فيه بين العلماء الفحول . 


دجن مع در 


و0 2 أصول الشاشي 


بحيث لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص . 

مثاله: في قوله تعالى: # فسَجَد مَبَدَ المكهكة كلهم مين 014 [الحجر: 
'""']؛ فاسم الملائكة ظاهر في العموم ) إلا أن احتمال التخصيص قائم فانسد 
باب التخصيص بقوله: «كلهم"”'' . ثم بقي احتمال التفرقة في السجود . 
فانسدٌ باب التأويل بقوله: «أجمعون)». 

وقى. الشرضات: إذا قال9؟: «تزوجت: قلالة شير كنذا فقول 
«تزوّجثٌ) ظاهرٌ في النكاح ٠»‏ إلا أن احتمال المتعة قائم'*) ؛ فبقوله: لشهرا 
فسّر المراد به . قلنا هذا متعة””' وليس بنكاح'"'' . 


0)00 قوله فسجد الملائكة فإن قوله تعالى: # صَسَجَدَ4 ظاهر في سجود الملائكة نص في تعظيم آدم 
على نبينا وعليه السلام لكنه يحتمل التخصيص أي سجود بعض الملائكة بأن يكون الملائكة 
عاماً مخصوص البعض فانقطع احتمال التخصيص بقوله كلهم ويحتمل التأويل بأن سجدوا 
متفرقين أو مجتمعين فانسد باب التأويل بقوله «أجمعون» فصار مفسراً بلا شبهة . 

(؟) قوله «كلهم» لأن كلمة كل للإحاطة والشمول فيتأكد به عموم الجمع فانقطع احتمال 
التخصيص به. فإن قيل كلمة كل من ألفاظ العام وكل عام يحتمل التخصيص فكيف ينسد 
باب التخصيص من غيره مع وجود احتمال التخصيص في نفسه قلت كلمة كل إذا استعملت 
بعد اسم العام انقطع احتمال التخصيص وإلا يكون مناقضاً لما هو المقصود منها وهو تأكد 
الشمول وتقوية الحكم كما أن قولك جاءني زيد يحتمل المجاز فإذا قلت جاءني زيد نفسه 
امتنع عنه المجاز كذا في المعدن . 

(*) قوله إذا قال إلخ فإن قيل المفسر يحتمل النسخ وهذه المسألة لا يحتمله لما عرف أن النسخ 
لا يجري في كلام الناس فكان محكما؟ أجيب بأنه مفسر من وجه دون وجه ٠»‏ أو يقال لا نسلم 
الفرق بين المفسر والمحكم في كلام العباد . 

(4:) قوله قائم أي في قوله تزوجت قائم بطريق المجاز لأن التزويج كما يراد به التأبيد يراد به 
التوقيت على أن النكاح في الحقيقة ملك المتعة بالمرأة كذا في المعدن . 

(5) قوله هذا متعة قال مولانا علي القاري : صورة نكاح المتعة أن يقول بحضرة الشهود: متعت 
نفسك كذا وكذا ويذكر عدة من الزمان وقدراً من المال وذلك لا يصح لما روى مسلم في 
صحيحه عن إياس رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: «رخص رسول الله كِيةِ عام أوطاس المتعة 
م نهى عنها» [رواه مسلم برقم ])١50(‏ قال البيهقي عام أوطاس وعام الفتح واحد لأنه بعده 
بيسير وقال النووي إنها أيبحت مرتين وحرمت مرتين فكانت حلا قبل خيبر وحرمت يوم خيبر ثم 
أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس وحرمت بعد ذلك بعد ثلاثة أيام مؤبداً إلى يوم القيامة . 

(7) قوله وليس بنكاح لأن التأبيد شرط النكاح والتوقيت يبطله وقد وقته . 


ولو قال: «لفلان علي ألف» من ثمن هذا العبد أو من ثمن هذا المتاع فقوله : 
«عليّ ألفْ» نصصٌ في لزوم الألف . إلا أن احتمال التفسير باق » فبقوله: «من 
ثمن هذا العبد » أو من ثمن هذا المتاع» بين المراد به » فيترجّح المفسّرُ على 
اصن ؛ حتى لا يلزمه المال إلا عند قبض العبد أو المتاع . 

وقوله: «لفلان عل ألف» ظاهر فى الإقرار نصّ فى نقد البلد » فإذا قال 
امن نقد بلد كذا» . فرجع المنك على النمخ .م فلا يلومه نقد اليلد ٠»‏ بل نقد 
بلد كذا وعلى هذا نظائره . 


غ0 
المحكم : 
فهو ما ازداد على المفسّر 3 بحيك لا يجوز خخلافه أصلة 


مثاله : في الكتاب : 8 إِنَللّه يكل سَىَءِعَلِيم4 [الأنفال: 7] وط إِنَأمه لايم 
لقاش لي يوس 114147 


وفى الحكميات ما قلنا فى الإقرار إِنهِ : «لفلان على ألف . من ثمن هذا 
العبد» » فإن هذا اللفظ محكم في لزومه”" بدلا عنه؟؟ » وعلى هذا نظائره. 


)١(‏ قوله المحكم من الإحكام بالكسر يقال محكم أي مأمون من الانتقاض والانهدام وقيل من 
أحكمت فلاناً أي منعته » فإن الحكم يمتنع عن التخصيص والتأويل من أن يرد عليه الفسخ 
والتبديل . 

(0؟) قوله إن الله بكل شيء عليم فإنَّ عِلّمَ الله تعالى مما لا يحتمل التبديل والزوال لأن علمه تعالى 
من الواجبات لأنه صفة كماله وضده من النقائص وكذا تنزهه عن الظلم مما لا يحتمل التبديل 
والنسخ كذا في الفصول . 

(*») قوله محكم في لزومه إلخ بحيث لم يمكنه تبديله بأن يغير عن الإقرار إلى عدمه في وقت من 
الأوقات فلم يبق قابلاً للإزالة والنسخ والتغير وهكذا حال العقود اللازمة عن موانع اللزوم 
كالبيع بلا خيار والبراءة عن خيار العيب والرؤية كذا في الفصول . 

(4) قوله بدلا عنه لأن قوله علي ألف يحتمل الأسباب المختلفة فإذا قال من ثمن العبد صار 
محكماً فإن قيل: إذا قال لفلان علي ألف كان محكماً أيضاً على معنى أنه لو رجع بعد ذلك 
لا يصح فما وجه تخصيص قوله من ثمن هذا العبد بكونه محكما؟ قيل قوله لفلان علي ألف 
ظاهره لزوم بغير عوض وهو يحتمل التأويل بأن يكون من ثمن العبد فإذا احتمل التأويل 
لا يكون محكماً » بخلاف قوله من تمرح هذا العبد فإنه لآ يحدمل التأويل ٠»‏ ولقائل أن يقول: - 


حكم المفسّر والمحكم : 
وحكم المفسّر والمحكم لزوم العمل بهما لا محالة . 
الأضداد الأربعة : 


ثم لهِذّء الاربحة أرنعة حمر يي ل » فضد الظاهر «الخفة)50) دعنك 


النص «المشكل”" . وضندٌّ المفسّر «المجمل**؟ » وضد المحكم 
(المتشاءه ”5 . 


010) 


030 


(0 


00 


(0 


لا لاله 


قد تقرر من قبل أن هذا مفسر والمحكم ما ازداد قوة على المفسر والمزيد غير المزيد عليه 
فكيف يكون محكماً على أن هذا يحتمل الرجوع والإسقاط بأن التزمه بغير عوض من ثمن 
العبد أو أقام المقر له بينة على لزوم اللفظ مطلقاً ويعجز المقر عن إثبات الجهة؟ اللهم إلا أن 
يجاب: أن الحكميات مما لا يوجد الفصل فيها بين المفسر والمحكم فلذا جعل لهما مثلاً 
واحداً ويمكن أن يقال إنه ليس بمحكم حقيقة بل هو بمنزلة المحكم في انقطاعه عن احتمال 
النسخ كذا في المعدن . 

قوله ثم لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها والتقابل على أربعة أقسام: الأول تقابل 
المتناقضين كالإنسان واللاإنسان والثاني ‏ تقابل الضدين وهما أمران وجوديان يمنع 
اجتماعهما في محل واحد كالسواد والبياض. والثالث ‏ تقابل المتضائفين كتقابل الأب 
والابن. والرابع ‏ تقابل الملكة والعدم كتقابل الحركة والسكون على رأي من جعل السكون 
عدم الحركة . 

قوله الخفي يعني الخفي اسم لكل كلام لا يفهم منه المراد يعارض عرض للمحل لا للصيغة 
نفسها بأن يكون صيغة الكلام ظاهر المراد بالنظر إلى موضوعها اللغوي لكن صار خفياً 
بعارض بأن يختص باسم آخر لاشتمالها على زيادة مفهومها أو نقصانها كما ستعرف في 
الطرار والتباش . 

قوله المشكل لما أن خفاءه بمرتبتين لأنه دخل فى أشكاله وأمثاله بعد ما خفى بنفسه كرجل 
اغترب عن وطنه فاختلط بأشكاله من الناس . 1 1 

قوله المجمل لبلوغ خفائه إلى درجة لا ينتكشف بالتأمل والطلب إلا ببيان من قبل المتكلم كما 
أن انكشاف المراد من المفسر ببيان من المتكلم على درجة لا يحتمل التأويل والتخصيص . 
قوله المتشابه لأنه بلغ أعلى الخفاء بحيث لا يحتمل لحوق الظهور أصلاً بالطلب ولا بالتأمل 
ولا ببيان من قبل المتكلم كما أن مراد المحكم بحيث لا يتوهم التبديل والزوال. 


0 


الباف الآول: فى عتاب ا تعالئن 7 


ب ا 0 
0 0ط 


الخفى والمشكل 


الخفي : 

فالخفي : ما خفي المراد به بعارض لا من حيث الصيغة"''. مثاله : في قوله 
تعالى : « وَاليََارفٌ وَالمَار َه فَأَقَطعْوَأ أيدِيَهُمَا 4 [المائدة: 8"] فإنه ظاهر في 
حق السارق خفيئٌ في حق الطرار والنباش . وكذلك قوله تعالى : # أَلرَانية والزآنى » 
[النور: ؟] ظاهر في حق الزاني » خفيّ في حق اللوطي . 

ولو حلف: «لا يأكل فاكهة» .» كان ظاهراً فيما يُتفكّه به » خفيّاً في حق 
العنب والبّمان. 1 


)١(‏ قوله لا من حيث الصيغة يعني أن صيغته ظاهرة والمراد بالنظر إلى موضوعه اللغوي ولكن 
ا جو او عو عا اجو لقي بهي العف ايلات 1 
اوواك ايد يودي اا موسو وي نويه ابيع اسيك 
يقظان قاصداً لحفظ المال بضرب غفلة وفترة تعتريه في كونه أتم من السارق » يأخذ عن قاصد 
الحفظ لكن انقطع حفظه بعارض نوم أو غيبة ونقصان معنى السرقة في النباش لأنه يأخذ من 
الميت الذي ليس بحافظ لكفنه ولا هو أهل لذلك فيكون فعله أنقص من السارق فإذا وقع 
الخفاء في حق الطرار والنباش فنظرنا كما هو حكم الخفي فوجدنا في الطرار الزيادة على 
السرقة فأوجبنا عليه الحد بالدلالة وفي النباش النقصان فوجدنا الشبهة فلم نوجب الحد وهو 
القطع لأن الحدود تندرى بالشبهات » ولو كان القبر في بيت مقفل قيل لا يقطع لما ذكرنا 
وقيل يقطع لوجود الحرز والأول أصح وهذا كله عندنا وقال أبو يوسف والشافعي يقطع 
النباش على كل حال لقوله عليه السلام : «من نبش قطعناه»؟ قلنا هو محمول على السياسة لما 
روي عنه «لا قطع على المختفي» وهو النباش بلغة أهل المدينة كذا وجدته في المنار 
وحواشيه. 


حكم الخفي : 

وحكم الخفي . وعوت الطلب؟ حت يزول عت المنراء: 

المشكل : 

وأما المشكل فهو : ما ازداد خفاء على الخفيّ كأنّه بعد ما خفي على السامع 
حقيقته » دخل فى أشكاله وأمثاله . 

حكم المشكل : 

حتّى «لا ينال المراد إلا بالطلب ٠»‏ ثم بالتأمّل حتى يتميّز عن أمثاله)”"' . 


مثال المشكل : 

ونظيره في الأحكام: حلف «لا يأتدم» فإنه في «الخل والدّبس» فإنما هو 
مشكل في «اللحم والبيض والجبن» حتى يطلب في معنى الائتدام ثم يتأمّل أن 
ذلك المعنى هل يوجد” " في اللحم والبيض والجبن أم لا؟ ثم فوق المشكل 
المع 8 ١‏ 


الها ل 


)١(‏ قوله وجوب الطلب أي معاني اللفظ ومحتملاته ليعلم أن اختفاءه في بعض الأفراد إما لزيادة 
المعنى فيه على الظاهر أو لنقصانه فيظهر المراد حينئذ فيحكم في الأول دون الثاني . 

(0) قوله ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله بخلاف الخفي فإنه يكفي فيه الطلب لقلة خفاته كذا في 
الفضول. 

ره قوله هل يوجد إلخ فعند أبي حنيفة أنه لا يوجد (وهو الظاهر من مذهب أبي يوسف) لأن 
الخبز لا يصطبغ بها فتكون قاصرة في معنى التبعية فلا يدخل تحت مطلق اسم الإدام بلا نية 
وقال محمد وهو رواية عن أبي يوسف: أنه يوجد فإنه مشتق من الموادمة وهي المرافقة فما 
يؤكل مع الخبز موافق له وقال عليه السلام: «سيد إدام أهل الجنة اللحم» ولكنا نقول: إن 
تمام الموافقة بالاختلاط والاصطباغ والحديث لا ينتهض حجة فكلامنا في الدنيا والحديث 
متعلق بالاخرة كذا فى المعدن . 

4 فرك السجمل أ اتداد اشهاهاً فى السشكل كما عو ازداك خقاء على اللي , 


لزن لكك 
لبان الأول: فى كتاي ال تفال 00 


المحمل والمتشابه 


المحمل : 

وهو ما احتما وجوها + فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا ببيان من 
قبل المتكل )1 , 

ونظيره في الشرعيات قوله تعالى : 9# وَحَرّم أَلربوا# [البقرة : ل" 


فإن المفهوم من الربا هو «الزيادة» المطلقة وهى غير مرادة » بل المراد: 
«الزيادة الخالية عن العوض في بيع المقدرات المتجانسة» واللفظ لا دلالة له 


على هذا. فلا ينال المراد بالتأمل. ثم فوق المجمل في الخفاء » المتشابه”'" . 


)١(‏ قوله إلا ببيان من قبل المتكلم إلخ بخلاف المشكل فإنه يوقف عليه بالطلب والتأمل فإن قيل 
يدخل في حد المجمل المتشابه إذ هو مما لا يوقف على مراده إلا ببيان من قبل المتكلم 
أيضاً؟ قلت: المراد في المجمل لا يوقف عليه ببيان من قبل المتكلم ويقبل لحوقه بدلالة 
فحوى الكلام » والمتشابه ليس كذلك على ما تقرر عند الأصوليين في الفرق بين المجمل 
والمتشابه بأن المجمل يقبل لحوق البيان والمتشابه لا يقبل لحوقه » وبدلالة ماذكر فيه من 
التوقف إذ لا زيادة له فى الخفاء على مرتبة المجمل إلا ذلك » وكيف لا يكون المتشابه 
كذلك وأكده بمعال المقطمات فى آوائل السور:قإنها لا تقيل لحوق البياة ذا فى المحدة: 

(. قولة الحضابه وعوعا القعلم رجاء محرقة المراد نفد في الذنيا بالضية إلن الأمة ولا يرج يديه 
أصلاً وأما بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمعلوم وقت نزول القرآن بلا تفرقة بينه وبين 
سائر القرآن كيلا يلزم السفه لأن التخاطب بما لا يفهم المخاطب سفه فهو في غاية الخفاء 
بمنزلة المحكم في غاية الظهور فصار كرجل مفقود عن بلده وانقطع أثره وانقضى جيرانه 
وأقرانه. ثم المتشابه على نوعين : نوع لا يعلم معناه أصلاً المقطعات مثل ألم وحم وطه فإنها 
يقطع كل حرف منها عن الآخر في التكلم ولا يعلم معناه لأنه لم يوضع في العرب لمعنى 
ما إلا لغرض التركيب » ونوع يعلم معناه لغة ولكن لا يعلم مراد الله تعالى به لأن ظاهره 
يخالف المحكم مثل قوله تعالى: # يد أله 4 و9 وَجِهُ أله # و“ اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ # 
وأمثال ذلك مما دل عليه النص على ثبوته لله تعالى مع القطع بامتناع معانيهما الظاهرة على الله - 
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المتشابه : 

مثال المتشابه: الحروف المقطعات في أوائل السّور. 

حكم المجمل والمتشابه : 

وحكم المجمل والمتشابه » اعتقاد حقّية المراد"'' حتى يأتي البيان. 


(0010) 


لما لا ليا 


كيفيته كذا في الشرح 

قوله اعتقاد حقية المراد به أي بكل واحد منهما من المجمل والمتشابه حتى يأتى البيان أي 
اعفاد أت المراد يه يق وإ لم تعلمه قبل يوء القيامة قيكون مكشرقاً لكل هد إن كاه الله 
تعالى وهذا فى حق الأمة وأما فى حق النبى يَكِْةِ فكان معلوماً وألا تبطل فائدة التخاطب ويصير 
التخاطب بالمهمل كالتكلم بالزنجي مع العربي وهذا عندنا وقال الشافعي وعامة المعتزلة : أن 
العلماء الراسخين أيضاً يعلمون تأويله » ومنشأ الخلاف في قوله تعالى : 8 وَمَايَمَكمُ تأويكه: إل 
433 [آل عمزاة : '] فعندنا يجب الوقف على قوله إلا الله » وقوله والراسخون في العلم 
جملة مبتدأة لأن الله تعالى جعل اتباع المتشابهات حظ الزائغين فيكون حظ الراسخين هو 
التسليم والانقياد وعند الشافعي لا يوقف على قوله إلا الله بل قوله والراسخون معطوف على 
الله والوقف غير لازم ويقولون حال منه فيكون المعنى إلا الله والراسخون في العلم. أقول 
وهذا نزاع لفظي لأن من قال يعلم الراسخون تأويله يريدون يعلمون تأويله الظني ومن قال 
لايعلم يريدون لا يعلمون الحق الذي يجب أن يعتقد عليه . قال ابن السمعاني : لم يذهب إلى 
الوقف على «في العلم» إلا شرذمة قليلة وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
فذهبوا إلى الوقف على الله وهو أصح الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذا في 
بعض الحواشي 


اليان الأول فى ككاي الله كناك 24 ١م‏ 


انايج 
فيما يتر 


ك به حقائق الآلفاظ''' 


وما يترك به حقيقه اللفظ خمسة أنواع : 

النوع الأول : 

دلالة العرف”"؟: وذلك لأن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ 
على المعنى المراد للمتكلم فإذا كان المعنى متعارفاً بين الناس » كان ذلك 
دمت لمارف ميلا على الخو مرا يه قرا ارقي جلهة الاقم < 

مثاله: لو حلف «لا د بشغري رآسأه ء كيهو على ما تعارقة الناب 5 فلا 
يحنث برأس العصفور والحمامة » وكذلك لو حلف: «لا يأكل بيضاً» كان ذلك 


ونهذا ظهر أن" تر ك الحقيقة لا يوجب المصير إلى المجاز » بل جاز أن 
يثبت به الحقيقة القاصر 0 ظ 


)١(‏ قوله فيما يترك به إلخ هذا شروع في بيان ترك حقائق الألفاظ إرادة المجاز بل جاز إرادة 
الحقيقة القاصرة . 

(؟) قوله دلالة العرف والمراد بالعرف العرف في استعمال الألفاظ وتفهم المعاني منها لا العرف 
من حيث التعامل لما عرف أن العرف العملى لا اعتبار لها كذا فى المعدن . 

(*») قوله فهو على ما تعارفه الناس من الرأس وهو ما يكبس في التنانير ويباع مشوياً وهو رأس 
البقر والغنم عند أبي حنيفة كذا في المعدن . 

(4:) قوله وبهذا ظهر إلخ هذا بيان قاعدة مستفادة من المسألتين المنقولتين وهي أنه إذا تركت 
الحقيقة لا يتعين المجاز مراداً بل جاز أن يراد به الحقيقة القاصرة لأنها واسطة بين الحقيقة 

(5) قوله الحقيقة القاصرة إلخ وهي أن يراد به بعض أفراد الحقيقة كإرادة رأس البقر والغنم من - 


مثاله : تقييد العامٌ بالبعض"'' . 


وكذلك لو نذر حجّاً » أو مشياً إلى بيت الله تعالى » أو أن يضرب بثوبه حطيم 
الكعبة » يلزمه الحج بأفعال معلومة » لوجود العرف”'". 

النوع الثاني : 

قد ترك الحقيقة بدلالة في الكلام نفسه . 


مثاله: إذا قال: ١كل‏ مملزك لي قهو وه لم يعق””" مكاتبوه ولا من أعتق 
بعضه إلا إذا نوى”*؟ دخولهم لأن لفظ المملوك مطلق يتناول المملوك من كل 


لفظ الرأس وكذلك إرادة بيض الدجاجة والإوز من لفظ البيض فإن اللفظ يطلق على ما أريد 
به حقيقة لكنه ليس مطلقاً إذ الإطلاق كمال في تناول موجبه فإذا ذهب الإطلاق كان قاصراً. 
)١(‏ قوله بالبعض أي تخصيصه به » ومنه تقييد المطلق بالقيد فالحج وإن كان حقيقة في مطلق 
الغلبة أو القصد لغة فهو في العرف الشرعي صار حقيقة كاملة بحسب الشرع أو قاصرة بحسب 
اللغة في القصد المخصوص بأفعال معلومة من الوقوف والطواف مع شرطية الإحرام . 
وكذلك ضرب الحطيم بثوبه وإن كان حقيقة لغة في مطلق ضربه كيف كان فقد صار في العرف 
العام معروفاً متعارفاً في فعل الحج . وكذلك المشي إلى بيت الله مطلق في مشيه إليها أي 
الكعبة ولو بإرادة زيارتها أو للعمرة والتجارة وغيرها فهو في العرف جاء مستعملاً في إرادة 
السنب. ْ 1 
قوله أو أن يقرب أوود هده المسألة فى أمعلة الحقيقة القاصرة. . . . وتبعاً وإلا فهى مجاد 
لا وجه لإيرادها ههنا . ْ 1 
(0) قوله بوجود العرف فإن الناس يريدون به التزام الحج وإن كان معناه اللغوي لا يقتضي لزوم 
الحج فاللفظ العام لما أريد به الخاص فكان حقيقة قاصرة لا مجازاً كذا في المعدن . 
(6) قوله لم يعتق إلخ لأن الحقيقة المتروكة في المكاتب ومعتق البعض كالمجاز فلا يصير مراداً 
باللفظ إلا بالنية كذا فى الفصول . 
(4) قوله إلا إذاترى إلخ أي لما كانت الحقيقة وعي كل ماقيه ملك ولو بوجه ها لقيام عبد 
الاشتقاق به مهجورة بل أريد بالقيام وصف الكمال من دلالة إطلاق الكلام بقيام المبدأ التام به 
لآ يراذ إلا المملوك الكامل ههنا إل إذا نوى دخول التاقص أيضاً لأنها حيغل يمتذلة المجاز أو 
الكناية يحتاج فيه إلى النية والقصد إلى إدخال كل ما فيه ملك ولو بنحو ما وتعميم الكلية بلا 
لحاظ خصوص الكمال فيعتق المكاتب أيضاً لكن لا يصح قضاء إخراج المدبر وأم الولد لأنه 
لا دلالة للفظ عليه وفيه تخفيف له أيضاً وفى إدخال المكاتب تشديد على نفسه وفى اللفظ 
أبضا دلالة فيخر قضاء أيضا كذا في اللصول. 1 


الباب الأول: فى كتاب الله تعالى 0 عر 


وجه والمكاتب ليس بمملوك من كل وجه ولهذا لم يجز تصرّفه فيه'' ولا يحل 
له وطءٌ المكاتبة. ولو تزوّج"'' المكاتب بنت مولاه ثم مات المولى » وورثته 


0 : : 0 . 1 . .62 
تحت لفظ المملوك المطلق''". وهذا بخلاف المدبّر وأمّ الولد » فإن الملك 
فيهما كامل . ولذا حل وطءٌ المدبّرة » وأمّ الولد » وإنما النتقصان”") 


)١(‏ قوله لم يجز تصرفه فيه أي في المكاتب في البيع والهبة ولو كان مملوكاً من كل وجه لجاز 
تصرفه فيه ومعتق البعض كالمكاتب عند الإمام الأعظم . 

030 قوله ولو تزوج إلخ تفريع على السابق أي عدم كون المكاتب ب مملوكاً له ملكاً تاماً فإذا تزوج 
بنت مولاه ثم مات مولاه وورثت زوجها المكاتب لأبيها وملكته بحكم الإرث لم يفسد 
نكاحها معه وإن كان االقياس يقتضي فساده لأن الزوجة إذا ملكت زوجها بطل النكاح وكذا 
العكس لكنها لما لم تملكه ملكا تاماً وهو الموجب للفساد لم يفسد نكاحها . 

ف وورثته البنت إلخ ولقائل أن يقول: المكاتب لا يورث عندنا فكيف يصح قوله وورثته البنت؟ 
أجيب بأنه محمول على أنها ورثت بدل كتابته لأن عقد الكتابة لا ينفسخ بعد موت سيده 
بالإجماع وإنما أولنا بهذا لأنها لو ورثت المكاتب نفسه بأن عجز ورد إلى الرق ثم مات 
المولى يفسد النكاح . 

(4) قوله لم يفسد النكاح ولو كان المكاتب مملوكاً من كل وجه لفسد النكاح لأن أحد الزوجين إذا 
ملك الاخر فسد النكاح كذا في المعدن. 

00( قوله لا يدخل إلخ الاك يو وود درل رج وكرنا اكد علي اللناتكر ريا بوي 
البعض لأنه كالمكاتب عند أبي حنيفة كذا في المعدن . 

(0) قوله المطلق فإن قيل قول المشائخ : «المطلق ينصرف إلى الكامل» يقتضي عدم تناوله 
المكاتب ومعتق البعض وقولهم : «المطلق يجري على إطلاقه» يقتضي عكس ذلك فما وجه 
التوفيق بين القاعدتين؟ أجيب : بأن المراد من قولهم المطلق يجري على إطلاقه الإطلاق في 
الصفات » ومن قولهم ينصرف إلى الكامل الكامل في الذات دون الصفات فافهم . 

(0) قوله وإنما النقصان إلخ جواب سؤال مقدر تقريره: لما كان الملك كاملاً يصح التحرير بهما 
عن الكفارة مع أنه لا يصح بهما لأن التدبير والاستيلاد تصرفات لازمة لا تقبل الفسخ بحال 
فكان الرق فيهما ناقصاً فلا يصح أن يقع الكفارة ولقائل أن يقول: الأمر بالعكس وهو أن 
الملك في المكاتب كامل والمدبر وأم الولد قاصر. بيانه: أن العبد إذا كوتب لا يخرج عن 
ملك المولى صرح به الفقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» 
ولهدذا إذا عبر يكون مملوكا كما كان ولو تقصن البلك ياكعانة لما عاذ بالعجة كنا فى 
أ الولد والمدين وإنما يخرح عن يذ المولى تنقيا لمعى الككابة وسيل المتصوه زهر آداء 
البدل ولهذا يملك بالتصرفات ولا يملك المولى إكسابه وأما المدبر وأم الولد فتطرق الخلل- 


فى التق بهن حيكا أنه يزول بالموت لأ عالق , 

وعلى هذا قلنا: إذا أعتق المكائب عن كقارة يميتة أو ظهاره جاز ع 
ولا يجوز فيهما إعتاق المدبّر وأمٌ الولد » لأن الواجب هو التحرير » وهو 
إثباث السرثة بإزالة الدق7' ..خإذا كان الاق فى المكاتب كاملذ + كان تحريه 
تحريراً من جميع الوجوه » وفي المدبّر وأم الولد لما كان الرق ناقصاً لا يكون 
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التحرير: ' تحريرا من كل الوجوه ". 

النوع الثالث : 

قد تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام » قال في (السير الكبير) : 


(إذا قال المسلم للحربيّ: انزل! كان آمناً» » ولو قال: «انزل إن كنت 
ربوافةة؟ زيزل. لا يكرت آنا ع ولو قال الحرية : «الأيات! الأمات 1 خقال 


ٍ- في ملكيتهما ولهذا لا يقبلان العود إلى الملك كما كان ولهذا لا يجوز البيع والتمليك ألا ترى 
إلى قول رسول الله كَكِيِ: «أعتقها ولدها» وقوله عليه السلام: «المدبر لا يباع ولا يوهب 
ولايورث» وهو حر من الثلاث؟ ويمكن أن يجاب عنه بأن الملك هو النسبة المطلقة 
للتصرفات . ولما كان التصرفات للمولى في المكاتب وانتفاعه به من الاستخدام والوطء غير 
جائز كان الملك فيه ناقصاً بخلاف المدبر وأم الولد كذا في المفتاح . 

)١(‏ قوله وعلى هذا أي على أن الفرق المذكور بين المكاتب والمدبر و أم الولد من أن النقصان 
فيهما في الرق دون المكاتب . 

(؟) قوله بإزالة الرق وهو في اللغة: الضعف ومنه رقة القلب وثوب رقيق وفي الشرع: عجز 
حكمي يمنع كونه أهلاً لبعض الأحكام كالشهادة والقضاء والولاية يثبت في الكفار جزاء 
تور ِ 

(9) قوله لا يكون التحرير إلخ حاصله أن التحرير يبتني على إزالة الرق فإذا كان الرق كاملاً كان 
التحرير كاملاً وإذا كان الرق ناقصاً كان التحرير ناقصاً والرق في المكاتب كامل فيتحقق 
التحرير الكامل فيقع تحريره عن الكفارة وفي المدبر وأم الولد ناقص فلا يتحقق التحرير 
الكامل فلا يقع تحرير عن الكفارة فاحفظه كذا في الشرح . 

(5) قوله من كل الوجوه فلا يتناوله التحرير المذكور في النص لأنه مطلق والتحرير الثابت فيهما 
تحرير من وجه دون وجه فلا يكون تحريراً مطلقاً فلا يصح تحريرهما عن الكفارة كذا في 
الشرح . ش 

(5) قوله إن كنت رجلا إلخ فهذا التعليق قرينة على أنه لم يرد إجازة النزول وإباحته حتى يعد أماناً 
وذلك لأنه من الظاهر أنه لم يرد تعليقه بنزوله لأن كونه رجلاً ظاهر فيراد به كمال الرجولية في - 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى مم 


المسلم : «الأمان! الأمان» كان أمئاً ء ولو قال: «الأمان ستعلم ما تلقى . 


غد'' ولا تعجل حتى ترى» فنزل لا يكون آمناً. ولو قال: «اشتر لي جارية 
لتخدمني» فاشترى العمياء » أو الشلاء » لا يجوز ء ولو قال: 1 شتر لي جارية 


حتى أطأها» فاشترى أخته من الرضاع ٠‏ لا يكون عن الموكل” '" . 


وعلى هذا قلنا: في قوله عليه السلام: «إذا وقع الذباب”' في طعام أحدكم 
فامقلوه”*' ثم انقلوه . فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى دواءً وإنه 


- 2 الجرأة وهو التهور والتشجع والجلادة فيرجع الأمر إلى التوبيخ والتقريع في العرف . أي لو 
أنك جريء فانزل وائتني حتى أظهر لك قوتي ومصارعتي ومقابلتي ومن هذا الجنس قوله في 
جوابه الآمان إلخ كذا في الفصول . 

56 قوله ستعلم ما تلقى غداً إلخ لأن معناه ذ في العرف ستعلم ما يضيبك من محاريتي ولا تعجل 
في الأمر الذي أنت فيه بل اصبر حتى ترى الآن شجاعتي وقتالي معك فصار الكلام للتوبيخ 
مجازاً كذا في المعدن . 

(؟) قوله لا يكون عن الموكل لأن حقيقة الكلام وهي الإطلاق متروكة السياق لأنه علم بقوله 
لتخدمني وحتى أطأها بأن مراده شراء جارية تصلح للخدمة وجارية تحل له الوطء فصار 
المطلق مقيداً بدلالة سياق الكلام كذا في المعدن. 

(©0) قوله إذا وة قع إلخ رواه البخاري في الطب وبدء الخلق [برقم : ا 017 عد 
حيرة بدي لله حت أش وسيل ال لهال ترقارى اليب فى إناء جلاع ليهس عل 
ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه شفاءً وفي الأخرى داءً» الحديث ولا خلاف في هذه المسألة 
أي طهارة ما وقع فيه لأحد من العلماء إلا عند الشافعي في أحد قوليه نجاسة ورجحه الروياني 
والمحاملي في المقنع » لكن الطهارة أصح عند جمهور أصحابه وقال النووي قوله الآخر ليس 
بشيء والصواب هو الطهارة وهو قول جمهور العلماء والفقهاء . 

(4) قوله فاملقوه فإن حقيقة قوله فاملقوه هى وجوب المقل قضية للأمر لكن تركت حقيقته بسياق 
الكلام وبعى قوله فإن فى إسدى جواحيه داء وقي الأخرى دواد لأنه دل على آن النقل لذقم 
الأذى عنا لا لأمر تعبدي حقاً للشرع فلا يكون للإيجاب لأنه لنا لا علينا » لأن المقصود عن 
الأمر إنما هو الابتلاء والامتحان وذلك لا يحصل في طلب ما فيه نفع العباد وفيه إشكال لأن 
لردايا ]وال الإيناب والالوام يه 21 تجار 80١‏ يكلف الل تان بعيلنه ييا ليه اي غيل 
إصلاحاً لبدنه ألا ترى إلى قوله تعالى 9 وَلاتُلُْوا يي ِل لبَلْكةٍ 4 [البقرة: ]١40‏ ولهذا قلنا إن 
الأكل فوق الشبع حرام وأمثاله كثيرة كذا في الشرع . 


5 الدّاء على الدواء» » دل سياق الكلام على أن المّقل لدفع الأذى عنًا 
لا الجر تعبّديّ حقَاً للشرع فلا يكون للإيجاب”" . وقوله تعالى: # # إِنَّما 


ره 


يركب 0 للفقراء # الكوية : 1 ] 0000 قوله تعالى : ونم كن يمرك ىق 
ألصَّدَقتٍِ » [التوبة: 08] يدل على أن"*' ذكر الأصناف لقطع طمعهم من 
الصدقات ببيان المصارف لها فلا يتوقّفٌ الخروج عن العُّهدة على الأداء إلى 
الكل . 


قد تترك الحقيقة بدلالةٍ من قبل المتكله””' . 


)١(‏ قوله وإنه ليقدم إلخ أي ريشاً فيه داء على ريش الدواء قال العلماء : معنى الداء في أحد جناحيه 
الكبر والترفع عن استباحة ما أباحه الشارع فإن الشرع أباح الطعام بموت ما ليس له دم سائل 
والانسان إذا استبعد ذلك ترفعا ورمى به كبراً فقد أضباع نعم الله تعالى ثم إذا غمس كره النفس 
على استباحة ما أباحه الشارع فيكون قاهراً أي غالباً على هواها أتم القهر . 

(؟) قوله فلا يكون للإيجاب الذي هو حقيقة الآمر بل هو أمر شفقة ورحمة لأن منفعته عائدة إلينا 
فيكون نظراً في حقنا لا في حق الشرع كذا في المعدن . 

5 قوله: عقيب إلخ فالوقوع عقيبه وتعقيبه تفريعه قرينة على أن المراد أن المصارف هي هذه 
الأصناف أيهم كان لا تلك المنافقون الطامعون في الصدقات فالمراد بيان أصنافهم في صلوح 
المصرفية لا بيان الاستحقاق كما يقال: الخلافة لقريش والسقاية لبني هاشم » واستدل 
صاحب الهداية بالإضافة من أنها لبيان أنهم مصارف لا للاستحقاق وهذا لما عرف أن الزكاة 
حق الله تعالى وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبال باختلاف جهاته . 

(5) قوله يدل على أن إلخ فإنه وإن كان حقيقة الآية وجوب الصرف إليهم وإلى الثلاثة من كل 
صكف: كما ذعب إلية الشافعي لإضافة الصدقة إليهم بلام الاستحقاق وهم مذكورون بواو 
الجر لت الفرلاية كدي ال رتك ار ا باق اللادي رعو قراط ساني 
ل ونم من يلوك في ألصَدَفَتٍ قن أعَطوأ ينها رض سوأ وَإِن لم بُمْطوأ نهدا هُمْ يحوت * [التوبة : 
أي من الصدقات بمقتضى طبائعهم فإن هذه الآية إلى آخرها يدل على أن ذكر الأصناف 
لقطع طمعهم من الصدقات ببيان المصارف لها فلم يكن الصرف إلى جميعهم مقصوداً 
بذكرهم فلما لم يكن ذلك مقصوداً به لم يكن الصرف واجباً إلى جميعهم فجاز أن يقتصر على 
منت ولد فاتهم كذاثي الفسوك والبعدة. 

(6) قوله بدلالة من قبل قبل المتكلم وشأنه مطلقاً أو في حال التكلم مطلقاً أو مع معاضدة القرائن 
الحالية كما في اليمين وكمسألة التغذي من وقوع الطلب أو إرادة الخروج كذا في الفصول . 


البان الآأول: فى ككان اند تعالى ظ 2 /لى 


كاله + قوله تجالى > ل رن 15 شين كن 215 كك 34؟ الكيفه: 15] : 
وذلك لأن الله تعالى حكيم » والكفر قبيح » والحكيم لا يأمر به فيترك دلالة 
اللفظ على الآمر بحكمة الأ لك 


وعلى هذ" قلنا: إذا وكل بشراء اللحم » فإن كان مسافراً نزل على 
الطريق » فهو على المطبوخ » أو على المشويّ » وإن كان صاحب منزل » فهو 
على النيت”*' » ومن هذا النوع يمين الفور”*' . 


وعثاله: ‏ إذا فال اكبال1 كذ مت و شال واه ا اا 


)١(‏ قوله فمن شاء إلخ اعلم أنه يظهر لك بعد التعمق والنظر في أمثال هذا المثال أن هذه الأقسام 
والأنحاء لترك الحقيقة قد تتداخل وتجمع بعضها مع بعض في كثير من الأمثلة كهذا المثال 
فإنه يصلح أن يقال إنه تركت فيه الحقيقة أي الإباحة للكفر المفهومة من الأمر أو وجوبه أو 
ديه بدلالة الس ف والايتسيال:. 

(0) قوله بحكمة الآمر على صيغة الفاعل ويحمل الأمر على التوبيخ لأنه ضده لما ذكرنا أن الأمر 
لإتيان المأمور به والتوبيخ لإعدامه كذا في المعدن. 

(*) قوله وعلى هذا أي على أن الحقيقة قد تترك بدلالة معنى يرجع إلى المتكلم كذا في المعدن. 

(4:) قوله فهو على النيّ أي على غير المطبوخ فإن خقيقة هذا التوكيل شراء مطلق اللحم في 
الصورتين » لكن ترك إطلاقه فيهما بدلالة حاله وهو أنه إذا نزل على الطريق فحاله يدل على 
أنه يطلب اللحم ليغتذى به فيصرف ذلك إلى المهيأ للأكل حتى لو اشترى النيّ يكون مشترياً 
لنفسه لا للمؤكل وإذا نزل في منزل فحاله يدل على أنه يطلب اللحم ليطبخ ويتخذه طعاماً 
وذلك حاصل في النيَّ كذا في المعدن . 

(5) قوله يمين الفور وإنما سميت بهذا الاسم لأن الفور هو مصدر من فارت القدر إذا غلت ثم 
استعيرت للسرعة ثم سميت به الحالة التي لا لبث فيهما يقال جاء فلان من فوره أي من ساعته 
ويسمي الفقهاء مثل هذا اليمين يمين الفور لأنها تقع على الحال والساعة فسميت بها وقيل 
لأنها تصدر من فوران الغضب كذا في المعدن . 

6 قوله لا أتغدى إلخ فإن قلت المصدر الذي دل عليه قوله لا أتغدى نكرة في سياق النفي فيعم 
فيكون المعنى لا أتغدى تغدياً فيقتضي أن يحنث بكل تغد يوجد منه فكيف يحمل على 
الخصواص وكيف ضير معناه لا القدى القداء الى دعرتي إليدة قلنا منلمنا أنه القكرة فى 
سياق النفي للعموم لكن العام يحتمل الخصوص عند قيام قرينة الخصوص وههنا كلام الداعي 
قرينة على أن المراد منه الغداء المخصوص فكأنه قال لا أتغدى الغداء الذي دعوتني إليه كذا 
في المعدن. 


// 


عجرو كته 


2 اكول الي 


وبر ذلك إلى الغذاء البقهة اليو" .بع ل شد بعك ذلك فى عفدله + 
معه أو مع غيره في ذلك اليوم لا يحنث . 


وكذا إذا قامت المرأة تريد الخروج فقال الزوج: «إن خرجت فأنت كذا» , 


كان الحكم مقصوراً على الحال”"' » حتى لو خرجت بعد ذلك لا يحنث . 


النوع الخامس ١‏ 


قد تترك الحقيقة بدلالة محل الكلام”" . بأن كان المحل لا يقبل حقيقة 


اللفظ . 


09 


0 


ره 


00 


ومثاله”*؟: انعقاد نكاح الحرّة بلفظ البيع » والهبة » والتمليك . 


قوله المدعو إليه إلخ فإن قيل ينقض هذا بما إذا قال المدعو: والله لا أتغدى اليوم فإنه يقع 
على كل تغد حصل في ذلك اليوم قلنا لا دلالة ههنا من قبل المتكلم على ترك الحقيقة لأنه لو 
كان مراده الامتناع عن الغداء المدعو إليه لاقتصر على قدر الجواب فلما زاد على الجواب 
وهو اليوم دل على أنه ما أراد به الجواب فقط بل على أنه ابتدأ في الكلام كذا في الفصول . 
قوله كان الحكم مقصوراً على الحال لأن الباعث على المنع من الخروج غضب آثاره فيه 
ما أرادت من الخروج بين يديه فقيد قوله إن خرجت إلخ بذلك الخروج كذا في الفصول . 
قوله بدلالة محل بالكلام أي بدلالة ما وقع فيه الكلام وما يتعلق به بأن لا يكون صالحاً 
للمعنى الحقيقي إما للزوم الكذب فيمن هو معصوم عنه أو لوجه آخر ء فإذا لم يقبل المحل 
المعنى الحقيقي فيصار إلى المجاز لا محالة كقوله عليه التحية والتسليم «إنما الأعمال 
بالنيات» فإن معناه الحقيقي أن لا توجد أعمال الجوارح إلا بالنية وهو كذب لأن أكثر ما يقع 
العمل منا فى وقت خلو الذهن عن النية فلا بد أن يحمل على المجاز أي ثواب الأعمال أو 
سكم الأعمال بالنيات فإ قدر العراب قظاهر آله لا يدل غلى أن جوز الاعمال في الدثيا 
موقوف على النية وإن قدر الحكم فهونوعان دنيوي كالصحة وأخروي كالثواب والعقاب 
والأخروي مراد بالإجماع بيئنا وبين الشافعي فلا يجوز أن يراد الدنيوي أيضاً أما عنده فلأنه 
يلزم عموم المجاز وأما عندنا فلأنه يلزم عموم المشترك فلا يدل على أن جواز العمل موقوف 
على النبة قلا يكون فرضاً فى الوضوء فتذكر. 

قوله مخاله إلخ أي إذا قال الحرة: بعت نفسي متك ضار مجازا عن التكام لأن حقيقة الكلاء 
تمليك الرقبة لا يحتمله الحرة فترك إلى المجاز وكذلك قوله لعبده المعروف النسب لغيره أو 
لأكير سنا منه هذا ابثى لآن العبد العابت السب من ؤيد لا يحتمل أن يكون من غمرو مغلا 
وكذا الأكبر سنا لا يحتمل أن يكون ابناً للأصغر سنّاً فترك حقيقة اللفظ كذا في الشرح . 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى ىم 


والضدقة + وقوله لعيده وهو معروقف الدييي""؟ مع شيرء: هذا ابئ) ركذا إذا 
قال لعيفه وه أعر با عن انول ١‏ 'قه3ا الى كان ميارا حن المتن عند 
أى معتقة ره الاعف , خاذفا ليما يتلل على ما ككرنا أن المسار عات عه 
المسقيفة فى فق [للقل عير وفى سق الى حدذهيا: 


لا لا لا 


0)00 قوله وقوله لعبده وهو معروف النسب إلخ إنما أورد هذا ليفهم أن المراد بعدم القابلية في 
المحل بحقيقة الكلام أعم من أن يكون عقلياً أو شرعياً. 


ا أصول الشاشي 
0 , 


نعني بها عبارة النص وإشارته ودلالته 6 واقتضائه . 
عبارة النص : 


فأما عبارة النص” فهو : ١ما‏ سيق الكلام لأجله وأريد به قصدا 1 . 
إشارة النصٌ : 
وأما إشارة النضى فيى : قعاثبث ينظلى المون من غيى زياذة 


)١(‏ قوله متعلقات النصوص أي ما يتعلق به النصوص من المعانى الصريحة المطابقية أو التضمنية 
والمعاني الغير الصريحة التضمنية أو الالتزامية وبالجملة هذه أنحاء مفاهيم النص ووجوهها 
وكما هي أنحاء ووجوه بحسب الدلالة والفهم صراحة أو ضمناً أو لزوماً كذلك هي أنحاء 
الوقوف على المراد ووجوه التمسك والاستدلال قوة وضعفاً لكن لها قطعية » وإثما الترتيب 
فيما بينها بإضافة بعضها إلى بعض قوة وضعفاً كما في الظاهر والنص والمفسر والحكم قطعية 
ومراتب متمايزة علواً وسفلاً فقوله متعلقات يجوز بالفتح والكسر أي ما يتعلق بالنصوص على 
طرق الوقوف عليها ووجوه صراحتها وإشارتها وكنايتها كذا في حصول الحواشي . 

(؟) قوله فأما عبارة النص فإن قيل عبارة النص هو الكلام المسوق لا ما سيق الكلام لأجله فلا 
يصح تعريفه لكونه تعريفاً بالمباين؟ أجيب بأنه تعريف الحكم الثابت بعبارة النص ويفهم منه 
تعريف عبارة النص بطريق الالتزام فعبارة النص نظم يثبت به حكم سيق له الكلام ولم يعكس 
الأمر لأن ثبوت الحكم مقصود ههنا . 

(6») قوله سيق الكلام لأجله نظراً إلى جانب اللفظ وقوله أريد به قصداً نظراً إلى جانب المعنى 
للتأكيد فلا استدراك . 
قوله وأريد به قصداً عطف تفسيري لقوله سيق الكلام لأجله أي أريد ذلك الحكم بذلك الكلام 
من حيث القصد فخرج به الإشارة . ا 

(4) قوله فهي ما ثبت بنظم النص أي حكم ثبت بنظم النص احترز بقوله بنظم النص عن الثابت - 


اا لم ٠١‏ 


0 


3 وهو غير ظاهر من كل وجه!”) 3 ولا سيق الكلام لأجله» . 


< ع ل ررسم ‏ ورءة م ع>< فر 


مثاله : في قوله تعالى: 7 لمر الْمُهَديرنَ ادن جوأ مِن دِيَدرهة 4 [الحشر: 


4] الاية فإنه سيق لبيان استحقاق الغنيمة فصار نصا في ذلك » وقد ثبت فقرهم 


ينظم النص”" ء فكان إشارة إلى أن”*2 استيلاء الكافر على مال 0 57 
لفبوة الملك: للكافر .. إذ. لو كانت الأموال. باقية قية على ملكهم . دعقت 


57 )2 
بدلالة النص فإنه ثابت بمعنى النص . 

)1١(‏ قوله من غير زيادة احترز به عن الثابت باقتضاء النص فإنه ثابت بزيادة التقدير فى اللفظ كذا 
فى المعدن. 

(؟) قوله غير ظاهر من كل وجه فيه إيماء إلى وجه التسمية أي إنما سمى إشارة لأنه ليس بظاهر من 


فر 


02 


(00 


كل وجه لعدم السوق وتوضيح للتعريف وإن لم يكن محتاجا إليه يعني أنه ظاهر من وجه دون 
وجه كما رأى إنسان إنسانا بقصد نظره ومع ذلك يرى من كان عن يمينه وشماله بموق عينيه 
من غير التفات وقصد فالأول بمنزلة العبارة والثاني بمنزلة الإشارة كذا في كتب الأصول . 
قوله وقد ثبت فقرهم بنظم النص وهو قوله تعالى : « إِلْمُقَرآء لْمُهَجِرنَ» الاية لا يقال بأنه جاز 
أن يكون إطلاق الفقراء عليهم باعتبار العدم الأصلي بأن لم يكن لهم أموال لأنه قد كانت لهم 
أموال بمكة بدليل قوله تعالى : « الدْبنَ ْجُوأْمِن دِيَرِهِ وَأَمْولِهِمَ 4 [الحشر 0" 

قوله فكان إشارة إلى أن إلخ فإن قلت قد ثبت أنه إشارة إلى زوال أملاكهم وأما أن استيلاء 
الكفار على مال المسلمين سبب لثبوت ملكهم كما ذكر في المتن فليس بمنطوق به فكيف 
يكون النص إشارة إليه؟ قلت لما ثبت زوال أملاكهم بإشارته ومن لوازمه ثبوت الملك 
للكافرين الذين استولوا عليها لأنه لا وهاء أي لاضياع في الإسلام كان ما ثبت من لوازم 
الإشارة ملحقا بها لأن الشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه كذا في الفصول . 

قوله لا يثبت فقرهم لأن الفقير حقيقة يكون بزوال الملك لا يبعد إليه عن المال مع قيام الملك 
لأن ضده الغناء وهو ملك المال لأقرب اليد منه وإذا كان الفقير عديم الملك فتسميتهم فقراء 
دليل على زوال ملكهم إلى الكفار لأن مطلق الكلام محمول على حقيقته والشافعي رحمه الله 
لم يعمل بهذا الإشارة قائلا بأن الله تعالى سماهم فقراء مجازا لكنا نقول صرف الكلام إلى 
المجاز مع إمكان العمل بالحقيقة خلاف الأصل فلا يصار إليه من غير ضرورة ودليل يصرف 
إليه كذا في المعدن . 


0 1-0 ا اللاسه 40 يف | 1 
للتاجر بالشراء منهم وتصرفاته من البيع » والهبة . والإعتاق » وحكم ثبوت 
الاستغنام ( وثبوت الملك للغازي ٠»‏ وعجر المالك عن انتزاعه من يذه 


مى * و 7 
وتشريعاتة” 5 
وى مدء دده صم عر اح ا 


وكذلك قوله تعالى: #أينَّ آَِكُمْ لَِلَدَ ألضِيَارِ ألرَفَتْ * إلى قوله تعالى : 
أَتموا ليام إِكَ ألّْنَلِ * [البقرة: 141]. فالإمساك في أول الصبح يتحقّق مع 
الجنابة ؛ لأن من ضرورة حل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء ء الأول من 
النهار مع وجود الجنابة””' » والإمساك في ذلك الجزء ضوع مد الْعيدَ 


4 قوله ويخرج منه الحكم فإن قيل الحكم في مسألة الاستيلاء قد سبق ثبوته بالإشارة فما معنى 
التفريع عل 11ب كانا بكري لؤقارة ترندييا ليذ السك أي الماك وكيرت السام رقن 
باقي المسائل المتفرعة فإنها غير ثابتة بالإشارة ولكن الثابت بالإشارة سبب لها هذا ملخص 
كتب الاصول:. 

(؟) قوله فى عسألة الاستيلاء يعنى أن الكاقر إذا استولى على مال المسلمين فأحرزه يدان الحرب 
يصير ملكا له عندنا خلاقا للشافعي رحمه الله » وفي يعضن التسخ الاستيلاة ومعتاه أن الكافر 
إذا استولى جارية المسلم واستولدها يثبت النسب منه بناءً على ما ذكر والمشهور هو نسخة 


اف معليهو أ وورسان بحو يان 0 ب ابروا مين با أي من 


ا ا 

44 قوله وتفريعاته بالرفع على الحكم وأراد بها مثل حل الوطء وجواز الإعتاق وعدم الضمان عند 
الإتلاف وغير ذلك . 

0( قوله مع وجود الجنابة إلخ لأن كل جزء من أجزاء اليل وقت إباحة الرفث وخل الجماع 
والغسل لا يمكن إلا بعد الفراغ منه والآن اللاحق بفراغه لا يمكن فيه الغسل أيضاً لأنه أمر 
تدريجي زماني لا آني بل له مقدمات تتقدمه من تهيّؤ أسبابه » فذلك الان آن من الصبح ومن 
زمان الصوم ويكون فيه جنباً لا محالة فيهذه الضرورة ثبت عدم منافاة الجنابة للصوم . دليل 
قولنا ما رواه الترمذي وصححه عن عائشة وأم سلمة موضوعاً كان يدركه الفجر وهو جنب من 
أهله ثم يغتسل فيصوم قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه 
السلام وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق انتهى. ثم اعلم أن 
الأية نص في إباحة المباشرة والأكل والشرب إلى ظهور انفجار الفجر وهو أول جزء الصوم 
ومن ضرورته تحقق الصوم من أوله مع وجود الجنابة لأنه لا واسطة أصلاً بين آخر جزء من- 


بإتمامه"'". فكان هذا إشارة”'' إلى أن الجنابة لا تنافي الصوه”" . 
ولزم من ذلك أن المضمضة والاستنشاق لا ينافي بقاء الصوه”** . 


ويتفرّع منه : أن من ذاق شيئاً بفمه لم يفسد صومه » فإنه لو كان الماء مالحاً 
يجد طعمه عند المضمضة 2 لا يفسد به الصوم 3 وعلم منه”*؟ حكم الاحتلام 3 
والاحتجام . والادّهان؛ لأن الكتاب لما سمّى الإمساك اللازم بواسطة الانتهاء 


عن الأشياء الثلاثة المذكورة في أول الصبح صوماً » علم أن ركن الصوم يتم 
بالأنتهاء عن الأشياء العلذثة”* , 


- 2 وقت الإباحة وبين أول جزء وقت الصوم يتمكن فيها من الاغتسال كذا في الفصول . 

)١(‏ قوله بإتمامه حاصل المقام أن الأمر بإتمام الشيء مقتض لسابقيه وجود الابتداء في ذلك 
الشيء فيكون الأمر باتمام الصيام مقتضياً لسبق ابتداء الصوم فكما أن الأمر يوجب الإتمام 
يفهم منه وجود الصوم نفسه إذ لا يصح الأمر بإتمام المعدوم الأصلي كذا في بعض 
الحواشي . 

(؟) قوله إشارة قاطعة موجبة لحصول اليقين وإن كانت غامضة بحسب الفهم » حيث لا يتبادر إليه 
بالبداهة عند مجرد سمع الاية . 

(*) قوله لا تنافي الصوم » لأنها لو كانت منافية للصوم لا يحصل الصوم في أول النهار وقد حصل 
فلا تكون منافية له لأن الشيء لا يحصل مع وجود المنافي كذا في المعدن . 

(5) قوله لا ينافي بقاء الصوم لأن الجنابة لما تحقق مع الصوم ولا بد من رفعها (أي رفع الجنابة) 
للصلاة وغيرها كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ودخول المسجد وهي لا ترفع بدون المضمضة 
والاستنشاق اللذين من أركان الغسل على أنهما لا ينافيان الصوم كغسل سائر الأعضاء كذا 
في بعض الحواشي . 

(0) قوله منه إلخ أما الاحتلام فلا يفطر الصوم لأنك قد عرفت أن الجنابة من الأهل وهي اختيارية 
لم تناف الصوم فالجنابة بالاحتلام بالطريق الأولى بل فيه الضرورة أشد بسبب النوم وما روي 
عنه كله #أفطر الحاجم والمحجوم» [رواه الترمذي برقم 15] فتأويله أنهما قربا بالإفطار 
المحجوم بسبب خروج الدم المورث للضعف والحاجم بسبب أنه لا يأمن من دخول شيء في 
جوفه كذا في الحصول . 

(5) قوله عن الأشياء الثلاثة إلخ فإن قيل يفهم من كلام المصنف أن الصوم هو الانتهاء عن الأشياء 
الثلاثئة والأمر ليس كذلك لأنه لا بد فيه من النية والأهلية أيضاً؟ أجيب: نعم الأمر كذلك لكنه 
لم يتعرض إليه للاشتهار وكثيراً ما تترك المقدمات الموقوفة عليها للظهور. 


5 


بج دمن دج 
ما نام 
ا 


أصو ل الشاشي 


ودحهوا مي 
-( ا لسارم 
9 و 


وعلى هذا يُحَرَخٌ الحكم في مسألة التّبييت''' » فإِنَ قصد الإتيان بالمأمور 


به ع انها بازم علد توجّة الأمر ع والآمر إثما ينرجه بعد الجزء الأول لقوله 
تعالى : # ثُرَّ أَتَما الَصَيَام إلى أل 4”"" [البقرة : /141]. 


- 


دلالة التصن: 

وأما دلالة النصّ: فهي «ماعلم علة للحكم المنصوص عليه لغة'"ا 
لا اجتهاداً ولا نا 
)١(‏ قوله في مسألة التبييت وهي أن صوم رمضان هل يشترط فيه التبيبت أي النية من الليل أم لا 


1 


فرة 


00 


فعند الشافعي يشترط لقوله عليه الصلاة والسلام : «لآ صيام لمن لم ينو الصيام من الليل» 
وعند أصحابنا لا يشترط بل يتأدى بنية قبل الزوال وهذا لأن النية هى القصد فلو قلنا إنه 
لا يجوز إلا.من الليل كما قال الشافعي لأدى إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد فقلنا بالجواز 
قوله لقوله تعالى : #ثُمَّ يما لم4 إلخ ومحصوله أن النية لغة هي القصد وقصد إتيان المأمور 
به لا يكون إلا إذا وُجِدَ الطلب والخطاب لإتيان المأمور به » والخطاب إنما يتوجه في الصوم 
بعد الجزء ام ور ا و و 0 

9 إلى الب إن قرله تعالى > # ثرا برد كن العا وريد 
امس اشم وراك عون أ ووايا »اطي 1 ٠‏ الأرك ريط الاق 
إنما يلزم عند الأمر بالشروع لا عند الأمر بالإتمام فلا يلزم منه تأخير النية من الليل ويمكن أن 
يجاب عنه بأن قوله تعالى : « در توأ الوا تيم إِكَ ألْبِلِ4 وإن كان الأمر بالإتمام صورة لكنه في 
الواقع الأمر بالشروع لأنه لو كان الأمر بالإتمام والحال أن الشروع غير الإتمام فلو تحمق 
قوله لغة تمييز عن النسبة في قوله علم أي علم ذلك من حيث اللغة أي يعرف المعنى المؤثر 
من هو عارف بلغة العرب سواء كان فقيهاً أو غير فقيه » ويخرج به الاقتضاء والمحذوف 
لأنهما ثابتان شرعاً أو عقلاً » وقوله لا اجتهاداً تأكيدٌ لقوله لغة وفيه رد على من زعم أن دلالة 
النص هو القياس لكنه خفي والدلالة جلي وكيف يكون هذا والقياس ظني لا يقف عليه إلا 
الححد لوا ع لوا ريز اح لحرو ادر راجيا ا بر ارو ل 

و ع 

تراد معاله فى قرله تساي قر لكن 3ه إلخ يعنن معنا المرصبوع له التق هين التو 
بأف فقط وهو ثابت بعبارة النص ومعناه اللازم الذي هو الإيلام دلالة النص وما ثبت منه إلا 
حرمة الضرب والشتم والأمثلة الشرعية التي ذكرها القوم مذكورة في المطولات لا يسعها هذا 
المختصر . 


ع 

04 نا الآ 1 8 كات | لله ا ل م‎ ١ 
ز 3 ال‎ 1 
5-2 5 و شي‎ 6.0 ٠ 
ب حالى ل هه‎ 


ع حبر حاار 


مثاله : في قوله تعالى : # قلا تمل ما أفِ ولا تتمرَهُمَا4 [الإسراء : 77] . 


فالعالم بأوضاع اللغة يفهم بأول السماع أن تحريم التأفيف لدفع الأذى 
١‏ 2000 


حكم دلالة النص : 


ال 5 فلكا: بسعحريم الضرب ٠‏ والشتم . والاستخدام عن الأب بسبيت 
الإجارة 3 والحبس سبب الدييم 3 أو القتل لضافي 


ثم دلالة النص بمنزلة النص . حتى صح”*' إثبات العقوبة بدلالة النص؛ 
قال أصحابنا رحمهم الله: وجبت الكفارة بالوقاع بالنص”*' . وبالأكل والشرب 


)١(‏ قوله لدفع الأذى عنهما لأن سوق الكلام لبيان احترامهما والإحسان إليهما » ثم تعدى حكم 
التأفيف وهو الحرمة إلى الضرب والشتم بعلة الأذى فكان حرمة الضرب والشتم مثبتاً بدلالة 
التمن: 

(؟) قوله ولهذا المعنى أي ولأجل أن حكم النص وهو التحريم مثلاً في نص التأفيف يعم بعموم 
علته يعني في كل شيء يوجدٌ العلة وهي الأذى مثلاً يوجد الحكم وهو التحريم . 

(6) قوله أو القتل قصاصاً يعني إذا قتلا الابن لا يقتلان قصاصاً وإنما قلنا بتحريم هذه الأشياء 
لوجود الأذى في جميع هذه الصور فيثبت الحكم في غير المنصوص عليه دلالة كذا في 
المعدن . 

(4:) قوله حتى صح إلخ توضيحه أن الثابت بدلالة النص بمنزلة الثابت بالنص في إيجاب الحكم به 
فيصح إثبات العقوبات بدلالة النص ومثاله ما روى أن ماعزاً زنى وهو محصن فأمر النبي كَل 
برجمه فرجمه ثابت بالنص ورجم ما سواه إذا زنى وهو محصن ثابت بدلالة النص لأنه عرف 
بالبداهة أنه زنى في حالة إحصانه وهذه العلة يعم غيره فيرجم كل من زنى في حالة إحصانه 
باقتضاء دلالة النص هذا ملخص الكتاب . 

(5) قوله بالنص هو حديث الأعرابي قال: يا رسول الله هلكت وأهلكت؟ قال: ماذا صنعت؟ قال 
واقعت امرأتي في نهار رمضان متعمداً فقال؛ أعتق رقبة قال لا أملك إلا رقبتي هذه قال فصم 
شهرين متتابعين قال وهل جاءني ما جاءني إلا من الصوم قال: أطعم ستين مسكيناً فقال 
لا أجد فأمره عليه السلام أن يؤتى بعرق من تمر ويروى بفرق فيه خمسة عشر صاعاً وقال 
فرقها على المساكين فقال والله ليس بين لابتي المدينة أحوج مني ومن عيالي فقال: كل أنت- 


55 00 أصول الشاشى 


بدلالة النص. وعلى اعتبار هذا المعنى قيل : يدار الحكم على تلك العلة”'' . 
قال الإمام القاضي أبو زيد رحمه الله''؟: لو أن قوماً يعدّون التأفيف كرامة 
لا يحرم عليهم'" تأفيف الأبوين . 
وكذلك قلنا في قوله تعالى : 8 يكبا أَلَذنَ امبو إدَا نوك 4 [الجمعة: 4] 
الآية لو فرضنا بيعاً لا يمنع العاقدين عن السّعي إلى الجمعة ٠‏ بأن كانا في سفينة 
تجري إلى الجامع . لا يكره البيع”*'. 


وغيالك يجرفك ولا يجري أحدا يعدك وهو حديت مشهوررواه الأكبة السدة. 

[أخرجه أبو ذاوذ برقم 0( وابنخ ماجة برقم لو ار حييك برقم (/1م0”") والترمذي 

برقم ])١١71(‏ والرجل هو سلمة بن صخر البياضي ذكره ابن أبي شيبة في مسنده عن ابن 

الجاروة وسلبات بن الجير ولبن فى الكني السية لفكلة أحكلت كذا فى الحصول: 

)١(‏ قوله على تلك العلة أي يدار الحكم على تلك العلة وجوداً وعدماً يعني يوجد حكم النص عند 
وجوده وينعدم عند عدمه وإن كان صورة النص يخالفها لكون المعنى قطعياً. 

(؟) هو الإمام عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي أبو زيد الدبوسي نسبة إلى دبوسية قرية 
بسمرقند. تفقه على أبي جعفر الاستروشني عن أبي بكر محمد بن الفضل عن عبد الله 
السبذموني » وهو أول من وضع علم الخلاف وأجل تصانيفه الأسرار » وله النظم في 
الفتاوى » وكتاب «تقويم الأدلة» ذكر السمعاني أنه كان يضرب به المثل في النظر واستخراج 
الحجج . وكان له بسمرقند وبخارى مناظرات مع الفحول . قال ابن خلكان: أبو زيد 
عبيد الله الفقيه الحنفى كان من أكابر أصحاب أبى حنيفة وممن يضرب به المثل » وهو أول 
من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود ٠»‏ وروي أنه ناظر بعض الفقهاء فكان كلما ألزمه 
أبو زيد تبسم أو ضحك فأنشد أبو زيد: 
عتاليى إذا اميه سفيية تنااشين ببافسك والقيقيبةه 
توفي رحمه الله ببخارى سنة )572١(‏ ». انظر «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» » ص .٠١9‏ 
(أبو الحسين المرادزهي الخاشي) . 
والإطلاق مع كونه قطعيّاً » لكن لما كان الأصل هو العلة رتب الحكم عليها ولا يعتبر ما هو 
بناء عليها أعنى ظاهر النص . 

(5) قوله لاا يكره البيع أي لا يحرم لانتفاء علة الحرمة وهي الإخلال بالسعي إلى الجمعة وإذا 

عرفت هذا أن المقصود الأصلي بالذات من قوله تعالى # وَدَروالْسَيّم4 ليس هو ترك البيع نفسه 

بل عدم الحرج في السعي ودفع ما يمنعه ومنع ما يدفعه حكمنا بأن المانع في الأصل عن - 


2 1 اك 
الاب الأول فى عفاي إن تعالى ر. 


وعلى هذا قلنا: إذا حلف الآ يشير امراته» قمدٌ شعرها : أو عضها ٠‏ أو 
خنقها » يحنث"'' إذا كان بوجه الإيلام » ولو وُحِدَتْ صورة الضرب ٠»‏ ومد 
الشعر عند الملاعبة دون الويلام » لآ يحنث . 


ومن حلف: «لا يضرب فلاناً» فضربه بعد موته » لا يحنث لانعدام معنى 
الضرب وهو الإيلام. وكذا لو حلف: ١لا‏ يُكلَّم فلاناً؛ فكلمه بعد موته لا يحنث 
لعدم الإفهام”'". وباعتبار هذا المعنى يقال: إذا حلف «لا يأكل لحماً» » فأكل 
لحم السمك”" أو الجراد » لا يحنث » ولو أكل لحم الخنزير » أو الإنسان 
يحنث؛ لأن العالم بأوّل السّماع يعلم أن الحامل على هذا اليمين إنما هو 
الاحتراز عمًا ينشأ من الدم » فيكون الاحتراز عن تناول الدمويّات » فيدار 


الحكم على ذلك”*' . 


2 السعي هو الممنوع عنه فلو كان البيع مانعاً منعناه وإن لم يكن مانعاً كما في صورة السفينة أو 
المركب الآخر أو تبايعا ماشيين في الطريق من غير تأخير في السعي لم نمنعه ولو كان ههنا 
مانع آخر كعقود آخر كالهبة والوصية والإجازة أو إشغال آخر منعناها نظراً إلى أصل المقصود . 

)١(‏ قوله يحنث لأن المعنى المؤثر في ترك ضربها ترك إيلامها فيحنث بالإيلام وإن لم يوجد 
الضرب ولا يحنث بضرب لا يؤلمها وإن وجدت صورة الضرب كذا في المعدن . 

)١(‏ قوله لعدم الإفهام المقصود من قوله لا يتكلم وذلك لأن مبنى الأيمان المتعارف والمتعارف 
عند العامة أن الميت لا يؤلم ولا يفهم » وإن كان الشرع قد أثبت كونه مؤلماً بالعذاب » ولهذا 
شرع غسله برفق لا بشدة وخشونة وكونه فاهماً وسامعاً بكلمات يتلفظ بها العباد بين يديه ولذا 
ورد في الحديث أنه يسمع خفق نعالهم ومن ههنا أثبت المحققون سماع الموتى والله تعالى 
أعلم بحقيقة الحال. 

(9) قوله فأكل لحم السمك وفي بعض النسخ فأكل السمك والجراد إلى قوله فيدار الحكم على 
ذلك أي على أكل لحم نشأ من الدم وجوداً وعدماً » ولحم الخنزير والآدمي نشأ من الدم 
يحنث بأكلهما » ولحم السمك والجراد لم ينشأ من الدم لعدم خاصية الدم فيها وهي أنه إذا 
شمس اسوّدًّ ودم السمك إذا شمس ابيّضّ فلا يحنث بأكلها » قيل لحم السمك لحم على 
الحقيقة ولهذا لا يصح نفيه عنه وقد سماه الله تعالى لحماً طريّاً فينبغي أن يتناوله لفظ اللحم 
عند الإطلاق كما قال مالك سلمنا أنه لحم حقيقة لكن المطلق ينصرف إلى الكامل ولحم 
السمك فيه قصور في كونه لحماً لعدم الشدة فيه لأنه ليس بدموي واللحم هو الذي يتولد من 
الدم وينبئ عن الشدة كذا في المعدن . 

(5) فيدار الحكم على ذلك أي كون اللحم ناشئاً من الدم وجوداً وعدماً فإن قلت: الدم هو - 
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اما ال 5 «فهو زيادة على النصّ » لا يتحقق د معنى النص إلا به 


كأن النصٌ اقتضاه ليضًح”" فى اله عي 


مثاله : فى الشرعيات : قوله «أنت طالق»؛ فإن هذا نعت المرأة إلا أن النعت 


يقتضي المصدر”*' ٠‏ فكأن المصدرٌ موجودٌ بطريق الاقتضاء ء» وإذا قال: «أعتق 


(010 


(030 


0 


00 


00 


الجوهر السيال الأحمر يتولد من الغذاء في الحيوانات وذا موجود في السمك فلا وجه للقول 
بعدم الدخ فى لسع السمك: + يجاب يأ الرطوية التى غن اسم السك ليست يدع الهدهم خناصية 
الدم فيها وهو أنه إذا شمس اسوَّدٌ ودم السمك إذا شمس ابِيَضٌ ولا يقال بأن الله تعالى سمى 
السمك في كلامه الحميد لحماً في قوله ا لَحَما طَرِيا4 فينبغي أن يحنث به لأن ذلك بطريق 
المجاز نظراً إلى الصورة فلا ينافي المعني الذي اعتبرناه . 
قوله وأما المقتضى إلخ ولا بد ههنا من معرفة ثلاثة أمور: المقدر والمحذوف والمقتضى 
فهذه الثلاثة من قبيل غير المنطوق لكن الأول يشتمل الثابت لتصحيح الكلام لغة أو شرعاً أو 
عتلة والئتي. مت باللغة والذالت بالعقل والقارع. 
قوله لا يتحقق إلخ فصل لإخراج الدلالة لأن ثبوت الدلالة ليست لصحة المنصوص عليه فإنه 
صحيح بدون الدلالة إذ لا يفتقر إلى وجودها كقوله تعالى: # سَحَرِررَبَةٍ 4 قدر فيه مملوكة 
فهذا زيادة على المنصوص لأن تحرير الرقبة لا يتحقق إلا بعد الملك ولقائل أن يقول يدخل 
في هذه الحد المحذوف فإنه زيد على المنصوص ولا يتحقق معنى المنصوص إلا به كالأهل 
في قوله تعالى # وَسََلٍ الْمَريَةَ #4 أجيب بأن المحذوف عند عامة الأصوليين من أصحابنا 
وأصحاب الشافعي وغيرهم من باب المقتضى لا فرق بينهما فلعل المصنف رحمه الله اختار 
هذا المذهب وهو الظاهر حيث أطلق تعريف المقتضى فتفكر في المقام . 
قوله ليصح في نفسه معناه أي ليصح معناه بالنظر إلى نفسه فلا جرم يكون ذلك المزيد مقتضى 
النص ففي هذا الكلام بيان وجه تسمية المقتضى بهذا الاسم كذا في المعدن. 
تولك في انه إلخ كتوله الى ## ري زو قلي لي مراك توق إزيامة على المتصر مر 
وهو الرقبة لآن تحرير الرقبة لا يتحقق إلا بعد الملك لقوله عليه الصلاة والسلام لا عتق فيما 
لا يملكه ابن آدم . 
قوله إلا النعت يقتضي المصدر لأن أسماء الصفات كأسماء الفعل والمفعول والصفة المشبهة 
لها دلالة على المصدر كالفعل فصار كأنه قال أنت طالق طلاقاً. اعلم أن عامة الأصوليين من 
أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافعي لم يفرقوا , بين أنواع المقدر والشيخ ف فخخر الزسللام 
وعامة المتأخرين سوى القاضي أبي زيد فرقوا فقالوا ما هو ثابت لتصحيح الكلام لغة فهو 
المحذوف وما ثبت لتصحيح الكلام شرعاً فهو المقتضى . فجعلوا أنت طالق وطلقتك من - 


الياب الاوق: فى كتانب اك تعالى, 


عبدك عنّى بألف درهم» فقال «أعتقت» ٠‏ يقع العتق''' عن الآمر » فيجب عليه 
الألف. ولو كان الأمر نوى به الكفارة » يقع عما نوى » وذلك لأن قول”" : 
اأعتقه عني بألف درهم» يقتضي معنى قوله: «بعه عني بألف ثم كن وكيلي 
بالإعتاق فأعتقه عني» » فيثبت البيع بطريق الاقتضاء ويثبت القبول كذلك؛ لأنه 
ركن في باب البيع . 

ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله: إذا قال: «أعتق عبدك عنْى بغير شيء» 
فقال: «أعتقت». يقع العتق عن الآمرء ويكون هذا مقتضيا للهبة 
والتوكيل ”"". ولا يحتاج فيه”*' إلى القبض ٠»‏ لأنه بمنزلة القبول في باب البيع . 


قبيل المقتضى وطلقي من قبيل المحذوف فعلى مذهبهم يصعب الفرق بين أنت طالق وبين 

طلقي والمصنف أطلق في تعريفه ولم يقيد الزيادة شرعاً أو عقلاً حيث قال فهو زيادة على 

النص لا يتحقق مع: معنى النص إلا به لم يفرق بينهما ولهذا عرفه بما عرف به القاضي فعلى 

بعيا و جد جايو فى الفصول . 

)01( يقع بقع العتق إلخ لأن المقتضى كالملفوظ قطعي فصدور هذا اللفظ منه كأنه صدور الاشترا 
يعو حدم عاو بي وهو واج جوم ساي اا 
اقتضاء لأنه يشير إليه قوله عني لأن الإعتاق من جانب غير المالك لا يصح شرعاً والملك لا يثبت إلا 
بالبيع لأنه صرح بالمعاوضة بألف فاقتضى هذا الكلام في صحة وجود البيع مقدراً أي بعه مني 
بألف ثم كن وكيلي بالإعتاق فأعتقه من جانبي بالتوكيل » فعلى هذا ظهر أن التوكيل مقتضى 
كالبيع لأن الإعتاق بعد الملك لا يصح أيضاً من جانب المالك بدون التوكيل إذ لا معتق 
حقيقة إلا المالك أو نائبه إذ لا مزيل لملكه وهو حقه إلا المالك أو من ملكه الإزالة فاحفظه . 

(؟) قوله وذلك لأن قوله إلخ. وهذا لأن الأمر بالإعتاق يقتضي ثبوت الملك للامر لأن الإعتاق 
ا ل وي و ا 
وذكر العوض يدل على البيع فاعتبر البيع اقتضاءً وإذا ثبت البيع اقتضاءً ثبت القبول كذلك 
لتوقف الاعناف خن الآمر على القيول أيضا لالدنركن فى يفن اليم ركذا قول الملنين اعت 
يقتضي معنى قوله بعته منك بألف ثم صرت وكيلاٌ فأعتقت وهذا لأن قول الآمر بعه مني بألف 
درهم أمر بالبيع وليس بإيجاب ولا يثبت بهذا المقتضى بيع ولا شراء لأنه مجرد أمر وإنما 
يثبت البيع بقول المأمور أعتقت فكأنه قال بعت ثم صرت وكيلاً فأعتقت وبهذا الكلام حصل 
الإيجاب كذا في المعدن . 

(*) قوله والتوكيل أي توكيل الامر المأمور لأن الهبة تمليك بغير عوض فصار كأنه قال هب عبدك 
هذا لي وكن وكيلي في الإعتاق فقال المأمور وهبت وصرت وكيلك فأعتقت كذا في المعدن . 

(5) قوله ولايحتاج فيه إلخ أي في الهبة الثابتة اقتضاء لأنه لما يثبت الهبة اقتضاء والهبة لا تتم إلا - 
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ولكنا'' نقول: القبول ركن في باب البيع » فإذا أثبتنا البيع اقتضاءً » أثبتنا 
القبول ضرورة » بخلاف القبض في باب الهبة فإنه ليس بركن في الهبة ليكون 
الحكم بالهبة بطريق الاقتضاء حكماً بالقبض . 


حكم المقتضى : 


وحكم المقتضى”"' أنه يثبت بطريق الضرورة ٠‏ فيقدّر بقدر الضرورة ولهذا 
قلنا: إذا قال: «أنت طالق» ونوى بها الثلاث » لا يصحّ؛ لأن الطلاق يقدر 


بالقبض ثبت القبض اقتضاء كذا في المعدن . 

)١‏ قوله ولكنا نقول أي في الفرق بين القبول في البيع والقبض في الهبة وهذا جواب أبي حنيفة 
ومحمد عن قول أبي يوسف ومحصوله أن القبول إنما يثبت ثبوت البيع لأنه ركن والشيء 
لا يوجد بدون ركنه بخلاف القبض في الهبة فإنه ليس بركن في الهبة بل هو شرط والشرط 
خارج عن الشيء وليس بداخل في وجوده فلا يثبت القبض في ضمن ثبوت الهبة. وفيه نظر 
لآن الشيء كما لا يتم وجوده بدون الركن كذلك يتوقف وجوده على الشرط لأن المؤثر ثبوت 
المقتضى إنما هو توقف المنصوص كما يتوقف على الركن كذلك يتوقف على الشرط وأجيب 
عنه بأن المقتضي بصيغة الفاعل أصل والمقتضى بالمفعول تبع فيلزم أن يكون الثاني من جنس 
الأول وحينئذ فلا يثبت القبض الذي هو فعل حسي بطريق الاقتضاء في ضمن القول وهو الهبة 
لآلا الفعل لبي ل بقيجه تبعاً للقرل 3ل رسكن إتياك بطريق لاقضاء كذا قي المعدة . 

(0) قوله وحكم المقتضى إلخ اعلم أنه قد يشتبه الفرق على البعض بين المقتضى والمحذوف 
والمقدر في نظم الكلام فالأحسن فيه ما يقال إن دلالة النظم على المقتضى دلالة التزامية 
واختار صدر الشريعة أنه دلالة على اللازم المقدم على الملزوم وذلك بناء على أن مدلول 
النظم لا يصح بدونه فيتوقف صحته عليه وقد يتعلق به قصد المتكلم وقد لا يلتفت إليه فلا 
يخطر بباله شيء والتوقف توقف واقعي لا توقف علمي لحاظي كما أن توقف وجود زيد على 
أبيه في الواقع لا في تصوره وإدراكه ولحاظه فالمقتضى ليس بلفظ بل معنى قد يلاحظه حين 
التكلم وقد لا يلاحظه والمحذوف مقدر في نظم الكلام يدل على معناه ولا يدل على ذلك 
اللفظ ولا على تقديره ولا على معناه النظم الموجود كما يدل على المقتضى الذي هو معنى 
من المعاني وإنما يدل على تقدير محذوف القرينة فذلك المقدر كالملفوظ فيجري عليه جميع 
أحكام اللفظ كالتقييد والإطلاق والعموم والخصوص والاشتراك والتأويل والصراحة والكناية 
والحقيقة والمجاز بخلاف المقتضى فإنه مدلول التزامي لزوماً أعم لا ذهنياً فاحفظه كذا في 
المحصول . 
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مذكوراً بطريق الاقتضاء » فيقدر بقدر الضرورة » والضرورة ترتفع بالواحد . 
فيقدّر مذكوراً في حق الواحد. 


على هذا يُخَرَجّ الحكم في قوله: «إن أكلت» ونوى به طعاماً دون طعام . 
لا يصح؛ لأن الأكل يقتضي"''' طعاماً ٠‏ فكان ذلك ثابتاً بطريق الاقتضاء » فيقدّر 
بقدر الضرورة » والضرورة ترتفع بالفرد المطلق » ولا تخصيص في الفرد 
المطلق لأن التخصيص يعتمد العموم”'“ » ولو قال بعد الدخول: «اعتدّي» 


ونوى به الطلاق ٠»‏ فيقع الطلاق اقتضاءً » لأن الاعتداد' '' يقتضي وجود الطلاق 


- . ا 2 
فيقدر الطلاق موجودا ضرورة , 


)١(‏ قوله يقتضي إلخ هذه المسألة خلافية بيننا وبين الشافعي رحمه الله فعنده يجوز تخصيصه بالنية 
ديانة لاقضاءً بناء على أن الأكل فعل متعد ولا بد له من مفعول ملفوظ أو مقدر . فيقدر ههنا 
شيء أو طعام وهو عام يجوز تخصيصه بالنية ولا يصدقه القاضي للتخفيف » وعند 
أصحابنالا يجوز أصلاً بناء على أنه ليس مقدراً بل مقتضى » لأن الأكل اعتبر لازماً وإن كان 
متعدياً كما في قوله تعالى #إن كُسَرْ تَكَلَمُونَ 4 وقوله 9 لَا يعْلَمُونَ 4 ل وَهُمْ لَا يَنْمرونَ4 وغير 
ذلك كثير وله باب واسع في المعاني فيقدر كأنه قال لا يقع مني الأكل فتوقف الفعل المتعدي 
على وجود المفعول باعتبار الواقع مسلم لكنه باعتبار التصور والفهم والإرادة غير مسلم في 
المنزل منزلة اللازم كما يتوقف على ظرف الزمان والحال وغيرهما وجوداً لا لحاظاً فإذا لم 
يكن الطعام مقصوداً ومراداً من اللفظ ولا مفهوماً منه لزوماً بل مما يتوقف عليه وجوداً » لم 
يكن من قبيل عام مقدر حتى يجوز تخصيصه فافهم كذا في المحصول . 

(1) قوله يعتمد العموم إلخ فإن قيل سلمنا أنه ليس بعام فلا يصح التخصيص لكنه مطلق فجاز أن 
يقيد بطعام دون طعام . قلت: تعيين بعض أنواع الطعام أو بعض أفراده تخصيص ليس من 
التقييد في شيء » ألا ترى أنه إذا أريد بالرجال قوم بأعيانهم من قريش أو تميم كان تخصيصاً 
لا تقيبداً أو إنما كان تقييداً إذا أريد الرجل بصفة العلم مثلاً » فإن قيل فليراد الطعام 
الموصوف بصفة كذا قلنا هذا إثبات وصف زائد على المطلق وهو زيادة على قدر الحاجة قلا 
يثبت بطريق الاقتضاء وفيه ما فيه كذا الفصول . 

() قوله اقتضاء لأن قوله اعتدي محتمل في نفسه يجوز أن يراد به اعتدي نعم الله عليك أو اعتدي 
نعمي عليك أو اعتدي الدراهم أو اعتدي الأقراء فإذا نوى الأقراء وزال الإبهام بالنية يثبت 
بهذا اللفظ الطلاق بعد الدخول بطريق الاقتضاء كذا في المعدن. 

00 قوله ضرورة أي ضرورة صحة الأمر بالاعتداد ‏ فكأنه قال طلقتك فاعتدى والضرورة ترتفع 
بالأدنى وهو أصل الطلاق فلا يثبت يثبت الأعلى وهو البينونة لعدم الاحتياج كذا في المعدن. قوله 
لما ذكرنا أي أن الزائد على قدر الضرورة لا يثبت بطريق الاقتضاء . 


مم عع 
جه م ]هه 
ما 0 


ولهذا كان الواقع به رجعيّاً؛ لأن صفة البينونة زائدة على قدر الضرورة » فلا 


لا كا لا 


الأمر في اللغة: «قول القائل لغيره: افعل)”''. 


)١(‏ قوله في الأمر: قدم الأمر على النهي لأن المطلوب به وجودي وبالنهي عدمي والأول 
أشرف ٠‏ ولأنه مرتبة ظهرت لتعلق الكلام الأزلي إذ الموجودات كلها وجدت بخطاب كن 
على ما هو المختار فيكون مقدماً على سائر المراتب » وفي كشف المنار: اعلم أن مسائل 
الأمر خمسة أنواع لأنه إما يكون في بيان الأمر نفسه وموجبه أو في بيان المأمور به وهو الفعل 
أو في بيان المأمور فيه وهو الزمان أو في بيان المأمور وهو المكلف أو في بيان الآمر وهذا 
تقسيم ضروري لأن الأمر لا بد أن يصدر عن أحد وهو الآمر ولا بد أن يصدر بإيجاب شيء 
وهو المأمور به ولا بد من مكلف ليجب عليه وهو المأمور إذ بالأمر لا يجب شيء على الآمر 
بل على المأمور وهذا أمر لوجوب فعل على العبد وفعله لا بد أن يقع في زمان وهو المأمور 


قشف . 


ك3 


(0) قوله قول القائل لغيره إلخ أي من الخاص الأمر يعني مسمى الأمر لا لفظه لأنه يصدق عليه أنه 
من أقسام الألفاظ وهو جنس يشتمل كل لفظ وبقي فيه النهي فخرج بقوله افعل وهي صيغة 
طلب الفعل مشهورة ومعروفة قيد به ليخرج به ليفعل فإنه لا يقال له أمر بلا قيد بل يقال له أمر 
الغائب بقيد الإضافة واحترز بقوله قول القائل عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه 
لاس آثر ا حندنا وبقوله لغيره عن الأمر لنفسه نحو قوله تعالى : لوَلْسحِلٌ خطنيكم » 
[العنتكبوت: ؟١١]‏ وبقوله افعل عن النهى وعن قول من هو مفترض الطاعة أوجبت عليك أن 
تفعل كذا فإنه ليس بأمر بل هو إخبار عن الإيجاب خلافاً لبعض أصحاب الشافعي فإنهم 
يقولون إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً موجب إما لأنه أمر وكل أمر للوجوب وإما 
لأنه مشارك للأمر القولي في حكم الوجوب كذا في المحصول . 
قراد: إنراء الفمل حر يه النهي لزن كيه إلرام ترق المع فيه رتراك على اكير ارج بد الفا 
فإن فيه إلزام الفعل على نفسه قوله: بعض الائمة: وهو فخر الإسلام البزودي وشمس الاآئمة 
السرخسي . 9 


وفي الشرع : «تصرف إلزام الفعل على الغير . 


وذكر فشن الأكنة أن المراد بالأمر يخهة بهذه الصيغة . واستحال أن 
يكون معناه أن حقيقة الأمر يختص بهذه الصيغة فإن الله تعالى متكلم في الأزل 
عندنا » وكلامه أمرء ونهي . وإخبار » واستخبار. واستحال وجود هذه 
الصيغة في الأزل » واستحال أيضاً أن يكون معناه أن المراد بالأمر للامر يختصنّ 
بهذه الصيغة . فإن المراد للشارع بالأمر وجوب الفعل على العبد » وهو معنى 
الأعلت عويدنا"*؟ + وقد فيت الوجوب يدون عله الضيقة . اليس أله وجب 


الويمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع”'؟. 


قال او سي الو لم يبعث الله تعالى رسولاً لوجب على العقلاء معرفته 
بعقولهم”*' فيحمل ذلك على أن المراد بالأمر يختص بهذه الصيغة في حق 


-20 قوله: متكلم في الأزل عندنا: خلافاً للمعتزلة فإن كلامه تعالى عندهم ألفاظ حادثة . 

)١(‏ قوله وهو معنى الابتلاء عندنا هذه الجملة معترضة أي وجوب الفعل وهو المراد بالابتلاء 
عندنا يعني أن الله ابتلى العبد بوجوب الفعل عليه إن فعل أثاب وإن ثرك عاقب كذا في 
امعد 1 

(؟) قوله بدون ورود السمع بل ثبت الوجوب في الفروع الشرعية الموقوفة على الشرع أيضاً بدون 
هذه الصيغة كما في قوله تعالى : « كِب عَلَحَكُمْ لضام وقوله : « كُيِبَ عَنِنَكُمْ الِْتَالُ 4 
وقوله عليه الصلاة والسلام : الجهاد ماض») وقول الشارع وجب أو فرض عليكم ولو أدحلت 
هذه الألفاظ في الأمر حكماً فليدخل الأمر العقلي والفعلي فيه أيضاً حكماً فافهم فقد سقط 
ما أوله المصنف رحمه الله . 

)6 قوله قال أبو حنيفة إلخ فإن قيل قول أبي حنيفة لو لم يبعث إلخ مخالف للنص وهو قوله تعالى 
ومَا كَامْمَننَ حَقٌ بنَصَكَ رَسُوًه4 [الإسراء : 16] قيل في جوابه : النص محمول على الشرائع 
التي تفترض على المكلف بعد الإيمان بالله تعالى وإن كان الإيجاب من الله تعالى في الأزل 
لا يتوقف على صيغة الأمر. 

(5) قوله معرفته بعقولهم المراد بالمعرفة الإيمان بالله تعالى لكن ذكر المعرفة لأنها سبب الإيمان 
حتى لو لم يعرفوه ولم يؤمنوا كانوا معذورين فثبت أن الإيمان يجب بدون هذه الصيغة وهذا 
محمول فيما أدرك زمان مدة التجربة والمهلة لدرك العواقب » لأن من مات قبل ذلك بعد 
البلوغ ولم يعتقد إيماناً ولا كفراً يكون معذوراً لأن إدراك زمان مدة التجربة بمنزلة الدعوة 
فلا بد منه عند أبي حنيفة رحمه الله . 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى ٠١٠6١‏ 


العبد فى الشرعيات"' حص لا يكوة""؟ قعل الرسول يمد لة قوثه: «افعلرا» : 
ولا يلزم اعتقاد الوجوب به » والمتابعة في أفعاله عليه السلام » إنما تجب عند 
المواظبة وانتفاء وليل الاختصاضص”". 


اختلاف العلماء فى الأمر المطلق : 


غولب الناس. فى الآمر المطلوق*" + أى الميرة خرن القرينة الذزلة على 


)١(‏ قوله في الشرعيات إلخ يعني أن الوجوب علينا في التكليفات التي وجبت بالشرع فقط غير 
التي وجبت بالعقل كالإيمان بالله تعالى وصفاته لا يظهر لنا إلا بصيغة الأمر وإن كان الإيجاب 
من الله تعالى في الأزل لا يتوقف على صيغة الأمرء ومعنى الاختصاص يظهر في أن فعل 
الرسول الله بةِ لا يكون موجباً عندنا خلافاً لبعض أصحاب الشافعى ومالك لما روي أن النبى 
عليه السلاة والسلام قال* قصاوا كما وأيموئن أصلية وهذا تصريح بالمتابنة في قعل 216؟ 
ولنا أنه عليه السلام خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال منكراً عليهم : «ما لكم 

' خلعتم نعالكم» فقالوا رأيناك خلعت فقال: «أتاني جبريل عليه السلام آنفاً وأخبرني أن في 
نعليك أذى» [الحديث : رواه أحمد برقم ])١١845(‏ فلو كان المتابعة في فعله عليه السلام 
واجباً عليهم لما أنكر عليهم وأما قوله كَل «صلوا كما رأيتموني أصلي» فالمتابعة فيه بلفظ 
الأمر لا بالفعل كذا في الفصول . 

(0؟) قوله حتى لا يكون إلخ تفريع على قوله يختص بهذه الصيغة يعني فائدة الاختصاص وجوب 
الأمر في حق العبد يظهر في أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون موجباآ. 

(*) قوله عند المواظبة جواب عما يقال أن فعل الرسول يَكِةٍ لو لم يكن موجباً لما وجبت المتابعة 
علينا في أفعاله عليه السلام أصلاً » وجه الجواب أن المتابعة في أفعاله كَل إنما تجب عند 
المواظبة وانتقاء دليل الاختصاص أي إنماتجب في فعل داوم عليه ما لم يكن ذلك من 
خصائصه وكاو كنتكاح تسع وكوجوب التهجد والضحى . ثم المراد بالمواظبة من غير ترك وإلا 
فالمواظبة المطلقة دليل على السنة أما المواظبة من غير ترك دليل على الوجوب بصيغة فهو 
واجب استدلالي بطريق أنه لو لم يكن واجباً لتركه مرة تعليماً للجواز ولما لم يترك قط في 
حياته علم أنه كان واجباً أمره بصيغة الوجوب كذا في المعدن . 

(4) قوله اختلف الناس إلخ فذهب ابن الشريح من أصحاب الشافعي إلى أن موجبه التوقف لأنه 
يستعمل في معان كثيرة بعضها حقيقة اتفاقاً فعند الإطلاق يكون محتملاً لمعان كثيرة 
والاحتمال يوجب التوقف إلى أن يبين المراد وفي الندب كقوله تعالى : # فَكَإبِوَهُمَ 4 [النور: 
“'] والتوبيخ كقوله تعالى: 8 أَعَمَلُوْمَا شِنَتّ [فصلت: ]5٠‏ والتعجيز كقوله تعالى: 8 كَأْنوأ 
سُورَوَ من مَثْلِوء * [البقرة: 7] والإرشاد كقوله تعالى: ## وَآسْتَشْيِدُوأ © [البقرة: 187] 
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والامتنان نحو: #كُلُوا مِمَا رَرَفَكُمُ أضّهُ [الأنعام : ]١57‏ والإكرام نحو: « أَدْحُنُومَاسَكرٍ#- 


8 د 2 لل 0 ه +وا رءة‎ 9 25 4. ٠ 
اللزوم وعدم اللزوم نحو قوله تعالى : #وَإِذًا مرك الْفَرءَانٌ فاستمعوا لم وأنصتواً‎ 


علي ترون # [الأعراف : ٠:‏ "؟] وقوله تعالى : ولا ثريا هاو السّجرة فسَكْونا من 
َلطَِمِينَ4 [البقرة: ه*]. . 


والصحيح من المذهب: أن موجبه الوجوب إلا إذا قام الدليل على خلافه ؛ 
لأن ترك الأمر معصية كما أن الاثتمار طاعة . 


قال الحماسى : 


٠ 


لهسم إن طاوعوك7١)‏ فطاوعيهم وإن عاصوك ]عه من بن 
والعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع سبب للعقاب . 
وتحقيقه": أن لزوم الائتتمار إنمايكون بقدر ولاية 


[الحسر: 45] والتاديب: تح اكل مما يليك والسعير نر « ]ود # [البقرة: 8] 
والإهانة نحو: # دَق إِنَلَك أَتَ ألْمَرِِرُ ألكَرخ4 [الدخان: 14] والدعاء نحو : # رَينَا أَغْفْرَ 
لي» [إبراهيم : ]4١‏ والاحتقار نحو: 8 ألْمُوأْمآ أنثر مُلقُوت4 [يونس: ]6١‏ وغير ذلك . 
ثم اعلم أن التوقف عنده في تعيين المراد عند الاستعمال لا في تعيين الموضوع له لأنه عنده 
موضوع بالاشتراك اللفظي للوجوب والندب والإباحة والتهديد » وذهب الغزالي وجماعة من 
المحققين إلى التوقف في تعيين الموضوع له أنه الوجوب فقط . أو الندب فقط » أو مشترك 
بينهما لفظاً. وعامة العلماء على أنه خاص للمعنى فقال بعضهم : إنه للندب لأنه موضوع 
لطلب الفعل » وأدنى ما يترجح به جانب الوجود هو الندب والصحيح من القول أنه للوجوب 
كما هو المذكور في المتن » هذا ملخص كتب الأصول . 

0110( قوله طاوعوك أي ائتمروك ويسمى الائتمار طاعة أي إن طاوعوك في قطع محبتهم عن أحبتهم 
فطاوطيهم أي اكمري أعرياك في عبرم حيلي ' 

() قوله فاعصي أي اتركي أمر من ترك أمرك ويسمى ترك الأمر معصية . 

() قوله وتحقيقه إلخ أي تحقيق أن مقتضى مطلق الأمر مع عزل اللحاظ عن مقتضيات خصوص 
القرائن الصارفة وخصوصيات المواد هو الوجوب وأن مخالفة الأمر لما سميت في العرف 
معصية كان مقتضى الأمر وموجبه الوجوب لأن معصية الله تعالى سبب موجب لاستحقاق 
العاصي العذاب وإذا كان ضده موجباً للعقاب كان الجانب الموافق واجباً لأن امتناع أحد 
الجانبين مستلزم لوجوب الآخر وكذا وجوب أحدهما لامتناع الآخر وحاصل التحقيق أن لزوم 
انتثال آمر الآمر على المآعور السخاطب كوخ على قر غبار الأمر على العامور وعلره 
وقدرته عليه وعلى قدر هذه الولاية يكون قدر استحقاق العقوبة في مخالفته فإذا كان مخالفة - 


الباب الأول: فى كتاب الله تعالى 


7200 
ا 


الآى اهل المخاطب : ولهذا اذا وفيت ضيقة الآمر إلى عه لز بلدمة طامتكف 
أصلا + لا يكون ذلك موجبا للاثمار + وإذا وجيعها إلى من يلرمه طاعتك من 
العييد + لزيه الأتتمار ل" معالة ع حر لو تركه العيارا ستسق العقاب غرفا 


إذا ثبت هذا فنقول : إن لله تعالى ملكاً كاملاً في كل جزء من أجزاء العالم . 
وله التصرف كيف ما شاء وأراد. وإذا ثبت أن من له الملك القاصر فى العبد كان 
ترك الاثتمار سبباً للعقاب ٠‏ فما ظنّك في ترك أمر من أوجدك”"' من العدم . 
وأدرٌ عليك شاببب التّىب 3 . 


الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار”* : 


أمر المولى موجبة لاستحقاق عقوبة عظيمة في حق عبده مع أنه لم يخلقه ولم يوجد بدنه 
ونفسه وأعضاؤه والنعم السابقة واللاحقة وإنما ملكه رقبة ملكاً ناقصاً غير حقيقي ومع ذلك 
هو قابل الزوال والفناء » كأن مخالفة أمر الله تعالى وهو مالك ذرات العالم وخالقها ومالكها 
ملكاً تاماً حقيقياً ٠‏ موجبة لاستحقاق العقوبة بالطريق الأولى فيكون موجب أمره هو الوجوب 
لأن معنى الوجوب ههنا أعم من الفرض الوجوب ولا عقاب إلا في تركه فتذكر كذا في بعض 
الستواشئن:. 

43 وله بقدر ولابة الآمر يح إذا جات الآبر عائيا عا الأتضان ونيا وإذا كان مساويا يكورن 
مندوباً وإذا كان سافلاً لا يكون واجباً ولا مندوباً بل مباحاً » كذا فى غاية التحقيق . 

4 قوله أوجدك أي أنشاك ولك ولعرعك من ظلمة العدم + ولقائل أن يقول+ إن الإيجاد من 
العدم لا يخلو إما أن يكون حالة الوجود أو حالة العدم » على التقدير الأول يلزم إيجاد 
الموجود وهو محال » وعلى التقدير الثاني يلزم الجمع بين الضدين » ويمكن أن يجاب عنه : 
بأن المراد من الإيجاد حالة الوجود والمحال إيجاد الموجود بوجود حاصل قبل الإيجاد وهو 
غير لازم غاية الأمر أن إيجاده يقارن الموجود في الزمان وهذا لا ينافي الإيجاد متقدماً على 
الموجود في الذات كذا قيل . 

(*) قوله شآبيب النعم الشآبيب جمع شؤبوب وهو أول المطر أي أول النعم وأشرفها . كذا في 
المعدن. 

(5) لايقتضي التكرار أي لا يوجب الإتيان بالمأمور به مرةً بعد أخرى والدوام على الإيمان إلى 
الموت ليس بتكرار بل من قبيل الثبات على الائتمار الأول فلا يرد شيء فإن قيل الركوع 
والسجود يتكرران في كل ركعة ولو لم يقتض التكرار لوجب الركوع في ركعة واحدة لا في 
كل ركعة ولوجب سجدة واحدة في ركعة واحدة لا سجدتان في ركعة؟ أجيب بأن نص الركوع- 
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الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ولهذا قلنا: لو قال: «طلق امرأتي» فطلقها 
الوكيل ثم تزوّجها الموكل : ليس للوكيل أن يطلقها بالأمر الأول ثانياً. 


ولو قال: «زوجني امرأة» لا يتناول هذا تزويجاً مرّة بعد أخرى''' » ولو قال 
لعبده : «تزوّج»! لا يتناول ذلك2") إلا فو واحدة؛ أن الأمر بالفعل 3 طلب) 
تين القمل هلى مييل اللتسار, 


قبإن قولشه: ااقبرب) مشتص , " فتن قولة: 7اقفل قعمل 


-20 والسجود كان مجملاً فبينه النبي يَكِيِ بالركوع في كل ركعة وبالسجدتين في كل ركعة . 
قوله: التكرار اعلم أن القائلين بكون موجب الأمر هو الوجوب اختلفوا في إفادته التكرار 
ومعنى التكرار أن يفعل فعلاً ثم بعد فراغه عنه يعود إليه » فقال بعضهم إنه يوجب التكرار 
المسة عب لجميع العمر إلا إذا قام دليل يمنع منه ويحكى هذا عن المرني وهو اختيار 
أبي إسحق الاسفرائني الشافعي رحمه الله وعبد القاهر البغدادي من أئمة الحديث وغيرهم . 
وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله » ويروى هذا عن 
اللقافسي م نا ررضو لريب ريو ا مووي رابك مر كر ريو . 

يفيت بدوئها. وقال يعض مشاتهنا ال 
5 كقوله تعالى : إن شت بن 4 لكوأ 4 [الناهدة 5] والحقين برصف كقرله 
تعالى : # أَلرَايَةُ ولزن فَأَجَلدُوا * [النور: ١‏ 0 بتكرره وهو قول بعض أصحاب الشافعي 
رحمه الله ممن قال أنه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله والمذهب الصحيح المختار عندنا أنه 
لذ يوهبه التكراز ولا يحتملة سواه كا عطلقا أو عملقا بشرط أو مخفوضا وض إلا أن 
الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه وهو أدنى ما يعد به ممتثلاً ويحتمل كل الجنس بدليله وهو 
النية وفي هذا المقام بحث طويل لا يسعه هذ المختصر وردناها في التعليم العامي على الحسامي . 

. قوله بعد أخرى يعني لو زوج الوكيل امرأة للموكل ليس له أن يزوج ثانياً بالأمر الأول‎ )١( 

(0) قوله لا يتناول ذلك أي الأمر بالتزويج إلا مرة واحدة » كالضرب لا يدل على خمس ضربات 
أو عشر ضربات ولا يحتمل ذلك بل دلالته على مطلق الضرب الذي هو معنى واحد. وقال 
بعض الناس الأمر بالفعل يوجب التكرار حقيقة إلا بدليل وهو محكي عن المزني » وقال 
الداتي رمه الله 21 11 برسي القار ارحطيقة ولمع ممسملة مانا عذ يك قري السك 
أنه لا يوجب التكرار حقيقة ولا يحتمله كذا في المعدن . 

(*') قوله مختصر فإن قيل ما ذكرتم أن لفظ المصدر مختصر يستلزم التسلسل لأن إضراب مختصر 
من افعل فعل الضرب وافعل أيضاً أمر فيقتضي أن يكون مختصراً من أمر آخر إلى أن تسلسل 
وهو باطل قيل التسلسل الحا ف فى عرب التوقف وأما في سلسلة الأمور الاعتبارية 
كتضعيف الأعداد فلا . 1 


الباب الأول: فى كتاب الله تعالى 5 .ا 
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الضرب"'' والمختصر من الكلام والمطول سواء''؟ في الحكم . ثم الأمر 
عند الإطلاق » ويحتمل كل العيب 529 ظ 


وعلى هذا”* فلن : إذا حلك» الآ كرف الماعة ع يحدف يقرت آدت قطرة 
منه . ولو نوى به جميع مياه العالم صحّت نيته . 


لهذا”"' قلنا: إذا قال لها: «طلقي نفسك» فقالت: «طلقت» يقع الواحدة . 
ولوثويى الغللاث. > صخت لينه , 


من يفعل فعل الضرب في الزمان الاتي . 
(؟) قوله سواء في الحكم أي في إثبات الحكم أو في إفادة المعنى لأن فائدة الاختصار تقليل 
اللفظ لا تغير المعنى المطول . 


(9) قوله بجنس تصرف إلخ الفرق بين الجنس واسم الجنس أن إطلاق اسم الجنس على الفرد 
بطريق الحقيقة ولا يطلق على الكثير بل فرداً فرداً بطريق البدلية » كالرجل والفرس والجنس 
على القليل والكثير على السواء كالماء يطلق على القطرة والبحر » وعلى هذا يكون كل جنس 
اسم جنس بدون العكس فكان بينهما عموم وخصوص مطلقا. 

(4) قوله ويحتمل كل الجنس أي عند النية وذلك لأن اسم الجنس اسم فرد ليس بصيغة جمع 
ولا عدد واسم الفرد لا يحتمل العدد والتكرار لما بين الفرد والعدد من منافاة إذ الفرد ما ليس 
فيه تركيب والعدد بالعكس ٠‏ وبينهما تنافب فيراد الماهية فى ضمن الفرد لكن الفرد قد يكون 
ترقا #الد حنم لقنن اثائه رد سليقة » قوقرم حفييا جاليان. ان نك دقف 
وإن كان عدداً حقيقة فيجعل الجنس بمنزلة شيء واحد فقلنا إذا لم ينو شيئاً ينصرف إلى 
الواحد لأنه فرد حقيقة وإلى الجنس بتمامه إذا نوى الكل لأنه نوى الفرد الحكمي فإذا نوى 
الأكثر من الفرد الحقيقي وأقل من الفرد الحكمي وهو الفرد المتخلل بين الأدنى والكل 
لا يصح نيته لأنه عدد محض ليس فيه معنى الفردية بوجه فلا تقع عليه صيغة الفرد كذا في 
المعدن. 

(4) قوله وعلى هذا أي على أن اسم الجنس يتناول الأدنى عند الإطلاق ويحتمل كل الجنس . 

(7) قوله ولهذا إلخ أي ولأن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله قلنا في قول الرجل طلقي نفسك 
أنه يقع على الواحدة إن لم ينو شيئاً أو نوى واحدة أو اثنتين وإن نوى ثلاثاً فعلى ما نوى لأن- 


أصول الشاشي 


وكذلك لو قال الآخر + #طلقها» + يعناول الو الحدة عند الأطلاق + ولو تو 
الثلاث صحّت نيته » ولو نوى الثنتين » لا يصحً"' إلا إذا كانت المنكوحة 
أمة » فإن نية الثنتين في حقها : نيّة بكل الجنس . 


ولو قال لعبده: «تزؤج»! يقع على تزوّج امرأة واحدة » ولو نوى الثنتين 
صكت ننه > لآن الك كل الجر فى رق الغيك. 


ولا يتأتّى”" على هذا فعل تكرار العبادات؛ فإن ذلك لم يثبت بالأمر بل 
بتكرار أسبابها التي يثبت بها الوجوب؛ والأمر'*' لطلب أداء ما وجب" في 


- الرلجد ارساتي نان و لايق قر سكين اتدل و11 تمس ليذ الاللين 10 علد مكاي 
ليس بفرد حقيقي ولا حكمي وليس مدلول اللفظ ولا محتملاً له إلا إذا كانت تلك المرأة أمة 
لأن الثنتين في حقها كالثلاثة في حق الحرة فهو واحد حكمي كالثلاث في حقها . 

)»١(‏ قوله لا يصح حاصل الفرق أن المصدر الذي دل عليه الفعل فرد مع كونه جنساً والفرد يصلح 
كل أفراد الجنس لأن الضرب الذي دل عليه قوله اضرب - مثلاً ‏ يجمع أفراد جنس واحد من 
الضربات وكذا الطلاق فى قوله طلق . وأما المثنى فعدد محض وليس بفرد لا حقيقة 
ولأ سما قله يناه اللفظ والدية إنسا تسمل فيما الجيله النلظ لأ إذا كانت المتكوسية آبرة 
الغير تزوجها وليست تحته حرة فحينئذ تصح نية الثنتين لأن كل جنس طلاقها ثنتتان كذا في 
الفضصول. 

(0) قوله كل الجنس إلخ ثم الكل على ثلاثة معان: كل كلي » وكل مجموعي » وكل إفرادي . 
فالأول بمعنى الماهية نحو كل إنسان نوع والثاني بمعنى المجموع نحو كل إنسان لا يسعه 
الدار والثالث بمعنى الفرد نحو كل إنسان يشبعه هذا الرغيف . 

02 قوله ولايتأتى إلخ جواب سؤال يرد على المذهب ب الصحيح وهو أن الأوامر بالصلوات الخمس 
والصيام والزكاة موجبة لها على سبيل التكرار ولهذا تكرر وجوب العبادات؟ وتقرير الجواب 
بناء على مقدمة وهى أن المختار عند مشائخنا أن الوجوب نفسّه يفارق وجوب الأداء » 
فالوجوب تقسّه يقث بالسبب ووجوب الأداء بالخطاب أي الأمر المتوجه بعد تحقق السبب 
وهذا كوجوب الثمن على المشتري يثبت بنفي البيع » وأما أداءه فإنما يجب عند مطالبة البائع 
فنقول إن العبادات تجب بأسبابهاوهي الأوقات في الصلوات وشهر رمضان في الصوم 
والنصاب في الزكاة ثم يتوجه الأمر لطلب أداء ما وجب في الذمة بالسبب السابق كذا في 
التسول. 

(5) قوله والأمر إلخ جواب سؤال وهو أن الوجوب لما ثبت بالأسباب فما الفائدة في ورود الأمر 
فأجاب بقوله والأمر إلخ . 

(0) قوله لطلب أداء ما وجب وهذا بناء على أن المختار عند مشائخنا أن الوجوب نفسه ينفصل - 


0 


الأمة سيت سايق لأ لأقانت أصل الوجومه. :رهد ايت لة قرل الرسل » 319 كمد 
المبيع » وأدّ نفقة الزوجة"'' » فإذا وجبت العبادة بسببها » فتوجّه الأمر لأداء 


ثم الأمر”"' لما كان يتناول الجنس ٠»‏ يتناول جنس ما وجب عليه”" ومثاله : 
ما يقال: إن الواجب فى وقت الظهر هو الظهر ». فتوجّه الأمر لأداء ذلك 
الواجب ثم إذا تكرر الوقت » تكرر الواجب ٠»‏ فيتناول الأمر ذلك الواجب 
الأخر غنرورة اول كل اليتس © الوايتي عليه ونا +04 أو صلاة » فكان 
تكرار العبادة المتكرّرة بهذا الطريق » لا بطريق أن الأمر يقتضي التكرار”*" . 


-20 عن وجوب الأداء فالوجوب نفسه يثبت بالسبب السابق ووجوب الأداء بالخطاب أي بالأمر 
المتوجه بعد تحقق السبب . 

)١(‏ قوله أد ثمن المبيع إلخ فإنه طلب لأداء الثمن والنفقة الواجبين بسببهما السابق وهو البيع 
والنكاح إلا أن يكونا سببين للوجوب في الذمة خلافاً للشافعي رحمه الله فعنده سبب وجوب 
الصلاة والصوم الخطاب وهو المؤثر في وجوب الحكم وسيآتي الكلام فيه في أسباب الشرائع 
إن شاء الله تعالى . 

(؟) قوله ثم الأمر إلخ جواب سؤال وهم أن السبب يتكرر به الوجوب نفسه والكلام ههنا في تكرر 
وجوب الأداء بدليل أن البحث في الأمر فأجاب بقوله ثم إلخ . 

(*) قوله جنس ما وجب عليه إلخ هو جميع صلوات العمر وصياماته وزكاته بدلالة تكرار أسبابها 
وبدلالة أن الأقل غير مراد بالإجماع » وقد ذكرنا أن الأمر يتناول الأدنى حتماً وكل الجنس 
احتمالاً فكأنه قال أقم - جميع الصلوات التي وجبت عليك في جميع العمر وقت دلوك الشمس 
كذا في المعدن. 

(8) قوله كل الجنس الواجب عليه صوماً كان أو صلاة عمره التى هى فرد حكمى لأن صلاة عمر 
المكلف عل جسن الفيلاة بالفية إل وقد تتارله الأئر سنن الفبللة الك مر قرع للقي 
كاه طولب يأملة كل ظهر يجب عليه كن عذة عمره عقنة وانظة وعلى هذا فشن سار 
العبادات كذا في المعدن . 

)0( قوله يقتضي التكرار فظهر أن المقصود من هذا الدليل أي من قوله فإن ذلك لم ب* يقبت بالأمر إل 
هوقولة الى الأمر لتنا يعارل الجنص وار لبي نا وجب صلب (3 يه صل الطصي عن رار 
فصل العيادات وما ذكر آؤلا قهو توطنة لما ذكر آغيرا وإشارة إلى المغايرة بين الوجوب القسة 
الثابت بالسبب وبين وجوب الأداء الثابت بالأمور والقول من زعم أنهما بمعنى واحد. 


المأمور به نوغان : مطلق عن الوقت ومقيكل به 
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وحكم المطلق”'؟: أن يكون الأداء واجباً على التراخي”" بشرط أن 
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إلى الحم , وعلى هذا قال محمد رحمه الله في الجامع : لو تذو أن 
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قوله مطلق عن الوقت وهو الذي لم يتعلق أداء المأمور به لوقت محدود على وجه يفوت الأمر 
بفواته كالأمر بالزكاة والعشر وصدقة الفطر والنذر المطلق وها فإن كل واحد من تلك الأمور 
لا يتقيد بوقت يفوت بفواته بل كلما أدى يكون أداء وإن كان التعجيل فيه مستحباً. وذهب 
بعض أصحابنا كالشيخ أبي الحسن ومن الشافعية كأبي بكر الصيرفي وأبي حامد الغزالي أنه 
يجب على الفور احتياطاً لأمر العبادة بمعنى أنه يأثم بالتأخير وعندنا لا يأثم إلا في آخر العمر 
أو حين إدراك علامات الموت ولم يؤد فيه إلى الان فافهم كذا في المعدن . 

قوله وحكم المطلق إلخ جواب سؤال وهو أن كل المأمور به يؤدى في وقت فكيف يكون 
المأمور به منقسماً إلى المطلق عن الوقت وإلى المقيد به؟ وحاصل الجواب أن المراد 
بالمطلق عدم التعيين بالوقت وبالمقيد تعيينه . 

قوله واجباً على التراخي لأن صيغة الأمر إنما وضعت لطلب الفعل مطلقاً فوراً كان أو بغيره 
أي جاز تأخيره في أي وقت يأتي المأمور بذلك المأمور به المطلق » وهذا مذهب جمهور 
أصحابنا وهو الصحيح المختار. وروى الكرخي من أصحابنا أنه على الفور وهو قول عامة 
أهل الحديث وبعض المعتزلة » وذكر أبو سهل الزجاجي أنه عند أبي يوسف على الفور وعند 
محمد والشافعي على التراخي وروى عن أبي حنيفة أنه على الفور كذا قيل والصحيح ما قلنا 
لأن الأمر لطلب إيقاع المصدر في المستقبل وخصوص الوقت إنما هو بخصوص المادة كما 
في اشتر اللحم على أنه له ضرورة إلى أكله اليوم وطلب إيقاع فعل مطلق فيجعل الامتثال به 
بإيقاعه في جزء كان في المستقبل » ولو كان على الفور كان مقيداً بالوقت ولم يبق مطلقاً وهو 
خلاف المفروض ولأن إطلاق الأمر عن قيد الوقت للتيسير والتسهيل فلو حمل على الفور 
لعاد على موضوعه بالنقض لأنه على هذا يكون أعسر وأصعب من القيد أيضاً فيزول السير إلى 
أشد العمر والحرج ولأنه لو كان محمولاً على الفور ويراد الفور من الأمر كان الفعل المأمور 
به بل مثله لأنه ليس على وقت الأمر فيلزم أن يكون قضاء لا أداء وهو خلاف الإجماع كذا في 
المحصول . 

قوله بشرط أن لا يفوته إلخ جواب سؤال وهو أن المرء لا يعلم عمر نفسه فيكون تعليق جواز 
التأخير بشرط عدم الفوات في العمر تعليقاً بشرط لا يمكن الوقوف عليه وهو باطل؟ وحاصل 
الجواب أن ذلك يعلم باعتبار غلبة الظن بأن يؤخره إلى زمان لم يغلب على ظنه فواته » وغلبة 
الظن يفيد العلم والموت مفاجأة نادرة لا يصلح لابتناء الأحكام عليه . 


الياب الأول: فى كتاب الله تعالى 00 ١00‏ 
3 ام جلي ل مط 


ا اشير اعامه رفي الركلة » وصدقة القطرء ولعت الملسي المعارم ” أنه 
لاية"" بالتاغير قيطا : قإلة لى هلك" الات 6 مقط الراجب : 
والحانث إذا ذهب ماله وصار فقير كثر بالصوء © . 


وغلن هذا: لآ يجوز قضاء الصلاة فى الأوقات المكروهة؛ لآنه لما وحسب 


مطلقا ١‏ وجب كاملا 3 فلا يخرج عن العهدة بأداء الناقص 3 فيجوز العصر عند 
الاحمرار آداة ول" يجوز قضاء . 


وعن الكرخي رحمه الله: أن موجب الأمر المطلق الوجوب على الفور”*؟ . 
والخلاف معه فى الوجوب . ولا خلاف فى أن المسارعة إلى الائتمار مندوب 


إليها . 
حكم الأمر المؤقت : 
وأما المؤقت فتوعات: نوع يكون الوقت ظرفة”* للفعل : 


)01 قوله لا يصير إلخ لإطلاق الأمر بالزكاة وهو قوله تعالى: ## وَءَانوا ركه وبصدقة الفطر وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام ١ما‏ سقته السماء ففيه العشر» وكل واحد منها مطلق عن الوقت 
فلهذا لا يصير بالتأخير مفرطاً أي مقصراً كذا فى الفصول . 

(؟) قوله فإنه لو هلك إلخ دليل على أن المكلف لا يصير مفرطاً بالتأخير فإنه أي الشان لو هلك 
العا يجيا ارا ايل اكا 311 لماه اواج هو لان ول اقم ولو اخ رطا بي 
تأخير أداء الزكاة يبقى الواجب في الذمة ويأثم بالتأخير كذا في المعدن . 

0 لراك ]ذا عب ناك يس أن البمابك فى البن ملدي باإكقارة الحالية رلا صن رجات الال 
والصوم عند فقدانه لقوله تعالى : # فَكقدرته: إطمام عَشَرة مَسَككينَ من أَوَسَطل مَا عسوب أَهليَكُم أو 


2 


3 م دا د قي تلد يام [المائدة : 48] والأمر بالكفارة المالة 
مطلق فإذا أخرها مع وجدان المال لا يكون مفرطا أ فإذا ذهب ماله وصار فقيراً كفر بالصوم 
ولا يؤاخذ بالكفارة المالية لأنه غير مفرط بالتأخير ولو كان الأمر المطلق على الفور لكان أن 
يؤاخذ بالكفارة المالية ولا يجزى عنه كفارة الصوم ولكان مفرطاً في تأخيره كذا في بعض 
الحواشي . 

6 ازاك على الخري ا الا راقو لاخر ومين الور الخرايت لجز 111 11م 
لو نس يفددير لع الاك كفي المعداة: 


(4) قوله ظرفاً للفعل أي لأداء المأمور به ثم الظرف في اللغة اسم عام يشمل الظرف الذي يفضل - 
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حتى''' لا يشترط استيعاب كل الوقت بالفعل كالصلاة. ومن حكم هذا النوع : 
أن وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخر فيه من جنسه » حتى لو نذر أن 
يصلي كذا وكذا ركعة في وقت الظهر » لزمه. ومن حكمه: أن وجوب الصلاة 
فيه لا ينافي'"2 صحة صلاة أخرى فيه » حتى لو شغل جميع وقت الظهر لغير 
الظهر » يجوز. 


ومن سكيية : أنه لز يتادى الحاهور به إلا و" بيية 5 أن غيره لما كان 
مشروعاً في الوقت لا يتعين هو بالفعل وإن ضاق الوقت . لأن اعتبار النية 
باعتبار المزاحم 2 وقد يتيت الي اضؤة عد فق الوفع 2 , 


عن المظروف والظرف الذي لا يفضل عنه إلا أنه اختص هذا الاسم في الاصطلاح أئمة 

الأصول بكل ظرف يفضل عن المظروف كوقت الصلاة والذي لا يفضل عن المظروف 

ولا يفضل المظروف عنه يسمى معياراً كوقت الصوم كذا في المعدن . 

)١(‏ قوله حتى إلخ والدليل على ظرفيته أنه لا يشترط استيعاب كل الوقت بالصلاة وتفسير ظرفية 
الوقت ههنا أن يكون الواقع مع إمكان أن يفضل عن أداء الفعل . 

(؟) قوله لا ينافي صحة صلاة أخرى فإن قيل هذا الحكم مستغنى عنه بالحكم الأول لأن وجوب 
الشيء يستلزم صحته قيل جاز أن يزاحم الواجب واجباً آخر ولا يصح معه التطوع » وقوله 
صحة صلاة أخرى مطلق يتناول التطوع والواجب ثم تأييده تأييد المصنف بقوله حتى لو شغل 
جميع وقت الظهر لا يطابق هذا الحكم لأن الحاصل منه تفويت الظهر باشتغال الوقت بغيره » 
والمؤيد اجتماع الغير أداء الظهر والفائتة لا يناسب المؤدى والمتاسية شرط بين التأييد 
والمؤيد ولكنا نقول في الجواب: أن كلمة حتى ههنا ليست للتأييد بل هي للمبالغة فإن الغاية 
تضرب للمبالغة في الفعل امتداداً واشتداداً كما : تقول لأضربئك حتى لأقتلنك . 

619 قوله إلا بنية معينة أي إلا بنية تعيين المأمور تعييناً شخصياً أو نوعياً بحيث لا ينطبق المنْويٌ إلا 
على هذا المأمور به ولا يجب تعيين عدد الركعات وملاحظة معنى الأداء أو الإقامة والسفر 
وأمثالها وإنما وجب التعيين في النية » لأن الظرفية وسعت الأغيار والتعيين في النية تدفع 
المزاحم الممكن الحصول صحة شرعية وهذا باق إلى آخر الوقت وإن تضيق وصار معياراً له 
في المواقع لا من قبل الشرع » فصحة وجود المزاحم أي غير المأمور به باقية إذ لو صلى غيره 
لصحت الصلاة فوجب التعيين أيضاً. 

(54) قوله وقد بقيت إلخ أي مزاحمة غيره وهو صحة غير الوقتية معه لأنه غير متعين للمأمور به وإن 
سقط غبار العبد لضيق الوقت. 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى ١6‏ 
والنوع الثاني : ما يكون الوقت معياراً له''؟ » وذلك مثل الصوم » فإنه 
يتقدر بالوقت وهو اليوم . 
ومن حكمه؛ أن الشرع إذا عيّن له وقتاً لا يجب غيره''؟ في ذلك الوقت . 
ولا يجوز أداء غيره فيه » حتّى إن الصحيح المقيم لو أوقع إمساكه في رمضان 
عن واجب آخر » يقع عن رمضان لا عما نوى”'" . 


وإذا اندفع”*؟ المزاحمٌ في الوقت سقط اشتراط التعيين””؟ فإن ذلك لقطع 


)١(‏ قوله معياراً له أي الفعل ومعيار الشيء ما يقدر به ذلك الشيء والمراد ههنا الوقت الذي 
يستغرقه الفعل ولا يفضل عنه ويتقدر به فيطول بطول الوقت ويقصر بقصره كذا في المعدن. 

(؟) قوله لايجب غيره في ذلك الوقت حتى لو نذر في رمضان بصوم لا يجب فيه أداء المنذور لأنه 
لم يسع الوقت لصومين وليس إليه تبديل الشرع فتعين ما وجب شرعاً ولا يجب أداء غيره بل 
لا يجوز نعم عليه القضاء لصحة النذر فصول الحواشي وحواشيه . 

(6) قوله لا عما نوى لأن الشرع لما عين للمعيار صوماً بصفة فإذا أراد المكلف تغيير صفته لم 
يقدر عليه وهذا كمن آجر نفسه في وقت معين للخياطة فخاط له ثم قصد التبرع في ذلك 
الوقت لم يكن تبرعاً بل يكون إجارة وإنما قيد بالصحيح المقيم احترازاً عن المسافر والمريض 
على قول أبي حنيفة فإنه عنده إذا نوى المريض والمسافر في رمضان عن واجب اخر يقع عما 
نوى » لأنه لما ثبت لهما الترخص لمصالح البدن وهو الفطر فلأن يثبت لمصالح الدين وهي 
قضاء ما عليه من الدين أولى كذا في الفصول . 

(54) قوله وإذا اندفع المزاحم وهو غير هذا الصوم بأن لا يجوز في الوقت وفسر بعدم الجواز لثئلا 
يتوهم أن المراد بقوله وإذا اندفع المزاحم المزاحم في الأولوية. 

(5) قوله: سقط إلخ وعند الشافعي يشترط التعيين لأنه وجد من الشارع فلا بد من أن يتعين من 
جهة العبد ليكون مختاراً في ذلك لا مجبوراً قلنا إطلاق العبد في مثل هذا تعيين لأنه في أصل 
الصوم مختار فهو مخاطب في هذا اليوم بالصوم لا بالتعيين » لأنه قد حصل من الشارع فلا 
حاجة إلى تعيين العبد فاحفظه . 
قوله: اشتراط التعيين أي تعيين مخاطب في هذا اليوم بالصوم لا بالتعيين لأنه قد حصل من 
الشارع فلا حاجة إلى تعيين العبد فاحفظه . 
قوله: اشتراط التعيين أي تعيين الصوم بأن يضاف الصوم إلى رمضان بأن يقول المكلف نويت 
صوم رمضان . 
قوله: ولا يسقط إلخ جواب سؤال وهو أنه لما تعين الوقت لصوم رمضان فينبغي أن يسقط 
أصل النية ويتأدى بلا نية من الصحيح المقيم . 
قوله: سقط اشتراط التعيين إلخ أي لما كان اشتراط التعيين لقطع المزاحم في الوقت فلما- 


البداضيةة .ول رةة؟ آمل اليه > الآن الأضياك لا ضير ضوما إلا بالية: 


فإن الصوم شبوها هو: لاا عم الأكل 3 والشربب 5 والجماع 3 
نهاراً مع النية»” " . وإن لم يعيّن الشرع له وقتا*' فإنه لا ية حبعة"؟ الوقت له 
بتعيين العبد. حتى لو عيّن العبد أياماً لقضاء رمضان ., لا تتعين هي للقضاء 
ويجوز فيها صوم الكفارة » والنفل ٠‏ ويجوز قضاء رمضان فيها وغيرها . 


-- اندفع المزاحم سقط اشتراط التعيين لأنه لما تعين في رمضان أصيب بمطلق الاسم وبالخطأ 
في الوصف كالمتعين في مكان ينال باسم الجنس والنوع كما يقال باسم العلم فإن زيداً لو 
تودق نيا إنسان أو يا رجل وهو منفرد في الدار كان كما قيل يا زيد وينال بالخطأ في الوصف 
كما لو نودي الرجل الأبيض وهو منفرد في الدار بايا أيها الرجل الأسود ينال بهذا لأن الأسود 

بطل فبقي اسم الجنس الذي يصح اسماً له كذا في فصول الحواشي 

)010( لو رلا مسلط اربراب سواه رعو 1لالحاشين اليقث لي لقان فين ا بالل الدب 
النية ويتأدى بلا نية من الصحيح المقيم . 

(؟) قوله هو الإمساك إلخ الأحسن أن يقال هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع حقيقة أو 
حكماً عمداً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .ء لثلا يرد أكل الناسي وشربه وجماعه وأكل 
السمسم وما في الأسنان أقل من الحمص وأمثالها وكذلك الاستمناء باليد والتفخيذ وأمثالهما 
والإمساك من طلوع الشمس لا قبله لأنه عرفاً من طلوعها إلى غروبها والمأخوذ في الحدود 
المعاني العرفية المتبادرة إلا أن يقال المعتبر في الصناعات الشرعية المعاني الشرعية والنهار 
الشرعي من طلوع الفجر إلا أن نهاريته ليس بعام فإن وقت الفجر إنما يعد من النهار في حق 
الصوم خاصة دون الصلاة حتى لم تكن صلاته عجماء بل جهرية وقد ورد صلاة النهار عجما 
كذا في المحصول . 

ره اراد مم النية لالد قياف ول غياءة يدوق النية ينتار عن اليادة» ولاق العياعة لذ بد ليها من 
الإخلاصن قال الله تسالى - # ونا أميوا إلة كرا اند غخليية 11 بين 4 [البينة : 5] والإخلاضص 
لا يكون إلا بالنية كذا في المعدن . 

0 قوله وإن لم يعين الشرع له وقتاً إلخ هذا بيان القسم الثاني من نوعي المعيار أي ما لم يعين 
الشرع له وقتأ كقضاء رمضان فإنه ليس له وقت معين لإطلاق الأيام في قوله تعالى #١‏ 3 
من أَينَامِ أُع > [البقرة 1134 414 لا من ارقت له بين اليد لالد تبير ست لقره عه 
الإطلاق إلى التقييد وليس ذلك للعبد وتشترط فيه نية التعيين أي يشترط في هذا القسم من 
الوقت نية التعيين بأن يقول نويت القضاء أو النذر ولا يتأدى بمطلق النية ولا بنية النفل أو 
واجب آخر فافهم . 

)0( قوله لا يتعين إلخ لأنه تغيير حكم الشرع عن الإأطلاق إلى التقبيد وليسى ذلك للعيك؛ 
قوله: ومن حكم هذا النوع : أي المأمور به الموقت الذي لم يعين له الشرع وقتا. 


الباب الأول: فى كتاب اله تعالى ١‏ 


ومن حكم هذا النوع: أته يشترط تغيين الئية'" لوجود المزاحم"" + ثم 
للعبد”'' أن يوجب شيئاً على نفسه مؤقتاً أو غير مؤقّت وليس له تغيير حكم 
الشرع . 

مثاله: إذا نذر أن يصوم يوماً بعينه لزمه ذلك . ولو صامه عن قضاء 
رمضان . أو عن كفارة يمينه » جاز لأن الشرع جعل القضاء مطلق”*' فلا يتمكن 
العبد من تغييره بالتقييد بغير ذلك البوء”*؟. 

ولا يلزم'' على هذا ما إذا صامه عن نفل » حيث يقع المنذور لا عما 


)١(‏ قوله تعيين النية بأن ينوي قضاء رمضان مثلاً ولا تكفيه نية مطلق صوم الفرض أو مطلق 
0 

(؟) قوله لوجود المزاحم لعدم تعيين الوقت له شرعاً وشرعية كل صوم من الواجب والنفل في كل 
يوم من الأيام غير الأيام الممنوعة والحيض والنفاس . 

(9) قوله ؛ ثم للعبد إلخ هذا اعتراض ومحصوله أن للعبد أن يوجب على نفسه شيئاً لم يكن يكن واجياً 
فكيف لا يكون له أن يعين على نفسه بعض الواجبات بوقت مع أن التعيين دون الإيجاب لأن 
إثبات الوصف أدنى من إثبات الأصل؟ فأجاب المصنف بأن تعيين بعض الأوقات تغيير حكم 
الشرع وليس للعبد ذلك وإن كان له إيجاب شيء على نفسه والأقرب أن يجعل قوله ثم للعبد 


كالتفريع على الأول وتقريره إذا تحققت أنه لا يتعين الوقت بتعيين العبد فاعلم بعد ذلك أن 
للعبد أن يوجب شيئاً على نفسه . وإذا تعلق بما أوجب عليه حكم الشرع ليس له تغييره كذا 
في الفصول . 


قوله موقتاً: بأن نذر أن يصوم في هذا الشهر أو في يوم الجمعة. 
قوله غير موقت: بأن نذر أن يصوم شهراً أو نهاراً . 
قوله : مثاله: أي مثل أن تعيين العبد لا يؤثر في حق الشرع . 

(4) قوله مطلقاً أي غير مقيد بوقت لقوله تعالى 010 : 14] وكذا صوم 
الكفارة لقوله تعالى : #فَصِيَامُ سَهَربنِ مَتَنَابِعيّنِ4 [النساء: 47] كذا في المعدن . 

)0( ولد يخم ذلك اليره يعض لو قلنا جنده جواذ حموء الفعياد والكقارة فى اليم الذي عيق الوه 
المنذور لكان يؤدي إلى تغيير حكم الشرع وهو إطلاق وقت القضاء والكفارة ولا يتمكن العبد 
منه فلا عبرة بتقييده القضاء والكفارة بغير ذلك اليوم فإذا صام ذلك اليوم عن قضاء رمضان أو 
عن كفارة عليه عما نوى لا عن المنذور كذا في المعدن . 

(7) قوله ولا يلزم إلخ هذا جواب نقض يرد على التعليل المذكور . وهو أن الشرع جعل صوم 
النفل مطلقاً أي غير مقيد بوقت كصوم القضاء والكفارة ففيما يقع صومه عن المنذور دون النفل 
وهو تغيير المطلق بالتقييد يغير ذلك اليوم؟ فأجاب بأن النفل حق العبد إلخ كذا في الفصول . 
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نوى » لأن النفل حق العبد » إذ هو يستبدٌ بنفسه من تركه وتحقيقه فجاز أن يؤ* 
فعله”' فيما هو حقّه 7 لا فيما هو حق الشرع”'" . 


على اعتبار هذا المعنى؛ قال مشائخنا: إذا شرطا في الخلع أن لا نفقة لها 
ولا سكن » سقّطت النمقة دون ! الس حت ل يتمكى: الزوج”"ا من 
إخراجها عن بيت العدة”*؟ لأن السكنى في بيت العدة؛ حق الشرع”"' . فلا 


افتضاء الأمر حسن المأمور به : 


الأمر بالشيء يدل على سين الفامرز يه إذا كات الأمر سكي لآن الأمر 


)١(‏ قوله فجاز أن يؤثر فعله إلخ هو أن لا يبقى النفل مشروعاً في ذلك الوقت بأن يجب عليه 
صرف النفل إلى المنذور فإن النفل في سائر الأيام شرع حقاً للعبد لينفتح عليه طريق اكتساب 
الخيرات ونيل السعادات من غير إثم عليه في تقدير صرف الترك كذا في المعدن . 

(؟) قوله لا فيما إلخ فإن قيل التعيين إنما حصل بفعل الناذر لكنه بإذن الشارع إياه حيث جعل له 
ولاية الالتزام فينبغي أن يتعدى إلى حق صاحب الشرع أيضاً كما لو عينه بنفسه قيل إن الشرع 
اقتصر على ما هو حق العباد دون غيره فلا يتعدى إلى حقه . 

(؟) قوله حتى لا يتمكن إلخ لقوله تعالى : « لتكوش بن حت سكثر نن وَيْدةٌ # [الطلاق: 1] 
ولقوله تعالى : « لا مرجوشرج من مُوْتِهِنَ» [الطلاق: .]١‏ 

(5) قوله عن بيت العدة أي عن بيت تعتد هي فيه وهو بيت الزوج كما يقال أنها بيت الحمد 
والصلاة أي بيت يحمد ويصلى فيه وبيت الضيافة أي بيت يضاف الناس فيه . 
قوله : هذا لمعنى أي أن تصرف العبد يؤثر في حقه لا في حق الشرع . 

)02( راسو ال ]ع امار :+1 كي ودين و نوت أن بانية رفي 

نَم 4 [الطلاق: ]١‏ نهاهم عن الإخراج ونهاهن عن الخروج فعلم أن لزوم البيت حق الشرع 
تاكاه النققه قإكها شوب بجقايلة سل لتنصها زبأ ارسجراء تحياسها ل سى محصيل عاقيا 
كذا في المعدن . 

(7) قوله حكيماً إلخ أي صاحب حكمة لا يأمر الناس إلا بالحكمة ولا يأمر بالسفه فهو الشارع : 
الله ورسوله ومجتهد وأمته وأولو الأمر من الأئمة والملوك العدول وعلماء النحلة بيخلاف 
الظلمة والسفهاء وإنما يقتضي حسن الفعل المأمور به لأن الأمر مسماه هو الطلب والحكيم 
لا يطلب من الأفعال إلا ما فيه حكمة ومصلحة وهو الحسن. ويطلق الحسن والقبح على - 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 2 ١١94‏ 


ليبان أن المامور ودمما يش أن يوسد فاقظي كلك حيزي ؟. 


5 . 1 5 7 >" 
ثم المأمور به في حق الحسن نوعان”" . 


- ثلاثة معان: الأول صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل والعدل والظلم والشجاعة والجبن 
والثاني ملاءمة الغرض الدنيوي ومنافرته وهذان المعنيان كلاهما عقليان لا شرعيان اتفاقاً 
والثالث استحقاق المدح والأجر والثواب أو الذم والعقوبة والعذاب. 
وفيه النزاع فعند الأشعري رحمه الله هو شرعي » قالوا إن الأفعال كلها كالإيمان بالله والكفر 
والصلاة و والزنى وأمثالها قبل ورود الشرع سواسية ليس في فعل استحقاق ترتب الثواب 
ولا استحقاق ترتب العقاب والشارع جعل بعضها مستحقاً لترتب الثواب فأمر به وبعضها 
مستحقاً لترتب العقاب فنهى عنه » فما أمر به الشارع فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح ولو 
انعكس الأمر لانعكس الأمر وليس في نفس ذات الفعل حسن وقبح بهذا المعنى في الواقع . 
وعندنا أي المعاشر الماتريدية ‏ وعند المعتزلة هو عقلي أي واقعي لا يتوقف على الشرع أي 
للفعل حسن أو قبح في الواقع بلا اعتبار المعتبر وحكم الحاكم فما هو حسن أمر به الشارع 
وما هو قبيح نهى عنه الشارع لأن الآمر حكيم وهو لا يأمر بالفحشاء والمنكر فالشارع كشف 
عن الحسن والقبح الثابتين للأفعال في الأمر نفسه كما أن الطلب كشف عن النفع والضرر 
الثابتين للأدوية في الأمر نفسه وأما العقول فربما تهتدي إلى الحسن والقبح الواقعيين كحسن 
الصدق النافع وقبح الكذب الضار وربما لا تهتدي إليهما كحسن صوم آخر رمضان وقبح صوم 
أول شوال فإنه لا سبيل إليه للعقل لكن الشرع كشف عن الحسن والقبح الواقعيين. والفرق 
بين مذهبنا ومذهب المعتزلة أن حسن الأفعال وقبحها عندنا لا يستلزم حكماً من الله تعالى بل 
يصير موجباً لاستحقاق الحكم من الله تعالى الذي لا يرجح المرجوح وعند المعتزلة يوجب 
الحسن والقبح الحكم . ولولا الشارع وكانت الأفعال وفاعلوها لوجبت الأحكام فالفعل 
الصالح للإباحة كان مباحاً ألبتة وقِمنْ على هذا. هذا ما أفاده المحققون وأدلة الفرق مبسوطة 
في المطولات. 
قوله : ينبغي أن يوجد ٠»‏ والحكيم لا يطلب وجود القيد لأنه يخالف الحكمة. 

)١(‏ قوله فاقتضى ذلك حسنه » اختلفوا في أن الحسن للمأمور به شرعي أو عقلي والصحيح أنه 
شرعي لأنه ثبت حسنه ضرورة حكمة الآمر كما بينه المصنف ٠‏ وقال بعضهم عقلي أي يعرف 
حسنه بالعقل وهو فاسد لأن العقل لا مدخل له في إيجاب الشيء إذ الواجب ما يثاب المرء 
بفعل ويعاقب بره والفقل له يدرك أذاعذا العىء عما يعاب ينسله ويماقب يتركه + لاخ عدا 
حكم شرعي لا عقلي فلا يكون العقل موجباً ولأنه يجوز ورود النسخ على حسن المأمور به 
ولو كان حسنها يعقل لما جاز ذلك لأن حسن العقل لا يرد عليه النسخ كحسن شكر المنعم. 
والعدل والاهيان كذا قن المجيين: 

فه وله فى عق الضن أي في ذانت الصمخ وآفاقن كيقية السع فآزينة انوع 8 السسخ سد 


م (4) كك 
مالا 2 1 م 


١‏ -عحسن بنفسه ١‏ وحسن لغيره. فالخسن بئفسه مثل الإيمان بالله تعالى ع 
وشكر المنعم » والصدق . والعدل . والصلاة''؟ ونحوها من العبادات 
الخالصة؛ 


فحكم هذا النوع : أنه إذا وجب على العبد أداؤه لا يسقط إلا بالأداء » وهذا 
قيسا لآ يحغمل السقوظ عمقل + الايمان بالله نمال 9 

رآما ما مسحل السقرط قير يماط بالأداء أو بإسقاط الام , 

وعلى هذا قلنا |13 وجيت الصلؤة: فى أول الوقع” مقط الراجب 
بالأداء » أو باعتراض الجنون » والحيض ». والنفاس في آخر الوقت باعتبار أن 


الشرع أسقّطها عنه عند هذه العوارض ٠»‏ ولا يسقط بضيق الوقت”*؟' » وعدم 


الماع 6 واللباس ولحو 


- نوعان: ١‏ حسن لا يحتمل السقوط 7 وحسن يحتمله وكذا الحسن لغيره نوعان: 
ما يحصل ذلك بفعل المأمور به وما يحصل بفعل مقصود كذا في المعدن . 

)١(‏ قوله والصلاة أي الصلاة حسن في نفسها لأنها من أولها إلى آخرها تعظيم للرب تعالى 
عز وجل بالأقوال والأفعال وثناء عليه وخشوع له وقيام بين يديه وجلسة لحضوره وإن كانت 
الكميات وتعداد الركعات والأوقات والشرائط لا يستقل بمعرفتها العقل فكان محتاجاً إلى 
الشتريعة الشراء. 

(0) قوله مثل الإيمان والمراد به ههنا التصديق فإنه ركن أصلى لا يحتمل السقوط بحال بخلاف 
الإقرار فإنه ركن زائد أو شرط إجراء الأحكام في الدنيا على حسب الاختلاف بين العلماء فإئه 
يسقط بعذر الأكراء كنا فى اليعدث, 
تراه وعاي هذا كك : أت بمطاريط ما متيل لاون بالقداء و بإنقاط ال 

() قوله في أول الوقت فيه إشارة إلى أن الوجوب نفسه يثبت بأول جنس من الوقت وجوباً موسعاً 
عند المصنف كما هو المذهب الصحيح . 

(5) قوله ولا يسقط بضيق الوقت بتفريطه فيأثم أو بغير تفريطه فلا يأثم وعلى كل تقديرين يجب 
القضاء وفي عدم الماء يجب التيمم أي الصلاة به » وفي عدم اللباس تجب عرياناً ولا تسقط 
في حين من الأحيان فعلم أن مطلق العوارض غير مسقط للوجوب بل بعضها الذي اعتبره 
الشارع في باب الحرج والضرورة البالغة إلى حد معتبر عند الشرع مسقط للوجوب فافهم كذا 
في المعدن. 

(5) قوله واللباس حتى خير بين أن يصلي قائماً ويتم الركوع والسجود وبين أن يصلي قاعداً 
ويؤديهما بالإيماء » قوله واللباس ونحوه: كما في اشتباه القبلة وكالإكراه على ترك الصلاة. 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 0١‏ 

النوع الثاني : مايكون حسنئاً بواسطة الغير » وذلك مثل السعي إلى 
الجمُعة » والوضوء للصلاة » فإن السعي حسنٌ بواسطة كونه مفضياً إلى أداء 
الجمعة + والوضوء"'؟ حسن بواسطة كوت منتاسا للضلؤة. 


وسكم هلا الترخ + آلد سقط يمغوط: تلك الواسطة ع ماق إن السسي, 
لا يجب على من لا جمعة عليه » ولا يجب الوضوء على من لا صلاة عليه » 


ولو سعى إلى الجمعة فحمل مكرهاً إلى موضع آخر قبل إقامة الجمعة » يجب 
عليه السعي ثانياً » ولو كان معتكفاً في الجامع يكون السعي ساقطاً عنه . 


وكذلك لو توضأ فأحدث قبل أداء الصلاة 4 سن عله الرغيوه ثانا : ولو 
كان عفر شعا عبد وجوت الصلاة » لا يجب عليه تجديد الوضوء . 


والقيي” من هذا النوع”"ا الحدود 4 والقصاصّ 2 والجهاد فإن الحد 
حسن بواسطة”*؟ الزجر عن الجناية » والجهاد حسن بواسطة دفع شر الكفرة'*) 


)١(‏ قوله والوضوء إلخ فإن الوضوء تبريد وتنظيف الأعضاء وإضاعة الماء وذلك ليس بحسن في 
ذاته أو ليس فيه معنى العبادة إنما حسن لأجل أداء الصلاة. 
قوله يجب عليه السعي ثانياً » لعدم حصول المقصود وهو الصلاة . 
قوله يكون السعي ساقطاً عنه » لحصول المقصود وهو الحضور في الجامع بدون السعي . 

(؟) قوله والقريب وفيه كلام وهو أن قريب الشيء يلزم أن يكون غيره فيلزم أن يكون الحدود 
ونحوها حسناً لعينه إذ لا واسطة بين الحسن لغيره وبين الحسن لعينه فإذا كان قريباً لما هو 
حسن لغيره يلزم أن يكون غيره وغيره ليس إلا الحسن لعينه بناء على أن انتفاء الواسطة وكون 
الحدود وأمثالها من الحسن لعينه بديهي البطلان كذا في بعض الحواشي . 

(*) قوله من هذا النوع لأن القسم الأول أي السعي والوضوء كامل في كونه حسناً لغيره لأن الغير 
لا يحصل بفعل المأمور بخلاف هذا القسم أي الحدود والقصاص والجهاد فإن الغير يحصل 
بفعل المأمور به . 

(5) قوله بواسطة الزجر إلخ لا باعتبار ذاته فإن الحد عقوبة وتعذيب للعباد وليس ذلك حسناً بنفسه 
وإنما حسن بواسطة الزجر أي منع التمرد عن الجناية كالزنى وشرب الخمر والقصاص مثل 
الحد وإنما حسن بواسطة زجراً لظلمة عن القتل فافهم . 

(6)) قوله بواسطة دفع شر الكفرة لا باعتبار نفسه فإن الجهاد فيه تخريب البلاد وتعذيب الناس 
وليس ذلك حسناً بنفسه قال عليه الصلاة والسلام : «الادمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان 
الرب» وإنما حسن بواسطة كفر الكافر فإن الكفرة أعداء الله تعالى والمسلمين فذلك حسن - 
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ير © لير 
ا أصول الشاة 


وإعلاء كلمة الحق 4 ولو فرضنا عدم الواسطة لا يبقى ذلك مأموراً به فإنه لو لا 
الجناية لآ يجب الحد . ولول الكق المقشي إلى الكرات53 ع للا يض عليه 


الحياد. 

الواجب بحكم الآمر نوعان”'' : 

«أداء» و «قضاء» فالأداء: عبارة عن «تسليم عين الواجب”" إلى 
سحل 114 


(010) 


030 


فره 


00 


الل 


والقضاء””': عبارة عن «تسليم مثل الواجب إلى مستحقه» . 


قوله إلى الحراب إنما قال الحراب ولم يقل إلى شر الكفرة تنبيهاً على أن المراد بشر الكفرة 
الحراب وإنما قال لو فرضنا لأنه خلاف الخبر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الجهاد ماض 


إلى يوم القيامة» [رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (5715)]. وإنما قال والقريب من 


هذا النوع مع أن الحسن في هذه الثلاث أيضاً بواسطة للفرق بين هذه الثلاث وبين السعي 
والوضوء فإن حسن السعي والوضوء بواسطة الجمعة والصلاة وهما لا يتأديان بالسعي 
والوضوء بل بأفعال مقصودة وأقوال معلومة بخلاف الحدود والقصاص والجهاد فإن حسن 
هذه الثلاث بواسطة الزجر عن الجناية وقتل النفس المعصومة وإعلاء كلمة الله وهذه الوسائط 


تتأدى بالحدٌ نفسه والقصاص والجهاد لله أو يقال إنما قال والقريب من هذا النوع لأن القسم 


الأول أي السعي والوضوء كامل في كونه حسناً لغيره لأن الغير لا يحصل بفعل المأمور به 
بخلاف هذا القسم أي الحدود والقصاص والجهاد فإن الغير يحصل بفعل المأمور به على 
ما بين آنفاً كذا في المعدن . 

قوله نوعان إلخ يعني أن الأمر قد يرد لطلب إيقاع فعل وجب في ذمته بوجود سببه ابتداء من 
غير سبق فواته كالأمر بإقامة الصلاة وقد يرد لإيقاع ما سبق فوته كقوله عليه السلام : «قليصلّها 


إذا ذكرهها» [رواه الدارمي برقم : 1" فسمى الإيقاع الأول أداءً والثاني قضاء. 


قوله عبارة عن تسليم عين الواجب إلخ تسليم عين الواجب أو المثل في الأفعال والأعراض 


إيجادها والإتيان بها فإن العبادة حق الله تعالى فالعبد يؤديها ويسلمها إليه ولم يعتبر التقييد 


بالوقت ليعم أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات والمراد بالواجب ههنا ما يعم 

الفرض أيضاً . 

قوله إلى مستحقه إنما زاد هذا اللفظ مع أنه متروك في عبارة كثير من المشائخ لأنه من تمام 
حقيقة المحدود إذ التسليم لا بد من تمامه بوجود المسلم إليه كيف وإنما المأمور به إذا سلم 

موس عبن إآن بر برت الدع الانيكروق قلات الفسليم أداء كنا فى يسشى السواشين شي 

قوله والقضاء إلخ أي القضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب لا عينه أي تسليم ذلك الواجب - 
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الأداء وأنواعه : 
ثم الأداء نوعان: كامل » وقاصر. 
النوع الأول : 

ه 53 5 ا ل + م . 1 70 
فالكامل"'؟: مثل أداء الصلاة”'* فى وقتها بالجماعة » أو الطواف 
متو طينا : وتسليم المبيع سليماً كما اقتضاه العقد إلى المشتري » وتسليم 

حكم الأداء الكامل : 


وحكم هذا النوع: أن يحكم بالخروج عن العهدة به. وعلى هذا”* قلنا : 
القاهب* إذا باع المغصوب من المالك 4 أو رعنه عتده ( أوعرفيه لدوملة 


إليه » يخرج عن العهدة ويكون ذلك أداء لحقه ويلغي ما صرّح به من البيع 
والهبة . ولو غصب طعاماً فأطعمه مالكه وهو لا يدري أنه طعامه » أو عضب 


3 الذي وجب أولاً في غير ذلك الوقت وكان ينبغي أن يقيده بقوله من عنده ليخرج أداء الظهر أي 
ظهر اليوم عن ظهر أمسه أنه ليس من عنده بل كلاهما لله تعالى وإنما لم يقيده لشهرة أمره 
وكونه مدلولاً عليه بالالتزام كذا في نور الأنوار. 

)١(‏ قوله فالكامل هو أداء المأمور به على وجه شرع عليه مع إبقاء جميع حقوقه ولو استوفى بعض 
حقوقه دون بعض فهو كامل من ذلك الوجه قاصر من هذا الوجه كأداء الصلاة بالجماعة إذا 
أديت فى وقت مكروه أو بإمامة الفاسق وبترك واجب أو سنة من داخلها أو خارجها فالكامل 
المطلق ما لا يترك فيه حق من حقوق الأداء وغيره عن النقصانات كلها والكامل الإضافى 
ما استوفى فيه بعضها دون بعض وهو يجامع القاصر. 

(؟) قوله أداء الصلاة المراد بها الصلاة المكتوبة لأن الجماعة فيما عداها صفة قصور بمنزلة 
الإصبع الزائدة فلو أريد بها مطلق الصلاة لم يطابق المثال بالممثل كما لا يخفى . 

(*) قوله أو الطواف إلخ لقوله عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاة» [أخرجه الطبراني في معجم 
الكبير برقم(9805١٠١)].‏ والصلاة بدون الطهارة لا تجوز لكنه تجزي بدون الطهارة أيضا 
لإطلاق النص وهو قوله تعالى 8 وَلْبَطوَفوا َالببَيْتِ الْعَتِيقٍ4 [الحج: 19]. 

(5) قوله كما غصبها: متعلق بقوله تسليم أي تسليمه بمثل الوصف الموجود وقت الغصب . 

(5) إن الحكم في الأداء الكامل الخروج عن العهدة » أحسن الحواشي . 
قوله: ويكون ذلك : أي بيعه ورهنه وهبته . 
قوله: ويلغو لأن الغاصب ليس بمالك تصح منه هذه التصرفات . 


001000 ( كرة ذلك أداء لسو 3 


والمشتري في البيع الفاسد"'' لو أعار المبيع من البائع أو وهلة عتدة > أو 
اجره فقة + أو ياعه معه ع أو.وعية له وسلمه » يكون ذلك أداء لحقه. ويلغي 


ما صرّح به من البيع 34 والهبة 4 ونحوه. 
النوع الثاني : 


وأما الأواء القاصر : ١‏ فهو (تسليم فين الراحي” امع النقصان في صفته) لحو 
الصلاة بدون تعديل الأركان”*؟ » أو الطواف محدثاً » ورد المبيع مشغولا 
بالدين*؟ » أو بالجناية » وردّ المغصوب مباح الدم بالقتل » أو مشغولاً 


)١(‏ قوله: أداء لحقه هذا إذا لم يحدث فيه ما يقطع حق المالك فأما إذا أحدث فيه ما يقطع حقه 
بأن كان دقيقاً فخبزه فأطعمه أو لحماً فشواه ثم أطعمه لا يبرأ عن الضمان بالاتفاق لأنه ملك 
بهذه التصرفات كذا فى المعدن. 

48 كرله فى اليم القائيد اك 1لا البين القاتيق #البيع بالكين والشتوين .رالبيع يشرط لذ بقضيء 
العقد وفيه منفعة لأحد العاقدين » أو المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق كما إذا باع عبداً 
بشرط أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكتبه أو أمة على أن يستولدها المشتري فإذا قبض المبيع 
المشتري البيع الفاسد يكون المبيع مضموناً في يده ولكل واحد من المتعاقدين فسخه دفعاً 
للفاسد » ويجب على المشتري رد المبيع إلى البائع فإذا أعار المشتري المبيع من البائع أو 
رهنه المشتري عند البائع أو أعطى المشتري المبيع للبائع بالأجرة أو وهب المشتري المبيع 
للبائع وقبض البائع يكون ذلك أداءً لحقه دون تسليم عين الواجب هذا ملخص الكتب . 

(9) قوله تسليم عين الواجب فإن قيل إن التسليم إنما يكون في الأعيان الباقية دون الأفعال التي 
هي الأعراض الممتنعة لبقاء؟ وأجيب بأن معنى التسليم هو إخراجها عن العدم إلى الوجود 
والإتيان بها إذ تسليم كل شيء ما يناسبه فالعبادة حق الله تعالى تسليمها أن يؤديها فعلى هذا 
يكون أداء الديون أيضاً أداء بعينها وما قيل انها يقضى بأمثالها لا بأعيانها إنما هو بالنسبة إلى 
الواجب في الذمة كذا في بعض الشروح . 

(5) قوله بدون تعليل إلخ تعديل الأركان هو الطمأنينة في الركوع والسجدتين والقومة بعد الركوع 
والجلسة بين السجدتين في ظاهر الرواية وهو أي التعديل واجب عند أبي حنيفة ومحمد فإذا 
تركه جازت الصلاة مع النقصان بفوات الوصف وعند أبي يوسف والشافعي فرض وبسطه في 
الفروع . 

(0) قوله مشغولاً بالدين نظير للأداء القاصر أي رد الشيء حال كونه مشغولاً بأن غصب عبداً فارغاً 
ثم لحقه الدين في يد الغاصب فسلمه إلى المالك » فهذا أي تسليمه مشغولاً بالدين أداء قاصر - 


1 5 ا 0 
35 5 3ق هي 5 0 7 


بالدّين » أو الجناية بسبب عند الغاصب . وأداء الزيوف''' مكان الجياد إذا لم 
ا 


حكم الأداء القاصر : 


وحكم هذا النوع : أنه إن أمكن”"' جبر النقصان بالمثل ينجبر به وإلا يسقط 
حكم النقصان إلا في الإثم. وعلى هذا: إذا ترك تعديل الأركان في باب 
العملاة + لا يمكن تداركة بالمقل + |3 لأ عمقل :220 سنن العبد فيسقظ7؟ + ولو 


م 


فإنهلك المغصوب والمبيع في يد المالك والمشتري بآفة سماوية برئت ذمة الغاصب والبائع 
لكونه أداء . 
قوله: أو.الجناية » بأن أتلف طرف إنسان عتد الغاصب فاستحق بها طرقه قضاصاً. 

. قوله وأداء الزيوف هو الذي يرده بيت المال ويروج فيما بين التجار كذا في المعدن‎ )١( 

(0) قوله إذا لم يعلم الدائن ذلك إلخ أي بالزيافة فإنه أداء قاصر وقيد به لأنه إذا علم الدائن 
واستوفاه مع ذلك ولم يرده يكون أداء كاملاً لسقوط حق صاحب الحق عن وصف الجودة 
لتجوزه بالزيوف كذا قيل. وفيه نظر لأن الأداء الكامل يستدعى بقاء الوصف الذي وجب 
ولافراء فى قرائه وإذ تجوز يه مناحية ادق فبيت أ غنم العل ليس بقرط لكوك آداة 
قاصراً. والأقرب أن يقال إنه إذا علم صاحب الحق فالظاهر أنه لا يجوز به فلا يتحقق الأداء 
القاصر فكان ذكر هذا القيد لبيان 0 تحقق الأداء القاصر كما هو دأب المجتهدين في 
وضع المسائل بأن يذكروا قيوداً بها تتحقق المسائل الظاهر غالباً وإن كانت تتحقق بدونها كذا 
في الملتقط . 

(9) قوله راك ب ال ماعن جار اي ب بد در بيه كاد اك جود افا دن احير 
الوجود وعدم اعتباره » فإن كان مثل ينجبر به نقصان أدائه يجبر به ويجبر المؤدى إلى تسليمه 
أي تسليم مثل النقصان سواء كان المثل معقولاً صورةً ومعنىئّ أو معنىّ فقط أو غير معقول لكنه 
اعتبره الشارع جابراً له كسجدة السهو أو الدماء في جنايات الحج ولو لم يكن له جابر سقط 
حقه في الأداء ويعتبر الامتثال والأداء موجوداً كذا في المحصول . 
قوله: على هذا: أي سقوط حكم النقصان إذ لم يكن جبره بالمثل . 

0 ب لوا يات ل 5 كح الزمات وحده وار الل 1 يار يال 
ولا يوجد نص له. أو مع الأصل بأذ قفن الضاة عل الأركان أو بة يقضى الركن نفسه 
بصفة الاعتدال وهو أيضاً باطل لما فيه إبطال الأصل بواسطة بطلان الوصف وهو نقض 
الأصول وقلب المعقول. 

(4) قوله فيسقط لأن إيجاب المثل إما بالعقل بأن يدرك بالعقل له مثل ليتمكن الإيجاب بالسبب 
الموجب للأداء وإما بالسمع بأن جعل الشرع له مثلاً إذا لم يوجد واحد منهما يسقط والاعتدال- 


اصول الشاشى 


20 ا 52550000 ع ل ل 2 . 
ارك الصلاه فى ايام التشريل لتضباعا أي عير أيام التشريق ل يكير ؟ لا كه لبس 
لها العكبير بالدير شوعا؟. وقننة"”* فى كرك قراءة القاهمة + والقترت:: 
وعلى هذا: لو أدَّى زيّفاً مكان جِيّدِ فهلك”'' عند القابض لا شيء له على 
المديون عند أبى حنيفة”*؟ » لأنه لا مثل لصفة الجودة منفردة'*؟ حتى يمكن 
جبرها باليكا : 
ولو سلم العبد مباح الدم بجناية'' ' عند الغاصب ٠‏ أو عند البائع بعد البيع . 


- فى الأركان وصف ليس له منفرداً عن الأصل مثل لا عقلاً ولا شرعاً فلا يضمن بشىء سوى 
الأذر لاي السصول. ْ 

)١(‏ قوله في غير أيام إلخ قيد به لأنه إذا قضاها في هذه الأيام من هذه السنة بجماعة فإنه يكبر لأن 
وقت التكبير قائم وهوأيام التشريق » وقال الشافعي رحمه الله في أصل المسألة قضاها مع 
التكبير يكون على حسب الفوات ونحن نقول الجهر بالتكبير بدعة إلا في زمان مخصوص كذا 

(١‏ وقوله وقلنا إلخ هذا أيضاً تفريع على الأصل المذكور وهو أنه إن أمكن جبر النقصان بالمثل 
ينجبر به وإلا يسقط لكن المسائل المتقدمة متفرعة على الشطر الثاني أي وإن لم يمكن جبره 
سقط وهذه المسائل على الشطر الأول أي أنه إذا أمكن جبر النقصان بالمثل ففى الواجبات 
جعل الشرع سجدة السهو لنجبر النقصان اللازم بترك الواجب من واجبات الصلاة ة كذا في 
الفصول. 

(*) قوله فهلك إلخ إنما قيد به لأنه إذا كان قائماً في يد رب الدين ولم يكن عالماً بزيافته حالة 
القبض كان له أن يفسخ الأداء ويطالب بالجياد إحياءً لحقه في الوصف . 

(4) قوله عند أبي حنيفة إنما قال هذا لأنه هو العامل بالقياس وقد قوى باطن هذه القياس فيكون 
سا عل الاتسناق» آنا أن تمق رديه زه لاسب از دفر أله يدي نكل عا لبقو 
إحياء لحقه في الجودة لأن حقه مراعىّ في الوصف كما في القدر فيرد مثل المقبوض 
ويستوفي الجياد . ْ 

(4) قوله منفردة لا صورة ولا معنىّ » أما صورة فلأنها عرض يستحيل قيامها بذاتها فلا يمكن 
فصل العرض عن العين » واس كا رجي اج اياي الابوالد الروية اقول 12 
السلام : «جيدها ورديها سواء» الحديث . 

(7) قوله بجناية إيراد هذه المسألة وما بعدها في هذا المقام مشكل لأنه عطف ظاهراً على المسائل 
المتفرعة على الأصل المذكور وهو أنه إن أمكن جبر النقصان بالمثل ينجبر به وإلا يسقط - 


الباب الأول: فى كتاب الله تعالى 


فإن هلك عند المالك أو المشتري قبل الدّفع » لزمه الثمن وبرىٌ الغاصب 
باعتبار أصل الأداء . وإن قل بتلك الجناية اعد اليلاك إلى آول سيية؟؟ قصاز 
كأنه لم يوجد الأداء”"' عند أبي حنيفة الس ا ا 
الفاضي** تبات ف يال لاوو23؟ عد المالاك 3 0 الغاضب!7* غرن القمان عند 
5-89 اللّه . 

ثم الأصل في هذا الباب”": هو «الأداء» كاملاً كان أو ناقصاً » وإنما يُصارٌ 
إلى القضاء عند تعذر الأداء . 


ولهذا ‏ يتعيّن المال في الوديعة” “ . والوكالة » والغصب ٠‏ ولو أراد المودع 


وليس هذه المسائل جبر النقصان بالمثل ولا سقوط بل ههنا أمر ثالث وهو وجوب الضمان 
بالمثل كذا فى الفصول . 

000 قوله إلى أول سببه إلخ صفة السبب قدم عليه فالمعنى إلى سبب أول من تسليم العبد مباح الدم 
إلى المالك وهو الجناية كذا قيل . 

00 قوله كأنه لم يوجد الأداء من باب وضع المظهر موضع المضمر ويحتمل أن الضمير للشأن 
كذا فى المعدن. 

(0) قوله عند أبي حنيفة فيرجم بقيمته على الغاصب وبجميع الثمن على البائع لأن الأداء كان 
ناقصاً وعندهما هذا التسليم كامل لأن العيب لا يمنع تمام التسليم وهو عيب عندهما فيرجع 
بالنقصان والخلاف في صورة البيع دون الغصب كذا في المعدن . 

(4) قوله عند الغاصب سواء كان العلوق من زنى الغاصب أو زنى رجل آخر وإنما أولنا الفعل بزنى 
لأن الحمل إذا كان من زوج لها أو من المولى فلا ضمان على الغاصب في شيء من ذلك كذا 

(8) قوله فماتت بالولادة إنما قد بها لأنها إذا ماثت سيب آثمر + غير الحمل كما إذا قتلت الجارية 
رجلاً عمداً عند الغاصب فردها إلى المالك قصاصاً فعلى الغاصب قيمتها اتفاقاً كذا قيل . 

(5) قوله لا يبرأ الغاصب إلخ وإنما يضمن عند الإمام الأعظم لأن سبب الولادة وهو العلوق 
حصل عند الغاصب وكان علة الهلاك فيكون حاصلاً بسبب العلوق وهما لا يجعلان العلوق 
سبباً للهلاك بل إنما سببه الولادة التى حصلت عند المالك فلا يضمن الغاصب كذا قيل . 

0 قوله في هذا الباب إلخ أي الأصل الكلي في أحكام الأداء والقضاء أن الأصل نحويه مقدم 
على القضاء ولا يضار إليه إلا عند تعذر الأداء لأن القضاء خلف عن الأداء ولا يصار إلى 
الخلف إلا عند تعذر العمل بالأصل . 

() قوله ولهذا ب: يتعين المال في الوديعة إلخ بأن أودع رجل دراهم أو وكل أن يبيع بهذه الدراهم أو 
يشتري بها أو غصبها رجل فإن الدراهم فيها متعينة حتى لا يكون لهؤلاء أن يستبدلوا بها - 


د 0 اصول الشاشي 


والوكيل والغاصب أن يمسك العين ويدفع ما يماثله » ليس له ذلك » ولو باع 
فيكا وسلمة + فظير بدعيب كان المشتري باتخبار بين الأعد والترك؟ ' فيه 


وباعتبار أن الأصل هو الأداء يقول الشافعى رحمه الله: الواجب على 
الخاصب رة العيخ المغصوية » وإن تطيرت فى يد القاصب تقيرا فاحنا'” , 
دوهي الأرش بيت الفصيان, 


وغل 2 لو غعغصب حنطة فطحنها 4 اوسلج *" فى علييها غارا : أو 


١ -‏ دراهم أخرى لأنه يكون قضاء. اعلم أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود والفسوخ 
عندنا خلافاً للشافعى وفى الوديعة والوكالة والغصب يتعين إجماعاً كذا فى المعدن . 
فوله ولهذا آى لتجل أن الأغبل فى هذا الباب هو القداء. 1 
قوله: ليس له ذلك : لآن الااصا حو الأداء. 

)١(‏ قوله بالخيار بين الأخذ والترك أي أخذ المبيع وتركه لأن هذا الأداء قاصر فبالنظر إلى 
المقتصضود يقبت ولاية الرد بالنظر إلى أصل الأآداء يكبف له ولاية الأغذ ولسن له أن يعسلك 
المبيع ويأخذ النقصان فإن قيل الخيار باعتبار ظهور العيب لا باعتبار أن الأصل في الباب هو 
الأداء فكيف يصح التفريع أي تفريع هذه المسألة على هذه الأصل وهو قوله ثم الأصل في هذا 
الباب قلت لها كان مقتضى العقد أن يكون المعقوذ عليه سالما كان القياس فيما إذا وجد 
المبيع معيباً أن يطالب المشتري بمثل المبيع المؤدى سالماً ويرد المبيع إلى البائع » ولكن لما 
كان الأصل في الباب هو الأداء كاملاً كان أو ناقصاً وقد وجد قلنا لا يصار إلى مطالبة تسليم 
المثل الذي هو قضاء فيكون المتشري بالخيار » كذا فى المعدن . 
قوله : رد العين المغصوبة: لأنه الأداء ولو قاصراً فيقدم على القضاء وهو دفع القيمة. 

(0) قوله تغيراً فاحشاً + وعندنا إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب تغيراً فاحشاً بأن زال 
اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له 
الانتفاع حتى يؤدى بدلها كذا في المعدن . 

(9) قوله ويجب الأرش يريد به فضل ما بين القيمتين يعني يقوم المغصوب سليماً ومعيباً فيضمن 


الغاصب ما زاد على قيمة المعيب . 
(8) قوله وعلى هذا أي على ما ذكرنا من مذهب الشافعى وهو أن الواجب رد العين المغصوبة وإن 
قرت تق أفاحما. 


(4) قوله أو ساجة إلخ بالجيم خشبة صلبة قوية تجلب من الهند يقال لها في الهندية «ساكهو 
وسال» تعمل منها الأبواب وقيل منحوقة مهيأة للأساس قال الكرخي والهندواني وإنما 
لا ينقض إذا بنى حوالى الساجة أما إذا بني على الساجة نفسها ينقض لأنه متعد فيه والأصح 
الإطلاق كما في الهداية والذخيرة وأما لو غصب أرضاً فغرس بها أو بنى قيل له: اقلع البناء - 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى ١79‏ 
شاة فذبحها وشوّاها » أو عنباً فعصرها . أو حنطة فزرعها ونبت الزّرع » كان 
ذلك هلكا للمالك عنده. وثلنا* سميدها للقاصسي؟" "١‏ ويحب عليه رد القيمة, 

ولو غصب فضّة"'"' فضربها دراهم ٠‏ أو تبراً فاتّخذها دنانير » أو شاة 
فذبحها . لا ينقطع”“ حق المالك . في ظاهر الرواية. وكذلك لو غصب قطناً 
فغزله » أو غزلا فنسجه . لا ينقطع حقّ المالك في ظاهر الرواية . 


- والغرس وردها لحديث «ليس لعرق ظالم حق» [رواه أبو داود برقم (7071) والترمذي برقم 
(2)3317]. والنسائي في كتبهم كذا في المحصول . 

)١(‏ قوله وقلنا جميعها للغاصب أي جميع الأشياء المذكورة للغاصب لأن أحدث صنعة متقومة 
مصيرة حق المالك هالكاً من وجه أي من حيث الصورة » ألا ترى أنه تبدل الإسم وفات أعظم 
' المقاصد والشيء إنما يقوم بصورته ومعناه وحقه في الصنعة قائم من كل وجه فيترجح على 
الأصل الذي هو فائت من وجه ولا يجعل فعله سبباً للملك من حيث إنه محظور بل من حيث 
إنه إحداث الصنعة لا يقال بأن الغاصب محظور والملك نعمة فكيف يجعل الغصب سبباً 
للملك. وحاصل الجواب أن لهذا الفعل جهتين: جهة تفويت هذا الملك عن المحل وهو 
محظور » وجهة إحداث صنعة متقومة والغصب سبب للملك من هذا الوجه لا بالجهة الأولى 

| فافهم كذا في المعدن . 

(؟) قوله ولو غصب فضة إلخ هذه عدم مسائل تخالف سائر مسائل الغصب في الحكم فإنها 
لا ينقطع عنها حق المالك بعد تلك التغيرات أيضاً بخلاف سائر المسائل أما في الذهب 
والفضة فعند أبي حنيفة رحمه الله وأما في الشاة فبالاتفاق ووجه الأوليين عند أبي حنيفة رحمه 
لله أن العيي باق اقيهها نين كل وجه مسور؟ وحطق أما ضورةاقليقاء الكسى لكأن النوهم والدنائين 
يسمى ذهباً وفضة وأما معنىَ فلأن المعنى الأصلي وهو الثمنية وكونهما موزونين باق جرى فيه 
الربا باعتبار الوزن فيهما ووجه الثالث عند الكل أن اسمها بعد الذبح باق يقال شاة مذبوحة 
كما يقال شاة حية وعلى هذا القياس إذا غصب قطناً فغزله أو غزلا فنسجه فإن معظم 
مقاصدهما وهو الغزل والنسج قد حصل وبحصول المقصود لا يعد تغيراً كذا في المعدن . 

(*) قوله لا ينقطع إلخ والحاصل أن المؤثر في انقطاع حق المالك ثلاثة أمور: الأول أن تغير 
العين المغصوبة بفعل الغاصب فيزول اسمها وأعظم منافعها والثانيى ‏ أن يختلظ بملك 
الغاصب بحيث يمنع التميز كخلط الدهن والثالث ‏ أن يختلظ بحيث يمكن التمييز لكن يحرج 
كما إذا غصب البناء فينى عليها وهذه الأمور لم توجد في تلك المسائل فلا ينقطع عنها حق 
المالك كذا في المعدن . 
قوله لا ينقطع إلخ . لأنه لم يتبدل العين بحيث يزول منه الاسم . 
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ويتفرّع من هذا: مسألة المضمونات"'' ولذا قال: لو ظهر العبد المغصوب 
بعد ما أكيل المالك ضهاله من الغاصب + كان العبد ملكا للمالك + والواجب 
على المالك ردما أخذ من قيمة العبذ. 

القضاء وأنواعه : 

وأما القضاء فنوعان: كاملّ وقاصة . 

النوع الأول : 

فالكامل منه: «تسليم مثل الواجب صورة ومعنى» كمن غصب ففيز حنطة 
فاستهلكها » ضمن قفيز حنطة » ويكون المؤدّى مثلاً للأول » صورة ومعنى. 
وكذلك الحكم في جميع المثليات”'" . 

النوع الثاني : 

وأمّا القاصر: فهو «ما لا يمائل الواجب صورة ويمائثل معنى» كمن غصب 
لناة فيلكت فسن يديا" . والقيية*؟ يكل القياة عن عيظف الى 11 هد 
حيث الصورة. 


)١(‏ قوله ويتفرع من هذا مسألة المضمونات فإن المغصوب إذا تغير تغيراً فاحشاً يجب على 
الغاصب قيمته عندنا وضمان نفس المغصوب عنده. 
قوله ولذا قال: لأجل أن رد المغصوب إذا كان قائماً هو الواجب عند الشافعى . 
قوله ملكاً إلخ كما كان ملكاً له قبل أداء الضمان فيبطل الخلف الضمان لوجود الأصل أي 
العية: 
قوله مثلاً للأول: أي في النوع والصفة والتقوم . 

() قوله في جميع المثليات وهي المكيلات كالحنطة والشعير وغيرهما والموزونات كالذهب 
والفضة ونحوهما والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض لقلة التفاوت بين أحادها وأما غير 
المثليات فمثل الحيوانات والثياب فإن ثوباً لا يماثل ثوباً من جميع الوجوه ولهذا يتفاوتان 
قيمة لا محالة وكذلك الحيوان فلذا وجبت القيمة عند هلاك العين في غير المثلي لتعذر رعاية 
المماثلة صورة ومعنى للتفاوت الفاحش بين أمثالها وأما القيمة فهو مثل معنى لا تفاوت فيه 
أصلاً فكانت أولى كذا فى المعدن. 

ف4 قزله سدع انها الى افيمة القناة /آ3 عق الميتفكق فى السرية والعحان يما إلا أن نوق 
الصورة قد فات للعجز عن القضاء فبقي حقه في المعنى وهي القيمة . 

(4) قوله والقيمة إلخ لأنها تعادل الشاة في المالية وتقوم مقامها ولذا سميت قيمة. 


الباب الاول: فى ككان اه كمال 


والأصل : في القضاء . الكامل”" . 


وعلى هذا + قال أبنو جليقة"" رحمية اه إذا خضب مكلا فيلك فى ينم 
وانقطع ذلك عن أيدي الناس » ضمن قيمته يوم الخصومة؛ لأن العجز عن 
تسليم المثل الكامل إنما يظهر عند الخصومة » فأما قبل الخصومة فلا » لتصور 
حصول المثل من كل وجه. 

فأما ما لامثل له لاصورة ولا معنى » لايمكن إيجاب القضاء فيه 
باليكا 7 

ولهذا المعنى”*' قلنا: إن المنافع لا تضمن بالإتلاف”* . لأن إيجاب 
الضمان بالمثل متعذر + وإيجابه بالعين كذلك؛؟ لأن العين لا تمائل المنفعةة؛ 


. قوله الكامل أي الأداء بالمثل صورة ومعنى فإن فيه رعاية حق المستحق صورة ومعنى‎ )١( 

(؟) قوله قال أبو حنيفة إلخ وقال أبو يوسف يضمن قيمة يوم الغصب لأنه هو الموجب للضمان 
لا الخصومة فاعتبار قيمة المضمون وقت تحقق سبب الضمان أولى من اعتباره وقت 
الخصومة. وقال محمد يضمن قيمة يوم الانقطاع عن أيدي الناس لأن الواجب هو المثل وإنما 
يضار إلى القيمة للعجز عنه والعجز إنما يتحقق عند الانقطاع عن أيدي الناس كذا في 
المعدن. 
قوله: عند الخصومة : لأنه لا مطالبة قبله حتى يظهر العجز عند الطلب . 

() قوله لا يمكن إيجاب القضاء فيه بالمثل يعني إنما وجب الضمان بالمثل الكامل أو بالقاصر 
فيما له مثل أو له قيمة وأما ما لا قيمة له فلا يضمن إلا بالإثم لأنه لا مثل له صورة ولا معنىّ 
إلا أن يرد الشرع بالمثل له صورة كما ذكر بعد هذه المسائل كذا في الفصول . 

(54) قوله ولهذا المعنى أي لأجل أن ما لا مثل له لاصورة ولا معنىّ لايمكن إيجاب القضاء فيه 
كذافئ الفضول. 

(0) قوله لا تضمن بالإتلاف وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل الأعيان المغصوبة بأن يستخدم 
العبد أو يركب الدابة المغصوبة أو يسكن البيت فإنه لا يجب ضمانها على المتلف لا بمثلها 
ولا بقيمتها لأن إيجاب الضمان بمثلها من المنافع متعذر لأن المنافع يتفاوت تفاوتاً كثيراً على 
حسب تفاوت أعيانها فإن منفعة عبد مثلاً لا تماثل منفعة عبد آخر للتفاوت بين المنفعتين كذا 
في بعض شروح المنار. 

(7) قوله لأن العين لا تمائل المنفعة إلخ أما صورة فظاهر » وأما معنىّ فلأن المنافع أعراض 
لا تبقى زمانين فلا يمكن إحرازها» وما لا يمكن إحرازها لا يمكن تقويمها وما لا يتقوم - 
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لاصضورة ولاعض كهما إذا غصب عبذا فاستخدمه شهرا + أوذارا كد نبها 
شهراً » ثم ردّ المغصوب إلى المالك » لا يجب عليه ضمان المنافع خلافاً 
للشافعي”'' » فبقي الإثم حكماً له وانتقل جزاؤه إلى دار الآخرة . 


الطلا 


ولهذا المعنى قلنا: لا تضمن منافع البضع بالشهادة الباطلة"'' على 
ق » ولا بقتل منكوحة الغير » ولا بالوطء » حتى لو وطىء"”' زوجة 


إنسان لا يضمن للزوج شيئا. 


(0010 
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ره 


لا يمكن فيه إيجاب الضمان بالقيمة . والمثل المعنوي هو القيمة كذا قالوا وفيه اشتباه وهو أن 
الإجارة إنما شرعت الشرع على تقوم المنافع وقيمتها تصير معلومة بتقديرها بالأزمنة وبأنفسها 
أيضاً عند التجار فكيف يصح أن يقال إن العين لا تماثل المنفعة كذا في الفصول؟ وأجيب عنه 
أن القياس يمنع الإجارة لاستحالة إحراز المنافع حقيقة لعدم بقائها إلا أنه جوزناها استحساناً 
بناء على قيام العين مقام منفعة بطريق الخلافة دفعاً للضرورة وقضاء للحوائج فإن من احتاج 
إلى سكنى الدار وخدمة العبد وركوب الدابة ولا يمكن أن يشترى فلا بد من الاستيجار 
والثابت بالضرورة لا يتعدى عن محلها كذا في المعدن. 

قوله فسكن فيها: فأتلف المنافع المملوكة للمالك في هذه المرة. 

قوله خلافاً للشافعي رحمه الله فإن عنده يجب عليه ضمان المنافع لأنها متقومة شرعاً كما في 
الإجارة ولنا وجوه. الأول أنها أعراض فلا تبقى فحصلت على الغاصب لحدوثها في إمكانه 
فيملكها إذ لم تحدث في يد المالك » والثاني سبب الضمان هو الغصب والمنافع لا تصلح أن 
تكون مغصوبة ومتلفة لأنها لا بقاء لها وما لا يبقى لا يتصور غصبه وإتلافه إذ موردهما البقاء 
فلا تضمن » والثالث أن الضمان مشروط بالمماثلة وهي لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء 
الأعيان فلا تماثل المنافع للاختلاف الفاحش في المنتفع والمنتفع به وأما تقومها بعقد الإجارة 
فللضرورة فلا يعدوها فاحفظه ولا تكن من الغافلين كذا في المحصول . 

قوله بالشهادة الباطلة إلخ يعني إذا شهد رجلان بأن طلق امرأته » بعد الدخول فحكم القاضي 
عليه بأداء المهر والتفريق ثم رجع الشاهدان بعد القضاء بالفرقة لم يضمنا شيئاً عندنا خلافاً 
للشافعي رحمه الله . 

قوله حتى لو وطي إلخ دفع لتوهم وهو أن وجوب العقر في هذه الصورة للزوجة يدل على 
تقوم منافع البضع فدفعه بقوله حتى وبيانه أن وجوب العقر لا يدل على تقوم منفعة البضع إذ 
لو كان العقر قيمة لمنافع البضع لكان للزوج لأن منافع البضع مملوكة » فلما كان العقر 
للزوجة علم أن وجوب العقر لا يدل على تقوم منفعة البضع لأن العقر وجب لأجل أن الوطء 
في غير الملك لا يخلو عن وجوب حدٌّ زاجر أو عقر جابر لاحترام المحل كذا في كتب 
الأصول. 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى مم0 


إلا إذا ورد الشرع"'' بالمثل مع أنه لا يماثله صورةً ولا معنىّ فيكون مثلاً له 


شرعاً فيجب قضاؤه بالمثل الشرعيّ. ونظيره ما قلنا: إن الفدية في حق الشيخ 
الفاني”'' مثل الصوم ٠‏ والدّية في القتل خطأ مثل النفس مع أنه لا مشابهة 
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سا لبن للا 


قوله إلا إذا ورد الشرع هذا استثناء من قوله فأما ما لا مثل له لا صورةً ولا معنىّ لا يمكن 
إيجاب القضاء كذا فى المعدن . 

قوله إن الندية كي سق العنيك القانى إلك هذا نظير القساء بمثل غير محقول فإن الفدية يمقاباة 
الصوم لا يدركه عقل إذ لا مماثلة بينهما لا صورة ‏ لأن الصوم عرض والفدية عين ولا معنىّ 
- لأن الصوم تجويع النفس والفدية إشباعه ‏ فلم يكن الفدية مثلاً قياساً وكذا بين النفس 
المقتول والدية لأن المال مملوك مبتذل والادمي مالك مبتذل فلا يتماثلان إذ المالكية سمة 
القدرة والمملوكية سمة العجز في طرفي النقيض هذا توضيح المعدن وقال فخر الإسلام في 
شرح التقويم: وإذا أقام الشرع الفدية مقام الصوم يثبت الممائلة شرعاً بين الصوم والفدية 
وهذه الفدية لكل يوم نصف صاع من بر دقيقه أو سويقه أو زبيب صاع من تمر أو شعير للشيخ 
الفاني الذي يعجز عن الصوم لقوله تعالى: لوَعَلَ لذت يطِيِقُوئَةُ وِدَيَهُ طَعَامُ مِسَكينٍ * 
[البقرة: ]١15‏ أي لا يطيقونه على أن تكون كلمة لا مقدرة أو تكون الهمزة فيه للسلب أي 
يسلبون الطاقة ليدل على الشيخ الفاني انتهى . 


4 ير أصول الشاشي 


النهي نوعان : 
تن عن الافعال السيية"" قالزق و وكرت الشبي 9" ع والكلب : 


والظلم . 


)١(‏ قوله في النهي وهو المنع في اصطلاح أهل الأصول هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو 
دونه وقيل وهو قول القائل لغيره لا تفعل على سبيل الاستعلاء واختلفوا في موجبه على 
حسب اختلافهم في موجب الأمر لاستعماله في معان كثيرة كالتحريم والكراهة وبيان العاقبة 
والدعاء والشفقة والإرشاد والتحقير والبأس ولكن صيغته مجاز في غير التحريم والكراهة 
بالاتفاق والمختار أن موجبه التحريم كذا في الفصول . 

(؟) قوله الأفعال الحسية وهي التي تعرف حسّاً ولا يتوقف تحققها على الشرع كالزنى وشرب 
الخمر فإنهما كانا معلومين ماهية قبل ورود الشرع وباقيين على حالهما ولا يتغيرا بالشرع . 

(6) قوله كالرنى وشرب الضمر إلخ فإنها أفعال حسية يبعش يتسقق حش عند من يغلم الشرع ومن 
لا يعلم ولا يتوقف وجودها على الشرع ولقائل أن يقول: لا فرق بين الأفعال الحسية 
والشرعبة لآنك إذا اعتبرت الفرق بينهما باعتبار الوجود قلا شك أنه كما لا يتوقف وجود 
الزنى وشرب الخمر على وجود الشرع بل يمكن وجودهما قبل وجود الشرع فكذا لا يتوقف 
وجود الصوم والبيع على ورود الشرع وإن اعتبرت الفرق بينهما باعتبار الحكم فلا شك أنه 
كما يتوقف حكم البيع وهو إيجاب الملك على ورود الشرع كذا تتوقف معرفة حكم الزنى 
وشرب الخمر وهو الحرمة ووجوب الحد على ورود الشرع أيضاً فلا يستقيم تقسيم النهي إلى 
النهي عن الأفعال الحسية وإلى النهي عن الأفعال الشرعية؟ أجيب بأن الفرق بينهما باعتبار 
الزجود فإن الأقعال الحسية لا يتركف وجودها على الشرع ون توقف حكمها عليه بخلاقف 
الأفعال الشرعية حيث يتوقف وجودها على الشرع لأنها كانت مجملة عرفت ببيان الشرع 
ولا يمكن وجود المجمل الشرعي إلا ببيان الشرع فافهم . كذا في المعدن. 


6 ا 0ض ١‏ 2-3 : 
والصلاة في الأوقات المكروهة » وبيع الدرهم بالدرهمين . 


وحكم النوع الأول: أن يكون المنهي عنه هو عين ما ورد عليه فيكون عينه 
قبييحا د قاذ كرون مشروعا أصية , 


وحكم النوع الثاني: أن يكون المنهي عنه غير ما أضيف إليه النهي"" . 
فيكون هو حسناً بنفسه قبيحاً لغيره » ويكون المباشر مرتكباً للحرام لغيره 
لا لنفسه. .وعلى عذ2©* قال أصحاينا: الى .عن التصرفات الشرعية يقتضين 
اقريرها براه ذلك أن التصرف سد النهي ييقى مقر وعا با كاق» لأله لي ل 
يبق مشروعاً » كان العبد عاجزا””' عن تحصيل المشروع » وحينئذ كان ذلك 


)١(‏ قوله كالنهي عن الصوم فإن الصوم لغة الإمساك ثم زيد عليه. الوقت والنية والطهارة من 
الحيض والنفاس شرعاً والصلاة لغة الدعاء وزيد عليها في الشرع أشياء هي الأركان كالقيام 
والقراءة والركوع والسجود والشروط كالطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة والاسقبال 
والنية وكذا زيد في البيع والإجارة على المعنى اللغوي أشياء شرعاً يرجع بعضها إلى الأهل 
وبعضها إلى المحل فكانت هذه الأشياء أموراً شرعية لأنها توقفت على الشرع كذا في 
المعدن. 

(؟) قوله أصلاً أي لا ذاتاً ولا وصفاً وهذا لا خلاف فيه لأحد لأن النهي يدل على القبح في المنهي 
عنه فينصرف إلى الكامل وهو ما قبح لعينه إلا إذا قام الدليل على خلافه فحينئذ يصير قبيحاً 
لمعنى في غيره كالنهي عن الوطء في حالة الحيض وعن اتخاذ الدواب كراسي والمشي في 
نعل واحد وغير ذلك من المناهي التى وردت عن الأفعال الحسية فإن الدليل قد دل على أن 
النهى عنها بمعنى الأذى والشفقة لا بعين هذه الأشياء . 

80 قرله خين ماآضيف إليه النهين #الصوم قن نيو لتر متهي غنه لقوله علية الستلام: دالا 
لا تصوموا في هذه الأيام» فالمنهي عنه هو الإعراض عن ضيافة الله تعالى فإن الإعراض منهي 
عنه لقوله عليه السلام: «من لم يجب الدعوة فقد عصانا». [أخرجه أبو داود برقم: 1/47" 
بمعناة] : 

() قوله وعلى هذا أي على أن النهى عن التصرفات الشرعية يكون حسئاً بنفسه قبيحاً لغيره قال 
أصحابنا إن النهي عن الأفعال الشرعية كالصلاة والصوم والبيع وسائر العبادات والمعاملات 
يقع على القسم الأخير وهو الذي يكون القبح فيه لغيره متصلاً به وصفاً حتى يبقى المنهي عنه 
بعد النهي مشروعاً بأصله عندنا وإن لم يكن مشروعاً بوصفه فافهم . 

(5) قوله عاجزاً إلخ لأن التصرف الشرعي بعد النهي لو لم يبق مشروعاً لم يكن متصوراً لأن تصور- 


نهياً للعاجز » وذلك من الشارع محال » وبه فارق الأفعال الحسية ؛ لأنه لو كان 
عينها قبيحاً : ل يؤدى ذلك إلى تهى العاجر ؛ لأنه بهذا الوصف لا يعجز العبد 
عن القعل الع ”1 


ويتفرّع من هذا: حكم البيع الفاسد”"' . والإجارة الفاسدة . والنذر بصوم 
يوم النحر”"ا 3 وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنها . 


فقلنا البيع الفاسد يفيد الملك”*' عند القبض باعتبار أنه بيع ويجبٌُ نقضه 


-- الفعل الشرعي إنما يكون من حيث الشرع وهو إنما يكون إذا كان مشروعاً فإذا لم يكن 
مشروعاً لم يكن متصور الوجود وحيئئذ لا يكون مقدور العبد فيكون النهي عنه نهياً للعاجز 
ونهي العاجز قبيح وهو من الشارع محال لأنه بمنزلة قول القائل للأعمى : لا تبصر. وللأمي : 
لا تقرأ. فهو قبيح فكذا هذا بخلاف الحسي لأن تصوره لا يعتمد المشروعية . 
قوله وبه فارق: أي بما ذكرنا أن عدم بقاء المشروع الأفعال الحسية يوجب نهي العاجز . 

)١(‏ قوله لا يعجز العبد عن الفعل لأن تصوره لا يعتمد المشروعية لأنه أمكن تحقق هذه الأفعال 
مع صفة القبح لأنها توجد حسّاً فلا يمتنع وجودها بسبب القبح والمراد بالأفعال الحسية 
ما يعرف حسّاً ولا يتوقف تحققها على الشرع وقيل ما يكون معانيها المعلومة قبل الشرع باقية 
على حالها بعد ورود الشرع لم تتغير به أصلاً كالزنى والقتل وشرب الخمر وغير ذلك كذا في 
المعدن. 

(؟) قوله حكم البيع الفاسد بأن باع عبداً بشرط أن يخدم البائع شهراً وهو منهي عنه بما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط وغير ذلك فإن النهي فيه ورد لمعنى في غير البيع 
وهو الفضل الخالي عن العوض والشرط الفاسد فلا ينعدم به أصل المشروع لأنه إيجاب 

() قوله: والنذر بصوم يوم النحر ولقائل أن يقول وصوم يوم النحر لأن الكلام حينئذ في نظر 
نظائر النواهي التي وردت على التصرفات المشروعة التي هي مشروعة بأصلها غير مشروعة 
بوصفها وصوم يوم النحر هو المشروع بأصله بوجود ركنه نهاراً مع النية وإنما الفساد في 
الوصف وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى وأما النذر فهو صحيح عندنا من كل وجه 
ولا يصح عند الشافعي فلا يصلح نظيراً » اللهم إلا أن يقال للنذر بصوم يوم النحر حكم 
الصوم فيصلح نظيراً على طريق التسامح لأن صحته مبنى على صحة الصوم على الاختلاف . 

(5) قوله يفيد الملك إلخ لأنه إيجاب وقبول صدر من أهله في محله ولا يختل من ذلك بشرط 
فاسد فكان أمراً زائداً على العقد فكان البيع الفاسد عقداً شرعياً بأصله فكان مفيداً للملك لكن 
لما كان حراماً شرعاً كان واجب النقض حقاً للشرع . 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى اسل 
باعتبار كونه حراماً لغيره. وهذا بخلاف نكاح المشركات”'' » ومنكوحة 
الأب 4 ومعتلة الغير ( ومنكوحته ( ونكاح المحارم 0 والنكاح بغير شهود'"! 
أن موحت النكاح حل التصرف . وموجب النهى حرمة التصرقف » فاسكحهالن 


فأما: موجب البيع ثبوت الملك » وموجب النهي حرمة التصرف » وقد 


)١(‏ قوله وهذا بخلاف نكاح إلخ هذا جواب إشكال يرد على تفريع حكم البيع الفاسد أو جواب 
نقض يرد على الكلي المذكور أعني أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي بقاء المشروعية 
وذلك لأن نكاح المشركات منهي عنه بقوله تعالى : #ولآا تنككحوا الْمْشْرِكتٍ » ونكاح 
المنكوحة الأب منهي عنه بقوله تعالى: # وَلَا َكحوَأ ما نَكُمَ ا بآؤْكُم * [النساء: 77] 
والنكاح فعل شرعي مع أنه لم يبق مشروعاً أصلاً وكذلك قوله تعالى: # حرمت عَلنِكُمٌ 
أمهسي:4 [النساء: 77] إلى قوله تعالى: ## وَالمخصكدت ون الِيّس]هِ4 [النساء: 5 1] في 
معنى النهي عن نكاح المحارم وغيرها لأن التحريم والنهي كل منهما بمعنى المنع ومعتدة 
الغير في معنى منكوحة الغير والنكاح بغير شهود منهي عنه لقوله عليه السلام : «لا نكاح إلا 
بشهود» لأن النفي بمعنى النهي وإلا يلزم أن لا يقع النكاح بغير شهود وقد يقع فيلزم الخلف 
في كلام الشارع وهو منتفب في كلامه بالاتفاق؟ فأجاب بأن القول ببقاء المشروعية إنما هو 
فيما أمكن إثبات الحرمة مع شرعية موجبة وههنا لم يكن ذلك لأن موجب النكاح حل 
التصرف وموجب النهي حرمة التصرف وهما متنافيان فاستحال الجمع بينهما فيحمل النهي 
المذكور على النفي والنسخ والنفي لا يقتضي بقاء المشروعية لأن بقاءها إنما يلزم في النهي 
ضرورة اقتضاء تصور الفعل ليكون العبد مبتلى بين أن يأتي باختياره أو يترك باخيتاره 
ولا ابتلاء في النفي فافهم كذا في الفصول . 

(؟) قوله والنكاح بغير شهود أي لا يلزم على أصلنا المحكم الاعتراض من جهة النكاح بغير شهود 
لأنه منفي بقوله عليه السلام «لا نكاح إلا بشهود» رواه الدارقطني [71/ ]77١‏ فكان نسخاً 
لذ نهيا : وكان كلامنا في النهي دون النفي والنسخ فيكون ذلك إخباراً عن عدمه كقولك 
لآ رجل في الدار وذلك لا يوجب بقاء المشروعية بل يوجب انتفاءها ضرورة صدق الخبر . 

(9) قوله وقد أمكن إلخ أي بين موجب البيع وهو ثبوت الملك وبين موجب النهي وهو حرمة 
التصرف يعني أن النكاح بخلاف البيع حيث يمكن فيه القول ببقاء المشروعية والعمل بحقيقة 
لأن البيع إنما شرع لملك العين والتحريم لا يضاده وإنما يضاد الحل لا الملك والحل في 
البيع يثبت طبعاً فلا يضاده التحريم كذا في شرح المنار . 


7 جم 
1 5 598 
ان دالأل ما 


شره؛ لأنه نيو بصوم مشروءة؟© . 

وكذلك لو نذر بالصلاة فى الأرقات التكريهة » يصع ' الاو 
مشروعة لما ذكرنا أن النهي يوجب بقاء التصرّف مشروعا. وَلهَدًا قلنا لو 5ه 

في النفل في هذه الأوقات لزمه بالشروع » وارتكابٌ الحرام ليس بلازم للزوء 
الإتمام ‏ قائه لى مين حتى على الضلية لا اس روي وري 
أمكنه الإتمام بدون الكراهة. وبه فارق”** صوم يوم العيد فإنه لو شرع فيه 


)١(‏ قوله لأنه نذر بصوم مشروع ولو كان الصوم في هذه الأيام غير مشروع لم يصح النذر به كما 
هو حكم سائر المعاصي » وقال زفر والشافعي لا يصح النذر به ولا يلزم شيء لأن المنهي عنه 
معصية وقال عليه السلام: «لا نذر في معصية الله تعالى» قلنا قد تقرر أن النهي عن الأفعال 
الشرعية يقتضي أن يكون المنهي عنه مشروعاً بأصله قبيحاً بوصفه فكان النذر به نذراً بما هو 
مشروع بأصله وأما وصف المعصية فإنما يتصل بفعله ولهذا يفتى أن يفطر في هذه الأيام 
ويقضي في أيام أخر ليحصل الخلوص عن المعصية ولو صام في هذه الأيام خرج عن العهدة 
لأنه أداه كما التزم كذا في المعدن . 

(؟) قوله لأنه نذر بعبادة إلخ أي يصح النذر بالصلاة في الأوقات المكروهة كما يصح النذر بالصوم 
في يوم النحر أي صحيح بأصله لأنه يساوي سائر الأوقات في كونها ظرفاً صالحاً للعبادة فاسد 
بوصفه وهو أن الوقت منسوب إلى الشيطان كما جاءت به السنة لأن النبي يل نهى عن الصلاة 
عند طلوع الشمس ودلوكها أي زوالها وغروبها وقال يَكةٍ ١لا‏ يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها» » وفي رواية قال: «إذا طلع الشمس فدعوا الصلاة حتى يبرز وإذا 
غاب حاجب الشمس فلعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس 
ولا غروبها فإنه تطلع بين قرني الشيطان» [أخرجه البخاري برقم : ١٠19‏ 1]. 

69 قوله وارتكاب الحرام إلخ جواب سؤال مقدر وهو أن يقال كيف يصح القول بلزوم الإتمام 
بالشروع وفيه التزام ارتكاب الحرام كذا في الفصول . 

(5) قوله وبه فارق إلخ أي بما ذكرنا أنه يمكن الإتمام في الصلاة بدون الكراهة فارق الشروع 
الصلاة في هذه الأوقات من الشروع في صوم يوم النحر فإنه إذا شرع في الصوم في يوم النحر 
لا يلزم الوتمام وإذا أفسده لا يلزمه القضاء في ظاهر الرواية » وعن أبي يوسف أنه يلزمه 
القضاء والإتمام في الصوم كما في الصلاة ووجه الفرق أن الصوم مقدر باليوم فلا يمكنه 
الإتمام بدون الإعراض عن الأكل والشرب في ذلك اليوم وهو مكروه فلا يمكنه الإتمام بدون 
الكراهة » بخلاف الصلاة فإنها لا توجد بالوقت لأنه ظرفها والظرف لا تأثير له في إيجاد 
المظروف بل الصلاة توجد بأفعال معلومة والوقت مجاور لها فلا يمكن فساد الوقت مؤثراً في- 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 0 4“ ١‏ 


ومن هذا النوع”'': لوط الساؤفى + فإن التهي عن قريائها باعتيا الأذى 


لقوله تعالى : # وَيَسَكَُوئك عن الْمَحِيضٍ فَلْ هُوَ أذى فَاعْمرْلُأ أَلِنْسَآهَ فى الْمَحِيض ولا 
رهن عن يناف ا ؟؟51. 


ولهذا قلنا: يترتب الأحكام'' على هذا الوطءء فيثبت به إحصان 


الوا كا ييل" الترةة للزروج الأولء ويشت به حكم المهر”''. والعدة. 
والنفقة + ولو امععت عن السبعين أجل الشداق »كانت اشوة عكد في , 


3 فسادها فتدبر كذا فى المعدن . 

(5): قوله ومن :عذا النرع إلغ نهدا سرابٍ [شكال يره على آن الى عن الأقجال الحيية قيحا بغينه 
فلا يكون مشروعاً أصلاً أي لا بأصله ولا بوصفه وهو أن الوطء فعل حسي مع أنه يبقى 
مشروعاً بعد النهي ولهذا تثبت الأحكام الشرعية به فأجاب بأن الوطء حالة الحيض وإن كان 
فعلاً حسّياً لكنه منهى لمعنى الأذى لا لمعنىّ في عينه حتى لو ذهب الأذى جاز الوطء فلا 
يكون حراماً لعينه فكان هذا بمنزلة الاستثناء من حكم النوع الأول كذا في الفصول . 

(0) قوله فاعتزلوا النساء أي فاجتنبوهن ولا تقربوهن في المحيض أي الحيض والمحيض الحيض 
كالمقط للخيط. 

(*) قوله يترتب الأحكام وإنما يترتب الأحكام المشروعة على هذا الوطء لأنه غير منهي لمعنئ في 
عينديل لمعان أي كيره. 2 َه 9 0 

(4) قوله إحصان الواطىء أي للرجم وإحصان الرجم أن يكون حرًا عاقلا بالغ مسلماً قد دخل 
بامرأة دخولاً حلالاً فإذا وطىء الحائض كان محصنئاً كما إذا وطىء غير الخائض حتى لو زنى 
بعد ذلك كان حده الرجم دون الجلد كذا في المعدن. 

(5) قوله وتحل إلخ يعني إذا كانت المرأة مطلقة بثلاث تطليقات فتزوجها زوج آخر ودخل بها 
حالة الحيض وطلقها تحل للزوج الأول. 

(7) قوله حكم المهر إلخ فإنه يجب المهر على الزوج بهذا الوطء كاملاً وكذا تجب العدة بهذا 
ا 

“4 قوله كانت ناشزة عندهما وعند أبي حنيفة 7 تستحق النفقة كما لو امتنعت بعد ما وطئت في غير 
حالة الحيض ل ا د ا ل ا ار ا ا 
منهي أمعتى الي عينة . 


فلا تستحقٌ النفقة » وحرمة الفعل"'' لا تنافي ترثّب الأحكام كطلاق 
الحائض”'' . والوضوء”" بالمياه المغصوبة » والاصطياد بقوس 
مغصوبة"*) ٠‏ والذبح سكين نميوب ٠‏ والصلاة في رشن 
المغصوبة''' » والبيع في وقت النداء”"؟ فإنه يترتب الحكم على هذه 
التصرفات مع اشتمالها على الحرمة وباعتبار'*' هذا الأصل قلنا في قوله تعالى 


حت جب ٠:‏ احبر تير 


#ولا تقبلواً لج شمهلدة نذا > [القوى؟ 4] إن القناسة 9" هن آمل الغيادة 


)١(‏ قوله وحرمة الفعل إلخ جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن الوطء في هذه الصورة حرام فلا 
يصلح أن يكون سبباً للأحكام المشروعة إذ الحكم المشروع نعمة وكرامة فلا ينال بما هو 
حرام ومعصية كما قال الشافعي رحمه الله فأجاب بأن حرمة الفعل لا تنافي ثبوت الأحكام 
شرعا كذا فى المعدت: 

(؟) قوله كطلاق الحائض فإنه وإث كان حراماً لكنه يترتب عليه الأحكام الشرعية من الحرمة 
والفرقة ووجوب العدة وغيرها من الأحكام كسائر الطلاقات شرعاً. 

(*) قوله والوضوء إلخ فإن التوضؤ بها كان حراماً لكنه يترتب عليه الأحكام الشرعية من إباحة 
الصلاة ومس المصحف وغيرهما. 

(4) قوله بقوس إلخ فإن الاصطياد بهذا القوس وإن كان حراماً لكنه يترتب عليه الأحكام لشرعية 
من حل الصيد وإفادة الملك وغيرهما كذا في المعدن . 

(0) قوله والذبح إلخ فإن الذبح بهذا السكين وإن كان حراماً لكنه يترتب عليه حل المذبوح وغيره. 

(7) قوله والصلاة إلخ فالصلاة في الأرض المغصوبة وإن كان حراماً لكنه يترتب عليها جواز 
الصلاة لكنها تكره لقبح جاوره. فإن قيل ما الفرق بين وطء الحائض والصلاة في الأرض 
المغصوبة في كون الأول حراماً والثاني مكروهاً مع كون المعنى الذي هو قبيح لأجله وهو 
الأذى وشغل حق الغير مجاورا؟ قيل القياس يقتضى كراهية وطء الحائض إلا أن الحرمة ثابتة 
بالإجماع أو بالنص على خلاف القياس كذا فى كب الاضرل: 

(0» قوله والبيع إلخ فإن البيع في هذاالوقت وإن كان منهياً عنه لكنه يفيد الملك وغيره من أحكام 
البيع ثم الحرمة في الأمور المذكورة لاشتمالها على شغل ملك الغير واستعماله بدون الإذن 
فافهم ولا تزل كذا قيل . 

(4) قوله وباعتبار أي أن حرمة الفعل لا تنافي ثبوت الأحكام أو باعتبار أن النهي عن التصرفات 
الشرعية نكي بقاء المشروعية كذا فى المعدن. 

)1( قوله إن الفاسق من آهل الشهادة أورد عليه أن تفريم هذه المسالة على أن النهي يقتضي بقاء 
المشروعية مشكل ». فإن المنهي عنه هو قبول الشهادة فهذا الأصل يقتضي أن يكون قبول 
شهادتهم مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه فينبغي أن ينعقد قبولها لثبوت حق الغير له أما أن 
يكون قبولها باطلاً من كل ولا يكون شهادة بأصلها فليس من مقتضيات هذا الأصل؟ وأجيب- 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى ١١‏ 
فينعقل النكاح بشهادة اقيق37 ؛ لآن النين عن قبول الشيادة بدون الشيادة 
محال”"' وإنما لم تقبل شهادتهم لفساد في الأداء لا لعدم الشهادة أصلاً . وعلى 
هذا: لا يجب عليهم اللعان2"7؛ لأن ذلك أداء الشهادة ولا أداء مع الفسق . 


لالال 


- عنه بأن قبول الشهادة وعدمه يستلزم أهلية الشهادة فكان النهي عن قبول الشهادة نهياً عن 
أهليتها وهو تقرير أهليته للشهادة فيكون هذه المسألة من مقتضيات هذا الأصل بهذا الطريق 
كذا فى الملتقط . 
توله من آهل الشهادة إلخ ولقائل أن يقول إن الشهادة هو إخباز عن علم وذلك متصور هن 
الفاسق ولا يلزم من ذلك أهلية الشهادة حتى يكون الفاسق من أهلها وإلا لزم أن يكون الصبي 
والعبد من أهلها لأنهما يقدران أيضاً على الإخبار عن علمهما؟ وأجيب بأن هذا مسلم إلا أن 
أهلية الشهادة قن الشاهد قرط إجماعا ؛ لأن الشهادة نفاذ القول على الغير وهو غير متصور 
إلا ممن له الولاية وذا بالأهلية وليست في الصبي والعبد » بخلاف الفاسق فإنها موجودة فيه 
ولأنها بالتكليف والحرية وقد تحققا في الفادقو. 

)١(‏ قوله بشهادة الفساق حتى لو تزوج رجل امرأة بحضور شاهدين فاسقين يقرر ذلك النكاح 
شرعاً حتى لو أتى العاقدان عند القاضي وأخبرا بالنتكاح بشهادتهما وجب على القاضي أن 
يقرر ذلك النكاح لأنهما من أهل الشهادة بمقتضى النهي » بناءً على أن النهي من الأفعال 
الشرعية يقتضي بقاء المشروعية لأن النهي عن قبول الشهادة بدون الشهادة محال لأن قبول 
الشيء وعدمه إثما يتصور بعد وجود ذلك الشيء فقبت أنه من أهل الشتهادة . 

(؟) قوله بدون الشهادة محال لأنه لو لم يكن شهادتهم شهادة لا يتصور النهي عن قبولها ثم يرد 
عليه أن الفساق لما كانوا من أهل الشهادة فينبغي أن تقبل شهادتهم فأجاب بقوله: وإنما لم 
تقبل الخ كذا في المعدن . 
قوله: وعلى هذا: أي على أن شهادة الفاسق غير مقبولة لفساد في أدائها . 

قوله اللعاث ياك ]ذا قلف الرجل امر آله بالونى وهها من أفل الشهاد والنراة هين يحد قاذقها 
بأن كانت عفيفة من الزنى فطالبته بموجب القذف فعليه اللعان وهو في اللغة الطرد والبعد 
وفي الشرع هي شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف في 
حقه ومقام حد الزنى في حقها. وصفة اللعان أن يبتدأ القاضي بالزوج فيشهد أربع شهادات 
ويقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى يشير إليها في جميع- 
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أصول الشاشي 


البطيك لذي جيسن , 
في معرفة طرق المراد بالنصوص 


اعلم أن لمعرفة المراد بالنصوص طرقا : 

الطرق القوية 

منهاء أن اللفظ [ذَا كان حقيقة لمعن وسازا لاخر فالحقيقة اول 203 
مثاله : ما قال علماؤنا رحمهم الله: البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم على 


الزاني 
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نكاحها وقال الشافعي””': يحل عليه . 


ذلك ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول 
في كل مرة أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى وتقول في الخامسة غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى كذا قيل . 

قوله أولى فيه نظر ء لأنه لا يخلو إما أن يكون المجاز قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع 
له أو لاء فإن لم تكن فلا يجوز الحمل على المجاز ويجب الحمل على الحقيقة وإن كانت 
فالحكم على العكس فلا معنى لقوله فالحقيقة أولى » وأجيب بأنه لم يذكره المصنف اعتماداً 
على ماذكره سابقاً اللهم إلا أن يقال إن الأولى بمعنى يجب فاندفع الإشكال هذا إذا كان في 
الكلام من مرجح ولم يكن المجاز متعارفاً فأما إذا كان مجازاً متعارفاً ففيه خلاف على ما سبق 
كذا في المنهاج . 

قوله وقال الشافعي رحمه الله يحل لأنها لا تدخل تحت قوله تعالى: #وَبَنَاتُكٌ» وذلك لأن 
المراد بالبنات المنسوبات إلى الشخص في تخاطب الناس ولا ريبة أن المخلوقة من ماء 
الزاني لا تنسب إليه عرفاً وعادة ولنا أن اللفظ إذا كان حقيقة لمعنئّ ومجازاً لاخر فالحقيقة 
أولى على ما سبق . 

قوله: والصحيح ما قلنا: إذ الولد هو الأصل في الحرمات النسبية وهو مبنى حرمة المصاهرة 
عندنا الزنى ودواعيه قوله: لأنها بنته: لأن لفظ البنت موضوع الأنثى مخلوقة من ماء الرجل 
وهي كذلك . فإن قيل : كل متكلم يتكلم باصطلاحه فينبغي أن يحمل كلام الشارع على - 


الباب الأول: فى كتاب الله تعالى ١1#"‏ 
2 0 |2 


0 ما قلدا + لأنها بنته حقيقة7!؟ ع فتدخل تحت قوله تعالى: 
ّمت عَلتِحكُمْ أُكَهَدفَْ وسَاكُكُمَ4 [النساء : 77]. 


ويتمرّع منه الأحكام على المذهبين من حل الوط" ؛» ووجولب المهر 6 
ولزوم النفقة » وجريان التوارزث ٠‏ وولاية المنع عن الخروج والبروز. 


ومنها: أن أحد المحتملين إذا أوجب تخصيصاً في النص دون الآخرء 
فالحمل على ما لا يستلزم التخصيص أولى . 

مثاله : في قوله تعالى « أو لَمَسَكمُ سآ 4 [النساء: 47] فالملامسة لو 
حملت على الوقاع”" كان النصّ معمولاً به في جميع صور وجوده » ولو 
مات على المس باليد » كان النصّ مخصوصاً به في كثير من الصور . فإن 
مسن المحارم » والطفلة الصغيرة جدّاً » غير ناقض للوضوء في أصمّ قولي 
الشافعي رحمه الله . 


ويتمرّع منه الأحكاء'*؟ على المذدعيين: من إباحة الصلاة ٠»‏ ومس 


- 2 الحقيقة الشرعية لا اللغوية اللهم إلا أن يقال اختير الحقيقة اللغوية احتياطاً إذ الاحتياط في 
موضع الحرمة ما قلنا. 

)١(‏ قوله بنته حقيقة فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به الحقيقة الشرعية أو اللغوية فحمل الشافعى على 
الشرعية ونحن حملنا على اللغوية لأن الشرعية كالمجاز بالنسبة إلى اللغوية . 1 

(؟) قوله من حل الوطء وهذا ظاهر لأنه لما صح للزاني نكاح بنته هذه ترتب أحكام النكاح عنده 
وهي مذكورة في الكتاب ولم ترتب عندنا لعدم صحة النكاح . 

(*) قوله على الوقاع اعلم أن الملامسة يحتمل المعنيين الوقاع والمس » فالشافعي رحمه الله أراد 
المس باليد ونحن رجحنا معنى الوقاع لأنه إذا أريد به الوقاع كان النص معمولاً به في جميع 
الصور » لأن في كل صورة وجد الوقاع كان ناقضاً للطهارتين الصغرى والكبرى موجباً للتيمم 
عند فقد الماء » ولو حمل على المس باليد يلزم تخصيص النص في الصور المذكورة في 
المثرة . 

(4:) قوله ويتفرع منه الأحكام أي يتفرع من الاختلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله الأحكام عند 
مس النساء فإنه إذا مس الرجل المتوضىء امرأة تباح له الصلاة ومس المصحف ودخول 
المسجد وتصح الإمامة وهذا عندنا ويلزم التيمم عند عدم الماء وعند تذكر المس في أثناء 
الصلاة إذا لم يجد الماء وهذا عنده فافهم . 


5 


5 0 أصول الشاشي 


المصحف . ودخول المسجد . وصحّة الإمامة » ولزوم التيقّم”'' عند عدم 
الماء + وتذكر الس فى أثتاء الصلةة: 

ومنها: أن النصّ إذا قر بقراءتين » أو رُوي بروايّتين » كان العَمّل به على 
وجه يكون عملا بالوجهين أولى . 

مثاله : في قوله تعالى #وَأَرَجَلَحكُمْ # [المائدة: 1] بالنصب عطفاً على 
المغسول » وبالخفض عطفاً على الممسوح 9 لإخيرليت قراءة العف على 
الة يفكب وكرام انيب عار سدالة 0 اامدلت. . وراعقار عدا المعنى' "' 
قال البعض : جواز المسح ثبت بالكتاب”*". وكذلك قوله تعالى #حَىٍّ يطهُرن4 


)١(‏ قوله ولزوم التيمم أي وإذا مس رجل متوضىء امرأة يلزم التيمم عند عدم الماء وعند تذكر 
المس في أثناء الصلاة إذا لم يجد الماء عنده أي الشافعي » وأما عندهم فلا يلزم التيمم بل 
جاز الصلاة بالوضوء السابق في الصورتين كذا قال البعض . 

(؟) قوله وبالخفض عطفاً على الممسوح فالنصب والخفض يتعارضان لأن النصب يقتضي وجوب 
غسل الرجل مطلقاً حالة التخفيف وغيرها والخفض يقتضي وجوب المسح في الحالتين فإذا 
كان الأمر هكذا فلا جرم حملت قراءة الخفض على التخفيف وقراءة النصب على حالة عدم 
التخفيف عملا بالقراءتين لأن الأصل:هو الإعمال بقدر المجال دون الإهمال. 
ولقائل أن يقول يشكل عليه من وجهين: أحدهما الجر محمول على الجوار كما في قولهم 
جحر ضب خرب ولا د يصح أن يكون عطفاً على الممسوح وإلا لكان مسح الرجلين مغياً 
بالكعبين وليس كذلك لأن المسح لم تشرع له غاية في الشرع كما في مسح الرأس بل الفرض 
فيه مقدر بثلاث أصابع اليد أو الرجل على الخلاف وثانيهما أن النصب محمول على محل 
برؤوسكم لئلا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالأجنبي » ويمكن الجواب عن 
الأول بأنه غاية لمحل المسح لا للمسح ولا نزاع في أن الرجل إلى الكعب محل المسح وعن 
الثاني بأن الاعتراض في أثناء الكلام غير مستبعد لنكتة واعتراض وامسحوا برؤوسكم ههنا 
لبيان المسح والترتيب فيه كذا في الفصول . 

(*) قوله باعتبار هذا المعنى أي باعتبار قراءة الخفض على حالة لبس الخف . والنصب على عدم 
لبس الخف . قال بعض المشائخ إن مسح الخف ثبت بالكتاب وقال أكثرهم جوازه ثبت 
بالسنة المشهورة لا بالكتاب والجر محمول على القرب والجوار كذا قيل. 

(4) قوله ثبت بالكتاب فإن قيل : الكتاب يقتضي فرضية المسح لا جوازه؟ قيل: إنه بعد ما مسح 
على الخفين يقع عن الفرض فإن قيل: كيف يكون هذا عملاً بالكتاب وظاهره يقتضي جواز 
المسح على الرجل وأنت توجبه على الخف؟ قيل هذا صحيح بطريق المجاز لأن الخف أقيم 
مقام البشرة أي بشرة القدم عرفاً فإن من قبل خف الأمير يقال إنه قبل رجل الأمير فصار مسح - 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى ١15‏ 


بالكرة: 999] ترئ باللسديد والعنقيف ع لعي 17 بقراءة الحدقيف يما إذا 
كان أيامها عشرة » ويقراءة التشديد فيما إذا كان أيامها دون العشرة . 


وعلى هذا'"' قال أصحابنا: إذا انقطع دم ادر لأقل مخ عشيرة أيام ل 


يجز وطء الحائض حتى تغتسل لأن كمال الطهارة يثه ببست ونث بالاأغسال: 


ولو انقطع دمها لعشرة أيام , اك حلي قبل الغسا أن مط (5) 
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0 
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الخف بمنزلة مسح القدم لشدة اتصاله به» وقال أكثر العلماء ثبت بالسنة المشهورة 
لا بالكتاب والجر محمول على القرب والجوار أو للعطف على الرأس والمراد بالمسح 
الغسل في حق الأرجل وإنما ذكر الغسل بصورة المسح في حق الأرجل للمشاكلة وهي أن 
يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كقوله تعالى : «وَحَرَّوايََوَ منتَةُ تلا [الشورى : 
4٠‏ نكتته التنبيه على وجوب الاقتصار فى صب الماء وذلك لأن الأرجل من بين الأعضاء 
النعسرل ةلقل يضب الماء عابها لكان علنة لاس الى المعير شد كذ فى كديب الالسيوكه, 
قوله فيعمل إلخ وإنما حملنا قراءة التخفيف على العشرة وقراءة التشديد على ما دون 
العشرة » لأن الدم بعد العشرة لا يحتمل العود لأن الحيض لا يزيد على العشرة فلا يحتاج 
إلى تاقد الطهارة بالاغتسال وفيما دون العشرة احتمال العود قائم فاحتيج إلى تأكيدها 
بالاغتسال أو ما يقوم مقامه فيترجح الانقطاع على جانب عدم الانقطاع . 

قوله وعلى هذا أي لأجل أن حمل قراة التخفيف على العشرة والتشديد على ما دونها . 

قوله جاز وطؤها إلخ فإن قيل إن قراءة التشديد يقتضي حرمة القربان قبل الاغتسال بالعبارة 
لأن ما قبل الغاية من قبيل العبارة وقراة التخفيف يقتضي إباحة القربان بدون الغسل بالإشارة 
لآن منهرء الغاية عندنا مق قبيل الأشارة ولا معارضة بيخ العبارة والأشارة قل يسقاج إلى 
حمل كل قراءة على محل اخر لتعيين العمل بالعبارة » فلا يحل القربان حينئذ إلا بعد 
الاغتسال مطلقاً سواء كان الانقطاع لأكثر مدة الحيض أو أقل. وقال زفر والشافعي رحمه الله 


إذا انقطع دمها لعشرة أيام لم يقربها الزوج ما لم تغتسل » عملا بقراءة التشديد لكنا نقول هذا 


عمل بظاهر قراءة التشديد وفيه تعطيل قراءة التخفيف مع إمكان العمل بالقراءتين وهو 
لا يجوز لأن الأصل هو الإعمال بقدر المجال دون الإهمال كذا في المعدن . 

قوله لأن مطلق إلخ لأن قراءة التشديد تناسب القطع دون العشرة لأنها دالة على كمال التطهر 
وهو بالغسل وما يجري مجراه وعند الأقل يمكن العود فيتأكد القطع بالغسل وقراءة التخفيف 
تلائم القطع على العشرة لأنها مخبرة عن مطلق الطهارة وهو حاصل بمجرد الطهارة إذ 
خرجت عن الحيض » وعند العشرة لا يمكن العود لأنه لا يزيد عليها إذ هى أقصى مدته على 
ما ثبت بالحديث فافهم كذا في المحصول . 1 


الطهارة ثبت بانقطاع الدم''' ولهذ"' قلنا: إذا انقطع دم الحيض لعشرة أيام في 
آخر وقت الصلاة » تلرَّمُه' فريضة الوقت وإن لم يبق من الوقت مقدار 
ما تغتسل فيه » ولو انقطع دمها لأقل من عشرة أيام في آخر وقت الصلاة ‏ إن 
بقي من الوقت”*' مقدار ما تغتسل فيه وتُحرم للصلاة ‏ لزمتها الفريضة”*". وإلا 
ه20 , 


الطرق الضعيفة : 


ثم نذكر طرقا من التمسكات الضعيفة ليكون ذلك تنبيها على مواضع الخلل 
في هذا النوع : 
منها: أن التمسك بما روي عن النبي كَكِهِ «أنه قاء""' فلم يتوضأ» لإثبات أن 


)١(‏ قوله بانقطاع الدم لأن الطهر عبارة عن انقطاع دم الحيض يقال طهرت المرأة إذا خرجت من 

(") قوله ولهذا أي ولأجل أن مطلق الطهارة يثبت بانقطاع الدم . 

() قوله تلزمها إلخ لأن لزوم الفريضة إنما يسقط عنها للتخفيف للحائض فإذا زال الحيض يعود 
اللزوم كما كان وقد زال الحيض بقراءة التخفيف على انقطاع الدم بعشرة فتلزمها الفريضة . 

(4) قوله إن بقى من الوقت إنما شرط إن بقى من الوقت مقدار ما تغتسل فيه وتحرم لأن الواجب 
على المكلف لا بد له من القدرة على أدائه وإن كانت متوهمة وقد وجدت ههنا أي في آخر 
وقت الصلاة لأن الوقت يحتمل الامتداد كما كان لسليمان على نبينا وعليه السلام توقف 
الشمس حين عرض عليه الخيل الصافنات الجياد وقاتته صلاة العصر أو الورد الذي كان له في 
ذلك الوقت لاشتغاله بها وأهلك تلك الخيل بالعقر وضرب الأعناق كما قال الله تعالى في 
كتابه المجيد : #مَطَفِىَ مَسََنا بألسُوقٍ» [ص : ”77] حيث شغله عن ذكر ربه وعبادته وقهر النفس 
بمنعها عن حظوظها فجازاه الله تعالى بأن أكرمه برد الشمس إلى موضعها من وقت الصلاة 
ليتدارك ما فاته من الصلاة أو الورد وسخر الريح بدلاً من الخيل تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب . ولا يقال في هذا المقام بأن في اعتبار القدرة الموهومة لزم تكليف ما لا يطاق لعدم 
تصور الأداء في هذا الوقت الموهوم؟ وحاصل الجواب أنها اعتبرت لوجوب الأداء لا للأداء 
في هذا الوقت فافهم . 

(5) قوله لزمتها الفريضة لأن وقت الغسل ههنا من وقت الحيض لأنها لا تعتبر قبله طاهرة عملا 
بالتشديد ووقت التحريمة لإثبات القدرة لها على الفعل كذا قيل. 

(5) قوله وإلا أي وإن لم يبق من الوقت الذي انقطع دمها فيه مقدار ما تغتسل فيه وتحرم الصلاة. 

(0) قوله إنه قاء إلخ هذا مما لم يثبت عند أهل الحديث بل ثبت خلافه في الأحاديث الصحيحة - 


الباب الأول: فى كتاب الله تعالى ١٠7‏ 


القيء غير ناقض » ضعيف"'' لأن الأثر يدل على أن القيء لا يوجب الوضوء 
فى الحزل" رلا حلات يده و نما لكلات فى كوه (النيا . 


وكذلك التمسّك””" بقوله تعالى حرمت عَلتك الْمَيِّة4 [المائدة: “7] لإثبات 
قووباة الماء بوت الذباب 4 ضعيفٌ ؟ لأن اله يعبت سم مل المدة 4 ولا خلااف 
فيه*؟ + .وإنما الخلاق فى فساد الماء”* , 


وكذلك التَمسّك بقوله عليه السّلام: ١حُتِيهِ‏ ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء»'"؟ 
لأثايةت أن الخل يزيل ال ضعيف ؟ لق الخبر يقتضي وجوب غسل 


- 2 فمنهاما أخرجه الثلاثة وصححه الترمذي والحاكم عن أبي الدرداء مرفوعاً فقاء فتوضأ. ومنها 
ما أخرجه مالك من حديث ابن عمر موقوفاً كان إذا رعف رجع فتوضأ ومنها ما أخرجه 
الشافعي رحمه الله وغيره منه من أصابه رعاف أو مذي أو قيء انصرف فتوضأ وغيرها من 
الأحاديث المتعددة تركناها لخوف الإطناب وليس للشافعي رحمه الله حجة إلا ما أخرجه 
الدارقطني [برقم : ]5١‏ عن ثوبان مرفوعاً قاء فدعاني بوضوء فتوضأ قلت يارسول الله الفريضة 
الوضوء من القيء قال لو كان فريضة لوجدته في القرآن وإسناده واه جداً وليس من الصحيح 
إلا قصة الأنصاري في نزف الدم كذا في المحصول . 

)١(‏ قوله ضعيف إلخ كما استدل به الشافعي رحمه الله ومن تبعه وجه التمسك بما روي أن الوضوء 
لو كان واجباً عليه لتوضأ كيلا يكون تاركاً للواجب الذي كان عليه كذا في المعدن. 

(؟) قوله لا يوجب الوضوء في الحال أي متصلاً بالقيء لأن الفاء للوصل مع التعقيب ولا كلام فيه 
وإنما كلامنا في أن القيء ناقض للوضوء ويجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا في الحال. 

(6) قوله وكذلك التمسك إلخ وجه التمسك أن النص يثبت حرمة الميتة والذباب ونحوه إذا مات 
لتناوله اسم الميتة فتكون حراماً والحرمة لا بطريق الكرامة آية النجاسة فقد ثبت فساد الماء 
بموت الذباب فيه لأنه نجس؟ قلنا لا نسلم هذا على الإطلاق وسنده أن النجس في الميتات 
هو اختلاط الدم وما لا دم له ليس بنجس على أنه منقوض بالطين بأنه حرام لا بطريق الكرامة 
وليس بنجس فكيف يقال بفساد الماء بموت الذباب فيه . 

(4) قوله لا خلاف فيه لكن قيل الحرمة لا للكرامة آية النجاسة إلا أن فيه قيوداً أيضاً كما حقق . 

(5) قوله فى فساد الماء علا أنه يشمل السمك أيضاً وهو لا ينجس عنده فحينئذ أن المراد بها ما فيه 
الحياة بالدع السافل ..قولة: نيه الحت عراشيدة بطفب وحجر وسالد آنا والقرسى عرشيداة 
ناخن . 

(7) الحديث: أخرجه أبو داود في الطهارة والترمذي أيضاً في الطهارة . 

(0») قوله لا يزيل النجس إلخ لأن الأمر يقتضي وجوب غسله بالماء فلو جاز غسله بغير الماء لزم - 


د أصول الشاشي 


الدم بالماء » فيتقيّد بحال وجود الدم على المحل » ولا خلافَ فيه » وإنما 
الخلاف في طهارة المحل''' بعد زوال الدم بالخل . 

وكذلك الكّمسّك بقوله عليه السّلام : «في أربعين شاةً » شاة”'' لإثبات عدم 
جواز دفع القيمة » ضعيف ؛ لأنه يقتضي وجوب الشاة » ولا خلاف فيه » وإنما 
الخلافٌ في سقوط الواجب بأداء القيمة”" . 

وكذلك الكَمسّك بقوله تعالى: #8 وَأَيِمَُا للج وَالْعمرَة ينو * [البقرة: .]١97‏ 
لإثبات وجوب العمرة ابتداءً» ضعيف؛ لأن النصصّ يقتضي وجوب الإتمام؛ وذلك 
إنما يكون بعد الشروع» ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في وجوبها*' ابتداء””' . 


ترك الائتمار وهو غير جائز » ولأن فيه تنصيصاً على أن إزالة النجاسة بالماء لا غير والتنصيص 

بالشيء يدل على نفي ما عداه أي عند الشافعي رحمه الله . 

)١(‏ قوله وإنما الخلاف في طهارة المحل إلخ ونحن نقول بطهارة المحل لزواله حسّاً وعنده 
لا يطهر والنص ساكت عنه فلا يصح التمسك به » وللخصم أن يقول لما أمر الشارع بإزالة 
الدم بالماء لم تكن إزالته بالخل معتبرة شرعاً وإن تحققت الإزالة حسّاً وأجيب بأن استعمال 
الماء غير واجب بالإجماع بل الواجب إزالة النجاسة كيف ما كان ولهذا لو قطع الثوب من 
محل النجاسة أو ألقى الغوفب سقط عنه استعمال الماء ولو كان استعمال الماء واجبا بعينه لما 

(؟) أخرجه الترمذي في الزكاة برقم (075) وأبو داود برقم .)١75٠(‏ ظ 

(9») قوله وإنما الخلاف في سقوط الواجب فعند الشافعى لا يسقط وعندنا إذا أدى قيمة الشاة مكانها 
يجزئٌ عن الزكاة لأن الخبر يقتضي وجوب الشاة لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان 
خيرا لكنه اكد مع الآير فى الرحموت والا علاف فى ورت الكاة وإنها الخلاف فى ستوط 
الواجب بأداء القيمة والنص ساكت عنه فلا يصح التمسك به لأن النص لا يعترض لعدم سقوط 
الواجب بأداء القيمة. وللخصم أن يقول إذا وجبت الشاة زكاة لا يخرج عن عهدة وجوب الزكاة إلا 
بأدائها ألا ترى أنه إذا وجبت أربع ركعات في الظهر لا يخرج عن عهدتها إذا عبد الله تعالى 
على هيأة أخرى؟ واحيب عنه بأن أعداد الركعات فى الضلاة غير معقول المغى لما ثبت أن 
القياس لا يجري في أعداد الركعات والعقوبات فلهذا لا يخرج عن عبادة بعبادة أخرى 
بخلاف وجوب الشاة فإن علته دفع حاجة الفقير وهي موجودة في القيمة » كذا في الملتقط . 

(9) قوله فى وجوبها فإتها واجبة عتد الشافعى رحمه الله غير واجبة عتذئا والنص ساكت عته كذا 
ف البعدة 1 

(5) قوله ابتداءً فإن قيل ذكر في الهداية أن قوله تعالى: # وَأَتِمُا تلج وَالْمَُرَءَ و4 [البقرة: ]١947‏ 

معناه أن يحرم بهما من دويرة أهله ثم قال هكذا روي عن علي وابن مسعود فيكون ما ذكر في- 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 5 14 
وكذلك التمشك بقوله عليه السَلام : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين 


2 


و8 الصاع بالضاع. :+1 لآثبات أن الْبّيع الفاسد د الف » ضعيف 
لأن النصصّ يقتضي تحريم البيع الفاسد » ولا خلاف فيه » وإنما الخلاف في 


كذكلق الع اك يقر له عليه الملا د آل لأ و“ نل هذه الأرام ا 
و بر جيم 3 عدر ان مم 
أيام أكل وشرب وبعال» لإثبات أن النذر بصوم يوم النحر لا يصحّ*' . 


ٍ- الهداية مفيداً لوجوب الحج والعمرة ابتداء؟ قلنا زيف هذا الوجه على هذا الطريق وهو أن يراد 
به الإتمام ظاهراً كيف وهو حقيقة الإتمام » فأما على ما ذكره صاحب الهداية فلنجب عنه 
بطريق آخر بأن يقال إن صاحب الهداية لم يستفد هذا المعنى من الآية بل من الحادثة وهي أن 
الناس كانوا يحرمون لها من دويرة أهلهم فنزلت هذه الآية للتقرير ولبيان الفضيلة فأراد هذا 
المعنى بهذا الاعتبار الظاهر وإلا فحقيقة الكلام هو الأمر بالإتمام والإتمام إنما يكون بعد 
الشروع ونحن نقول به لا بالوجوب ابتداءً لأن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم 
عندنا . 

010 تقدم تخريجه . 

(؟) قوله لا يفيد الملك كما قال الشافعي رحمه الله ودليله أن البيع الفاسد حرام للنهي عنه ولما 
كان المنهي عنه حراماً لا يصلح أن يكون سبباً لما هو نعمة وكرامة وهو الملك كالسرقة مثلاً 
فإنها لا توجب ملك السارق في المسروقة » قلنا إنه ضعيف بما مهدنا من قبل من أن النهي 
مخ الأفال الشرطية يقتضى تقريها. ١‏ 
اعلم أن البيع الفاسد يقيد الملك عتذثا بعد القيضن وعتد الشافعي رحمه الله لا يقيد وإ اتصل 
بالقبض لأنه حرام والحرام لا يصلح سبباً للملك الذي هو نعمة لكنا نقول : إن النص المذكور 
يقتضي تحريم البيع الفاسد ولا خلاف فيه وإنما الكلام في ثبوت الملك وعدمه والنص ساكت 
عنه فيكون ضعيفاً كذا في الفصول . 

(9) قوله ألا لا تصوموا إلخ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه الطبراني في معجمه عنه 
مرفوعاً: «ألا لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال» [الحديث: أخرجه أحمد 
أيضاً في المسند برقم )١557٠0(‏ بدون كلمة «بعال»]. والبعال وقاع النساء » وفيه إبراهيم بن 
مجمع » وعن أبي هريرة رفعه: «أيام منى أيام أكل وشرب» أخرجه الطبراني » وفيه سعيد بن 
سلام متروك كذبه ابن نمير وقال البخاري يذكر بوضع الحديث » قلت مختلف فيه والأصح 
توثيقه وبمثل هذه الاثار لا يثبت إلا ترتب الإثم وهو لا ينافي الصحة في نفسه كما في الصلاة 
المكروهة ونظائره ما سيذكر المصنف كذا في المحصول . 

(4:) قوله لا يصح أي عند الشافعي رحمه الله لأن هذا نذر بالمعصية لورود النهي عن صوم هذه - 


١6 


روك 
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ضعيفٌ؛ لأن النصّ يقتضى حرمة الفعل » ولا خلاف فى كونه حراماً؛ وإنما 
الخلاف فى إقادةة"'؟ الاسكام مم كرقه خراها ع وحبة م لتاقي ترب 
الأحكام فإن الأب لو استولد جارية”" ابنه يكون حراماً » ويثبت به الملك”* 
للأب. ولو ذبح شاة بسكين مغصوبة » يكون حراماً ويحلٌ المذبوح . ولو غسل 
الثوب النجس بماء مغصوب . يكون حراماً » ويطهر به الثوب. ولو وطىء 
امرأة في حالة الحيض ٠»‏ يكون حراماً ويثبت به إحصان الواطئ ويثبت الحل 
للزوج الأول . 


000 
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فر 


00 


لا افق 


وما ذكر من النهي فإنما هو لغيره وهو ترك إجابة الله تعالى لأن الناس أضياف الله تعالى في 
هذه الأيام وإذا كان لغيره لا يمنع صحته من حيث ذاته . 

قوله إفادة إلخ إضافة المصدر وإلى المفعول أي في إفادة فعل الحرام الأحكام الشرعية فعندنا 
الفعل الحرام يفيد الحكم الشرعي كالوطء في حالة الحيض وعنده لا يفيد على ما بينا من 
قبل . 

قوله وحرمة الفعل إلخ جواب سؤال وهو أن ثبوت الحكم الشرعي مع كون الفعل حرام شرعا 
لا يتصور لوجود المنافاة بينهما فأجاب بأن حرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام عليه عندنا 
كذا فى المعدن . 

قوله لو استولد جارية إلخ أي إذا وطىء جارية ابنه وولدت عنه فيكون هذا الوطء حراماً ومع 
قوله ويثبت به الملك لحديث (أنت ومالك لأبيك» زواه ابن ماجة عن جابر مرفوعاً ورجاله 
ثقات وأخرجه ابن حبان فى صحيحه عن عائشة نحوه ورواه البزار وابن عدي في ترجمة 


الباب الأول: فى كتاب الله تعالى 526 ١6١‏ 


ِ 3 
25 2 


الواو"'' للجمع المطلق”"“. وقيل: إن الشافعي رحمه الله جعله 


)١(‏ قوله حروف المعاني أي حروف لها معان وإنما سميت حروف المعاني لأنها توصل معاني 
الأفعال إلى الأسماء » إذا لم يكن من وإلى في قولك خرجت من البصرة إلى الكوفة لم يفهم 
ل ا الحروف النحوية العاملة وغير العاملة فإن في إذا كانت بمعنى 


و 4 ينا وإ كانت يعمنى على بكرن جازا وعلى عله القينس»٠‏ واحترز هلعن 
الأتوان. 


(؟) قوله الواو إلخ أي الواو العاطفة للجمع المطلق فإنها تجيء جارة وللاستئناف وزائدة وغير 
ذلك من معانيها المذكورة في موقعهاء وإنما قدم حروف العطف على الجارة لأنها أكثر 
قدم الواو على سائر حروف العطف لأنها تدل على مطلق الجمع عند المحققين » وما سواها 
الف ا و ا ل ا ل ل 

00 تراه انعم أي 0 اعراك الممطرب والسسترك عليه في السك اللضماق بالأول رلك بياء 
زيد وعمرو لاشتراكهما في المجيء كذا في الفصول . 
قوله المطلق ومعنى الإطلاق كون الجمع أعم من أن يكون مع الترتيب والمقارنة أو بدونهما 
فقولك جاءني زيد وعمرو يحتمل أنهما جاءا متقارنين أو تقدم مجيء عمرو على زيد أو تأخر 
للمقارنة كما زعم بعض أصحابنا ولا الترتيب كما قال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله » 
فإن قيل يستقيم معنى الجمع في المفردين أما في الجملتين نحو ضرب زيد وأكرم عمرو فلا 
حاصل بدون الواو فما قائدة الواو؟ وآجيب يآن الجملة القاتية بدون الواو يحتمل كوتها بدلا 
وكون الأولى غير مقصودة أو غلطأً قالوا وتفيد التصريح على كونهما مقصودين وليست الثانية- 


للترتيب”'' » وعلى هذا : أوجب الترتيب في باب الوضوء . 

الآثار الفقهية المترتبة على حرف الواو : 

وقال علماؤنا رحمهم الله: إذا قال لامرأته: «إن كلمت زيداً وعمراً فأنت 
طالق» + فكلمت ههروا ثم ؤيذا + طلتات». .ولا يشترط قي مغنى الثرتيب 
والمقارنة. ولو قال: (إن دخلت هذه الذار وهذه الذار فآنت طالق» فدخلت 
الثانية ثم دخلت الأولى » طلقت. قال محمد رحمه الله : إذا قال: «إن دخلت 
الدار وأنت طالق)”"' تطلق في الحال ولو اقتضى ذلك ترتيباً » لترنّب الطلاق به 
على النخول ويكون ذلك تعليقا للا التجي ا . 


- ببدل أو غلط فإن الواو لو لم تذكر توهم أن الكلام أو الاسم أو الفعل الأول وقع عن سهو أو 
غلط وأن المتكلم قصد أحدهما إذ كثيراً ما يورد الكلام بغير أو مع القصد إلى معناه وقال 
الشيخ عبد القاهر قام زيد قعد عمرو بدون الواو يحتمل الإضراب والرجوع . 

)١(‏ قوله جعله للترتيب لأن النبي عليه السلام قال: ابدؤوا بما بدأ الله تعالى به حين سأل الصحابة 
رضي الله عنهم من السعي بين الصفا والمروة بأيتها نبدأ؟ فنزل قوله تعالى: 8 ##إِنَ آلصّهًا 
وَالْمَوَة من كما ر ألل4 [البترة : ]١154‏ وهذا نص على الترتيب عند اشتباهها عليهم أنها للجمع 
أو للترتيب فثبت بتنصيصه عليه الصلاة والسلام أنها للترتيب. ولنا أن الواو للجمع المطلق 
ثبت بالنقل عن أئمة اللغة والنحو ولذلك يقول العرب: جاء زيد وعمرو فيما جاءا متقارنين أو 
متعاقبين بصفة الوصل أو بصفة التراخي على الإطلاق كما نص عليه أثمة اللغة » وأما قوله 
تعالى: 9 #إنَّ آلضَهَا وَألْمَروَةَ 4 إلخ فلا يوجب الترتيب لأن المراد بالآية إثبات أنهما من 
شعائر الله ولا يتصور فيه الترتيب إذ لا معنى لتقديم أحدهما على الآخر في ذلك وإنما أوجب 
النبي عليه السلام الترتيب بينهما لأن السعي لا ينفك عن الترتيب والتقديم في الذكر يدل على 
قوة المقدم ظاهراً وهذا يصلح للترجيح فيترجح به فافهم هذا ملخص كتب الأصول . 
قوله: قال محمد إلخ : إيراد هذه المسائل لتحقيق أن المذهب هو أن الواو للجمع المطلق 
والمسألة الأخيرة المنقولة عن الإمام محمد أدل عليه . أحسن الحواشي 

(0) قوله وأنت طالق إلخ ولقائل أن يقول: هذا الترتيب وهو قوله: إن دخلت الدار وأنت طالق 
غير سح لعدم الجزاء وعدم المعطوات حلية ولا يسم أن يكون هذا الواو للحال لأن الحال 
مص جلاعي 21 يكره السلئق جرطا لبسو ادر ليلكا مطل لصي 
التركيب كذا الععدن. 

 )60(‏ قوله لا تتسيزا كما لو ذكر ذلك يالفاء وعيذه المسألة أدل على الثقاء الترتيب وذلك لآنه لو 
احتمل الواو الترتيب وإن كان مجازاً ليصار إليه حذراً عن إلغاء كلام العاقل البالغ كذا في 
المعدن. 


الباب الأول: فى ككاب الله تعالى 
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موارد استعمال الواو: 


وقد تكون الواو للحال''' » فيجمع بين الحال وذي الحال » وحينئذ يفيد 


فعى الشرظط. 


مثاله : ما قال في المأذون: إذا قال لعبده: «أدٌ إِلَ ألفاً وأنت حر» يكون 


ا 0 وقال محمد في (السير الكبير): إذا قال الإمام للكفار : 
«افتحوا الباب''' وأنتم آمنون» لا يأمنون بدون الفتح . ولو قال للحربي : «انزل 
وأنت آمن» لا يأمن بدون النزول. وإنما يحمل (الواو»”© على الحال بطريق 
السجاز+ قلاايد من اجحبال اللفظ. فلك وقياع الدلالة عا ليوته كما بي كول 
المولى لعبده: «أدّ إليَ ألفاً وأنت حتٌ» فإن الحرية تتحقق حال الأداء وقامت 
الدلالة على ذلك + فإك المولى لا معرب علق عيده عالاً مم قيام الوق 
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قوله للحال مجازاً لاتصال بينهما لأن الحال يجامع ذا الحال لأنه صفة في الحقيقة فيكون 
مجامعاً له فيناسب معنى الواو لأنه لمطلق الجمع فاشتركا في وصف الجمع لأن الواو لما كان 
لمطلق العطف احتمل أن يكون بطريق الاجتماع » لأنه نوعه فجاز أن يراد بالواو الحال 
المقتضية للجمع عند الدلالة كذا في المعدن . 

قوله افتحوا الباب إلى قوله انزل وأنت آمن لا يأمن بدون النزول لأنه آمنهم حال فتح الباب 
فيكون الفتح والنزول شرطاً للأمان وإنما حمل الواو في هذه المسائل على الحال لتعذر عطف 
قوله: وأنت حر على قوله : أذ إلي ألفاً لأنه يكون هذا الكلام لإيجاب الألف على العبد ابتداء 
وليس ذلك للمولى مع قيام الرق فيه لأن العبد وما في يده ملك المولى فكيف يستوجب مالا 
فوجب حمله على الحال. وكذا عطف قوله: «وأنت آمن» على قوله: انزل لأن الأمان إنما 
يراد به إعلاء الدين وبالنزول على أمان ربما يؤمن فيحصل المقصود بالوقوف على محاسن 
الإسلام ومشاهدة أعلام الدين فكأن الظاهر فيه الحال ليصير معلقاً بالنزول إلينا كذا في 
المعدن. 

قوله إنما يحمل الواو إلخ ذكر هذا ليمتاز ما يصلح للحال عما لا يصلح له من المسائل 
وبيانه : أن الواو للحال مجازاً وكل مجاز لا بد له من أمرين: صلاحية المحل للمجاز وقيام 
الدليل على تعيين المجاز وتعذر الحقيقة » فلذلك إذا جعل الواو للحال لا بد من احتمال 
الكلام ومعنى الحال بأن يكون مقارناً لذي الحال ولا بد من قيام الدليل على تعذر العطف 
وتعيين الحال وذلك ثابت لأن الواو فى قوله: «أد إلى ألفاً وأنت حر» لو كان للعطف كان 
ذلك إيجاب المال على العبد وليس للمولى ذلك مع قيام الرق فيه » فتعذر العطف وتعين 
الحال فافهم كذا في الفصول . 


أصول الشاشي 


ا ؛ وقد صح التعليق به فحمل عليه . 


ولو قال: ١أنج‏ طالق وآنت عريضة» أو : «مضليةة تطلق فى البعال”'* + ولو 


لوى التعليق صبحت نيعه* فيها بينه وبين الله تعالى ؛ 'لأآن اللفظ وإن كان يحتمل 
مختى الحال إلا أن الطاض خيلحيهة** ؛ وإذا تأيد #لك بقصده كيت" , 
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قوله مع قيام الرق فيه أي في العبد لو كان الواو للعطف كان هذا الكلام لإيجاب الألف على 
العبد ابتداء وليس للمولى ذلك مع قيام الرق فيه » لأن المولى لا يستوجب ديناً على عبده لأن 
العبد وما فى يده ملك المولى فيكون إيجاب المال عليه كإيجابه على نفسه والإيجاب على 
افده لا متي هذا الإيجاب على عيذ ولا يبلس أن وجل تلك خري؟ أن الضرية لم وير 
بهذا القدر عرفاً فتعذر العطف كذا فى المعدن . 

قوله: قال محمد: ابو على أنه مييع علية يوتقل انو حيلف أذ النحاة أجمعوا على أن 
الواو لا يفيد الترتيب وقد نص سيبويه على كونها للجمع المطلق في سبعة عشر موضعاً من 
كتابه التصريح ملخصاً. 

قوله تطلق في الحال إلخ لانتفاء الدليل على ثبوت الحال وتعذر العطف لأن ظاهر حال الزوج 
يشهد بأنه لا يطلقها في حال مرضها لأن المرض سبب التعطف والترحم فأمكن العمل بحقيقة 
العطف فحمل عليه فتطلق في الحال فلا يكون الطلاق مطلقاً بالمرض والصلاة » وعورض بأن 
الزوج لا يستمتع بها في مرضها فربما يطلقها في هذه الحالة تضجراً وتوحشأً منها فينبغي أن يكون الواو 
للحال على أن حمل الواو على العطف يستلزم إلغاء قوله: «وأنت مريضة» فوجب أن يحمل على 
الحال تحرزاً عن الإلغاء لأن كلام العاقل البالغ يحمل على الصحة بقدر الإمكان والجواب عن الأول 
ظاهر وكذا عن الثاني لأن الإلغاء يلزم باختياره فلا يجب إلخ كذا في المعدن . 

قوله صحت نيته إلخ لأن الكلام يحتمل معنى الحال فكأنه نوى محتمل كلامه فيصدق ديانة أي 
فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق قضاء لأن المجاز خلاف الظاهر ففي كل صورة يدعي المتكلم 
خلاف الظاهر كان متهماً بادعاء خلاف الظاهر فيصدق ديانة لا قضاءً لمكان التهمة أي القاضي 
لا يصدقه في هذه النية بخلاف المسألة الثالثة وهي قوله : «خذ هذه الألف واعمل بها في البزا 
فإن المحل لا يصلح للحال لأن العمل في البز متأخر عن أخذ الألف والحال يجامع ذا الحال 
ويقارنه فلا يكون أخذ الألف مقيداً به فحمل على الإطلاق والعموم كما هو الأصل في المضاربة 
وذلك لأن الغرض منها حصول الربح وذا إنما يحصل بالعموم والإطلاق كذا في الفصول . 
قوله إلا أن الظاهر خلافه أي خلاف احتمال اللفظ لإمكان العمل بحقيقة الواو فكان إرادة 
المجاز خلاف الظاهر كذا في الفصول . قوله: إلا أن الظاهر » فإن المرض والصلاة لا يصلح 
قيداً مفضياً إلى الطلاق . 

قوله ثبت أي خلاف الظاهر وحمل الواو على الحال ويصدق ذلك ديانة لا قضاءً لمكان 
التهمة لأنه يدعي خلاف الظاهر كذا في المعدن . 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 


ولو قال: «خذ هذه الألف مضاربة واعمل بها فى البرّ) » لا يتقيد العمل فى 


البز ويكون المضاربة عامة؛ لأن العمل في البز”'2 لا يصلح حالاً لأخذ الألف 
مضاربة » فلا يتقيد صدر الكلام به . 


وعلى هذ”"' قال أبو حنيفة: إذا قالت لزوجها: «طلقني ولك ألف» 


فطلقها . لا يجب له عليها شىء ؛ لأن قولها: «ولك ألف» لا يفيد حال وجوب 
الألف عليها . وقولها: «طلقنى» مفيد بنفسه فلا يترك العمل به بدون الدليل 
بخلاف قوله: «احمل هذا المتاع ولك درهم» لأن دلالة الإجارة يمنع العمل 
بحقيقة فخ . 
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قوله في البز إلخ قيل إنما لا يصلح عمل البز حالاً عن أخذ الألف لأنه متأخر عن أخذه والحال 
واجبة المجامعة والمقارنة للعامل. قلت: لى ههنا نظر من وجوه: أما أولا فلأن الواجب 
للحالية هو القران ابتداءً أو بقاءً والأخذ قاد العمل وأما ثانياً فلأنه يصلح أن يعتبر حالاً 
مقدرة كما قلتم في المثال السابق وهو قوله «أد إلي ألفاً وأنت حر» وأما ثالثاً فلأن قوله: 
«واعمل بها في البز» جملة إنشائية لا تصلح حالاً فالأحسن أن يقال: إنه لا يصلح حالاً عنه 
من حيث إنه ليس بخبر ومن حيث إن شرط الحالية تعذر العطف وهوغير متعذر بين 
الإنشائين فيكون معطوفاً على الأول فيكون العقد من قبل رب المال مطلقاً فافهم كذا في 
المحصول . 

قوله وعلى هذا أي على أن مالا يصلح حالاً لا يجعل الواو فيه للحال قال أبو حنيفة 
رحمه الله: إذا قالت لزوجها: «طلقني ولك ألف درهم» فطلقها لا يجب شيء للزوج عليها 
لأن قولها ولك ألف معطوف على ما سبق وليس للحال حتى يكون شرطاً لأن أصل الطلاق أن 
يكون بلا مال . لأنه إن ذكر المال سمي حلفاً ويصير يمينا من جانبه وليس أيضاً من صيغ النذر 
حتى يلزم عليها وفاؤه فكان لغواً. وعندهما هذه الواو ليست للعطف كما كانت عنده بل 
للحال والحال فى معنى الشرط للعامل فيصير كأنها قالت طلقنى والحال أن لك ألفاً علىّ فلما 
قال الزوج: طلقت ٠‏ أو فعلت كان تقديره «طلقت بذلك الشرط» فكان المال شرطً وبدلاً 
للطلاق فكان معاوضة في معنى الخلع فيجب الألف ويكون الطلاق بائناً كما في احمل هذا 
المتاع ولك درهم حيث كان الدرهم بدلا فافهم . 

قوله: بخلاف: إشارة إلى الفرق بين الطلاق والإجارة. 

قوله بحقيقة اللفظ وهي العطف لأن المعاوضة في الإجارة أصلية لم تشرع إلا بالبدل كسائر 
البيوع وجاز أن تعارض أمرأ أصلياً آخر فأمكن حمل اللفظ على المجاز باعتبار معنى 
المعاوضة كذا في المعدن . 
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الفاء للتعقيب مع الوه 4 


ولهذا تعمل فى الأبعدية + لما أنها تتعقب الشورط؟' قال أضحايتا: إذا 


قال : 


تبعت منك. عدا العيد. بالبء تقال الاضرة تقر ع يكورى الك ا 


للبيع » اقتضاء ويثبت العتق منه عقيب البيع''' » بخلاف ما لو قال: «وهو حر) 
أو «هو حر» فإنه يكون ردأ للبيع . 

وإذا قال للخياط : «انظر. إلى هذا الثوب أيكفينى قميصاً؟» فنظر فقال: 
«نعم». فقال صاحب الثوب: «فاقطعه» فقطعه . فإذا هو لا يكفيه » كان 
الخياط ضامن”؟؟ لأنه إنما أمره بالقطع عقيب الكفاية. بخلاف ما لو قال: 
«اقطعه» أو «واقطعه» فقطعهٌ فإنه لا يكون الخياط ضامن”*؟. ولو قال: «بعت 
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قوله الفاء للتعقيب يعني موجبه وجود الثاني بعد الأول بغير مهلة حتى لو قال: ضربت زيداً 
فيرو كان اليعى فإن ضري تعمرو وق عقيب قربيه ثيلدا وما لطاولت الملة بونهيها راقظا 
التعقيب يشير إلى أنه ليس للمقارنة ولفظ الوصل يشير إلى إنه ليس للتراخي لله كذا في 
المحصول . 

قوله مع الوصل إلا إذا دل الدليل كما في قولهم نكحت فولدت . وكل حي يولد فيموت 
وقول الراوي زنى ماعز فرجم . 

قوله لما أنها تتعقب عند وجود الشرط بلا فصل كما في قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق» أن 
الطلاق يقع عند وجود الدخول من غير فصل وتراخ كذا في الفصول . 

قوله عقيب البيع أي يجعل الاخر قابلاً البيع ثم معتقاً لأن الفاء في قوله فهو حر للتعقيب 
فالمشتري أثبت الحرية عقيب البيع الصادر من البائع » وذلك لا يكون إلا بقبول العقد فيكون 
قوله فهو حر مقتضياً قبول العقد بطريق الاقتضاء وصار كأنه قال قبلت فهو حر كذا في 
المعدن , < 

قوله : قال أصحابنا أورد هذه المسائل لتأييد أن الفاء للتعقيب مع الوصل في المذهب . 

قوله كان الخياط ضامناً إلخ لأنه لم يجز قطعه إلا متعقباً على وجود الكفاية لا مطلقاً لأن الفاء 
في قوله فاقطعه للتعقيب فكأنه قال: إن كفاني قميصاً فاقطعه فإذا لم يكف كان القطع حاصادًٌ 
بدون الإذن فكان موجباً للضمان كذا في المعدن . 

قوله فإنه لا يكون إلخ لأن قوله اقطعه إذن مطلق فلا يكون القطع بعده موجباً للضمان لعموم 
الإجازة بلا تقيبد قيد فيه فإن قيل إن الخياط قد غر صاحب الثوب بقوله يكفيك فينبغي أن 
بحب الفسات على القياط؟ قلا القرون مسيتر» التقبى )ذا لم يكن حلد المناوضة لا وجب 
الضمان على الغار كما لو قال الرجل: هذا طريق آمن فسلك فيه فأخذ اللصوص متاعه - 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى ١0‏ 


2 


منك هذا الثوب بعشرة فاقطعه) ذة فقطعه ولم يقل شيئاً » كان البيع تاماً . ولو قال: 
ذإن معلث عتم الدان فيةء الدار قآنت عطالق؟ + كالق ل مكول الثائية عايب 
دخول الأولى متصلاً به » عي لو وعلت القائية آولا والأولى أغترا ع أو مغلت 
الأولى أول؟ والعانية حم ) عه يعد هدة : لا يقع الطلاق”'' . 
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موارد استعمال الفاء : 
وقد يكون النناك لبياق الي 
مثاله إذا قال لعبده: «أدٌ إِليَ ألفاً فأنت حر» كان العبد” حرّاً فى الحال وإن 


لا يضمن كذا في المبسوط بخلاف ما تقدم فإن الأمر بالقطع بشرط الكفاية فيضمن عند عدم 
الشرط كذا فى المعدن . 

قوله لا يقع الطلاق لعدم وجود الشرط وهو دخول الثانية عقيب دخول الأولى متصلاٌ به لأن 
موجب الفاء الوصل مع التعقيب » فيقتضي أن يكون الشرط دخول الثانية بعد دخول الأولى 
فإذا دخلت الثانية أولا لم يوجد الاتصال كذا في المعدن. 

قوله لبيان العلة أي لإظهار أن المذكور في بعدها أو قبلها علة » وهو أعم من أن تكون داخلة 
على الحكم أو العلة وكلاهما يوجدان في كلام العرب ». فالأول قولهم «أطعمته فأشبعته» أو 
«سقيته فأرويته» أي سقيته بسبب هذا الطعام وأرويته بسبب هذا السقي. والثاني كما يقال 
لأسير أي من هو في قيد الظالم حبس السلطان أو ضيق أو مشقة إذا ظهر آثار الفرح 
والخلاص: أبشر فقد أتاك الغوث فقد نجوت فالفاء دخلت على العلة فى هذا المثال لأن 
لحوق الغرف غلة البقارة ووس عقا الناء كاه التسليل نعلا في المعدة لكلها بنش لاد 
التعليل. قال الإمام فخر الإسلام: إنما تدخل الفاء على العلل إذا كانت مما تدوم فتكون 
موجودة بعد الحكم كما كانت موجودة قبل الحكم فيحصل التعقيب الذي كان مدلول الفاء 
وإن لم يشترط الدوام في العلة لا يحسن دخول الفاء وإن لم يشترط الدوام في العلة لا يحسن 
دخول الفاء عليها لأنها تتقدم الحكم فكيف تكون محل الفاء » وهذا كما يقال : أبشر فقد أتاك 
الغوث فإن إتيان الغوث وإن كان آنياً ولكن ذاته دائمة ة تلة نبقى إلى مدة فيكون سابقا على البشارة 
لاحقاً عنها » فيتحقق معنى التعقيب إلخ فيدخل الفاء امهب التوضيح وغيره أنها إنما 


تدخل على العلة إذا كانت علة غاية ليكون وجودها مؤخراً عن المعلول فيتحقق معنى 


التعقيب. 

قوله كان العبد حراً فى الحال فالحرية دائمة الوجود حيث كانت موجودة قبل الأداء وتبقى 
ده إلى هذه خلة يقرلات: على أذاء الالق عل كرة خرا وكين الآلف ديا على العه الذي 
صار حراً فإن قيل لم لا يجوز أن يكون تقديره إن أديت فأنت حر» فيصير جواباً للأمر 
ويتوقف الحرية على الآداء ليتسالق معتى التعقيب بل تكلف؟ أحيب : يأن الآمر إثها ساد - 


أصول الشاشي 


لم يؤدّ شيئاً. ولو قال للحربي: «انزل فأنت آمن» كان آمناً في الحال وإن لم 
ينزل. وفي الجامع''' ما إذا قال: «أمر امرأتي بيدك فطلقها» فطلقها في 
المجلس » طلقت تطليقة بائنة''' » ولا يكون الثاني توكيلاً بطلاق غير الأول . 
قصاز كانه قال : لطلئي '* سيت أن أفرها بيدك)9؟؟. ولو قال: «طلقها فجعلت 
أمرها بيدك» فطلقها في المجلس . طلقت”' تطليقة رجعية. ولو قال: 

«طلقهاوجعلت أمرها بيدك» وطلقها في المجلس . طلقت تطليقتين"' . 
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الجواب بتقدير كلمة إن وكلمة إن إنما تجعل الماضى والجملة الاسمية بمعنى المستقبل إذا 
كانت ظاعرة + آما إذا كانت مقدزة فلا تجعلها يمغتى المسقبل قلا يقال: اتني أكرمتك أو 
أنت مكرم كذا في نور الأنوار. 

قوله كان العبد حراً إلخ لأن الفاء دخلت على العلة لأن الحرية دائم فيصير متراخياً عن الأداء 
نظراً إلى البقاء فأشبه التراخي في الابتداء فيصح دخول الفاء عليه فصار معناه: «أد إلي ألفاً 
لأنك حر» فلا يتعلق العتق بالأداء » وينتجز العتق لأنه لا دلالة في الكلام على التعليق وإنما 
حملت الفاء على العلة لتعذر حقيقتها وهو العطف لما سبق أن عطف الخبرية على الطلبية غير 
جائز وكذلك المسآلة الأقة كذا فى المعدن. 

قوله وقي اللجامع إلث ما سبق عق الأمفلة من تذائر دخول الفاء على العلة وعده العسائل من 
نظائر دخول الفاء على حكم العلة ولهذا يقع الطلاق الواحد إذا طلقها لأن الفاء لبيان حكم 
العلة فكان قوله فطلقها أمراً بمباشرة ما فوض إليه من الأمر باليد كذا فى المعدن . 

قوله بائنة لأن المفوض بالأمر باليد هو البائن لأنه كناية ولا يقع بالكناية إلا الواحد البائن كذا 
فى البعدة, 

قوله طلقها إلخ ولقائل أن يقول إذا كان معنى هذا الكلام بسبب إلخ فإذا طلقها فينبغي أن 
يكون الواقع رجعياً لأن قوله طلقها صريح؟ وأجيب بأن العبرة للكلام الملفوظ دون المقدر 
وقوله طلقها في الكلام الملفوظ وقع حكماً وأيضاً قول الشارح وإنما كانت بائنة جواب عن 
هذا الإشكال. 

قوله بسبب أن أمرها بيدك فكان الثاني وهو قوله فطلقها هو الطلاق المفوض ولا يكون توكيادٌ 
بالطلاق غير الأول فلا تقع إلا واحدة ولو كان للعطف تقع تطليقتان . 

قوله طلقت إلخ أي يقع في هذه الصورة الطلاق الواحد الرجعي لأنه تفويض لصريح الطلاق 
وهو رجعي والأمر باليد بيان له. 

قوله تطليقتين لأن قوله طلقها توكيل لصريح الطلاق وقوله جعلت أمرها بيدك تفويض الطلاق 
إليه لكنه ليس بحكم الأول لأن الواو لا يحتمل ذلك فكان الثاني غير الأول فصار المأمور 
وكيلاً بتطليقتين إحداهما بائن وهو الأمر باليد كناية والأخرى رجعي لأنه صريح فإذا قال في 
المجلس : طلقتها » فقد أتى بما وكل به وهو الطلقتان فوقعتا لكنه يكون كلاهما بائنين لأن- 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 0 
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وكذلك ل قال: «طلقها وابئها أو ابنها وطلقها» فطلقها في المجلس وفعت 
تطليقتان . 


الأثار المترتبة على حرف الفاء : 

وعلى هذ" قال أضحاينا: [13 اعت الأمة المكرسة ثرت ليا الخيار : 
سواء'”'' كان زوجها عبداً أو حرّاً » لأن قوله عليه السلام لبريرة حين أعتقت: 
«ملكت بضعك فاختاري2”" » أثبت الخيار لها بسبب ملكها بضعها بالعتق ‏ 
وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون الزوج عبداً أو حرّا. 

ويتفرع منه'*': مسألة”“' اعتبار الطلاق » بالنساء فإن بضع الأمة 
المنكوحة'") ملك الزوج . ولم يزل عن ملكه بعتقها » فدعت الضرورة إلى 


الرجعي يصير بائناً مع البائن لأنه إذا وقع البائن فلا رجعة بعده ترجيحاً للمحرم كذا في 
المعدن. 

)١(‏ قوله وعلى هذه إلخ أي على ما قلنا إن الفاء لترتب ما بعدها على ما قبلها وما قبلها علة لما 
بعدها لا على ما قاله قريباً أنها قد تكون لبيان العلة كما توهم » فإن المسألة غير متفرعة عليه 
لأن العلة ههنا هو ملك البضع للاختيار لا بالعكس كذا في المحصول . 

(؟) قوله سواء إلخ في هذا التعميم إشارة إلى الرد على الشافعي حيث لا يقول بالتعميم بل 
يخصص الحكم لو كان زوجها عبداً كذا في المعدن . 

(9) الحديث: أخرجه مسلم برقم )71/5١(‏ والبخاري برقم (/4101). 

(4:) قوله ويتفرع منه أي من معنى الفاء المذكور في الحديث لبيان العلة أو من ثبوت الخيار 
بالعتق . 
اعلم أن الطلاق ينقص بالرق حتى كان مع الحرية ثلاثاً ومع الرق ثنتان وهذا بالاتفاق ولكن 
الخلاف فى أن الاعتبار بحال الرجل أو بحال المرأة » فعند أصحابنا بحال المرأة وعند 
الشافعى بحال الرجل حتى إذا كان الحر تحته أمة يملك عليها ثتتين عندنا وثلاثة عنده وإن 
كان العبد تحته حرة يملك عليها ثلاثاً عندنا وعنده ثنتين ومذهبنا يتفرع على هذا الحديث . 

(5) قوله مسألة إلخ فعندنا العبرة بالنساء سواء كان الزوج حراً أو عبداً وهو قول علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما وغيرهماء وعند الشافعي رحمه الله العبرة بالرجال وبه قال مالك في 
الفرظا: 

)3( وك فإ ضع الأمةالمنكوحةإلخ بن أن بضع اأمة المتكوحة ملك الزوج وم يزل عن ملك 
بعتقها ومع ذلك ب* ادها اعبار والح فعلن اولصي وروا الماك في المدل علوي وليل 
الملك في الزيادة ويكون ذلك أي ازدياد الملك سبباً لثبوت يار المرأة لغلا تتضر 000 


كن 
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القول بازدياد الملك يعدقها حتى يكبت له الملك فى الزيادة؟'؟ + ويكون ذلك 
سبباً لثبوت الخيار لها. وازدياد ملك البضع بعتقها معنىّ مسألة اعتبار الطلاق 
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«اثم» للتراخي” " 
لكنه عند أبي حنيفة يفيد التراخي في اللفظ » والحكم”*' وعندهما يفيد 


بزيادة الملك المحل وازدياد الملك يحتاج إلى زيادة المزيل وهو الطلقات الثلاث ولما كان 
ازدياد الملك بعتقها كان المحل المزيل أيضاً بعتقها لا بعتقه ثبوتاً للمسبب على وفاق 
العمنية: 

قوله في الزيادة أي زيادة المحل لأن قبل العتق كان للزوج محل قليل حتى تحرم بالتطليقتين 
وبالعتق يزداد المحل للزوج حتى لا يزول بالطلقتين بل بالثلاث . 

قوله كما هو مذهب الشافعي فإن عنده حكم مالكية الثلاث إنما يدار على عتق الزوج دون 
الزوجة كقوله عليه الصلاة والسلام: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» [أخرجه البيهقي في 
سننه الكبرى برقم .])١595٠0(‏ وجه الاستدلال أنه عليه السلام قابل الطلاق بالعدة على وجه 
يختص كل واحد منهما بجنس على حدة ثم اعتبر العدة بالنساء من حيث القدر فاعتبار الطلاق 
بالرجال من حيث القدر تحقيقاً للمقابلة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة اثنتان 
وعدتها حيضتان» [أخرجه ابن ماجه برقم .])7١14(‏ وجه الاستدلال أنه عليه السلام ذكر 
الأمة بلام التعريف ولم يكن ثمة معهوداً فكان اللام للجنس وهو يقتضي أن يكون طلاق هذا 
الجنس اثنين فلو كان اعتبار الطلاق بالرجال لما كان للإماء ثنتان ولم يبق اللام للجنس . 
والجواب عن استدلال الشافعي رحمه الله بأن الصحابة تكلموا في هذه المسألة بالرأي 
وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديك هم إن راويه وهو زيد . بن ثابت رضي الله عنه كان 
موجوداً فيهم فدل ذلك على أنه غير ثابت أو منسوخ » ولئن ثبت فهو مؤول بأن إيقاع الطلاق 
بالرجال فإن قيل هذا معلوم من قبل فلا يحتاج إلى ذكره؟ أجيب بل كان إلى ذكره حاجة لأن 
المرأة في الجاهلية إذا كرهت الزوج تركت البيت فكان طلاقاً منها فرفع هذا لقوله عليه السلام 
والتحية : «الطلاق بالرجال» . 

قوله ثم للتراخي وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة في الفعل المتعلق بهما 
فإذا قلت جاءني زيد ثم عمرو أو قلت ضربت زيداً ثم عمرواً كان مجيء عمرو وضربه متراخياً 
عن مجيء زيد وضربه كذا في التحقيق . 

قوله يفيد التراخي في اللفظ والحكم جميعاً لأن هذه الكلمة لما وضعت للتراخي والأصل في 
كل شيء كماله وكمال التراخي أن يكون في اللفظ والحكم جميعاً إذ لو كان التراخي في - 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى ١‏ 
- جا ل م 


التراخي في الحكم''". وبيانه”'' فيما إذا قال لغير المدخول بها: «إن دخلت 
الدار فأنت طالق » ثم طالق » ثم طالق» فعنده يتعلق الأولى بالدخول » وتقع 
الثانية”"؟ في الحال ولغت الثالثة. وعندهما يتعلق الكل بالدخول”*' » ثم عند 
الدخول يظهر الترتيب فلا يقع إلا واحدة. 


ولو قال*2: «أنت طالق » ثم طالق . ثم طالق إن دخلت الدار» فعند 


أبي حنيفة وقعت الأولى في الحال » ولغت الثانية والثالثة » وعندهما يقع 
الواحدة عند الدخول لما ذكرنا » وإن كانت المرأة مدخولاً بها » فإن قدم 
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الحكم دون التكلم كما قال الصاحبان لكان التراخي موجوداً من وجه دون وجه كذا في 
المعدن . 

قوله عندهما يفيد التراخي في الحكم أي في وجود الفعل المتعلق بالمعطوف والمعطوف عليه 
مع الوصل في التكلم رعاية لمعنى العطف فيه لأن العطف لا يصح من الانفصال وهذا لأن 
الكلام متصل حقيقة وحسّاً فلا معنى للانفصال لكنا نقول صحة العطف مبنية على الاتصال 
صورة وذا موجود كذا فى المعدن . 

قوله وبيانه إلخ أي بيان الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة على أربعة أوجه 
وجه الحصر في الأربعة لأنه إما أن علق الطلاق بكلمة ثم في غير المدخول بها أو المدخول 
بها وكل واحد إما أن أخر الشرط أو قدمه وتفصيل هذه الأوجه مع الأمثلة مذكور في المتن كذا 
قوله وتقع الثانية إلخ لأن الثانية والثالثة مذكورتان بكلمة ثم فصار كأنه سكت عن الأول ثم 
استأنف بهما فلا يتعلقان بالشرط وتقع الثانية في الحال لؤجود المحل ولغت الثالثة لانتفاء 
المحل لأنها غير مدخول بها فتبين بالثانية فقط . 

قوله يتعلق الكل بالدخول أي يتعلق الكل بالشرط لأن الوصل في التكلم متحقق عندهما 
ولا فصل في العبارة فيتعلق الكل بالشرط سواء قدم الشرط أو أخره ؛ ولكن في وقت الوفوع 
ينزلن على الترتيب فإن كانت مدخولا بها يقع الثلاث وإن لم تكن مدخولا بها يقع الأول 
وبانت به ولا يقع الثاني والثالث لعدم المحل . 

قوله ولو قال إلخ هذا هو الوجه الثاني وهو أنه إذا أخر الشرط وهو أنه لو قال: أنت طالق ثم 
طالق ثم طالق إن دخلت الدار فعند أبي حنيفة رحمه الله يقع الأول ويلغو ما بعده لأن التراخي 
لما كان في التكلم كأنه قال أنت طالق وسكت على هذا القدر. فوقع هذا الطلاق فلما بانت 
بالأولى ولم تبق محلا لما بعده لأنها غير موطوءة فيلغو الثاني والثالث وعندهما تقع الواحدة 
عئذ الدخول لما ذكرنا آنفا, 


اصول الشاشي 


الشرط » تعلقت الأولى''' بالدخول ويقع ثنتان في الحال عند أبي حنيفة وإن 
أخر الشرط وقع ثنتان في الحال » وتعلقت الثالثة بالدخول » وعندهما يتعلق 
الكل بالدخول في الفصلين”'" . 

«بل» لتدارك الغلط” " : 


بإقامة الثاني”*' مقام الأول فإذا قال لغير المدخول بها: «أنت طالق واحدة 


)١(‏ قوله تعلقت الأولى إلخ أي إذا قال للمدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق إلخ أعني يقدم 
الشرط فتعلقت الأولى بالشرط وتقع الثانية والثالثة في الحال عند الإمام لتجردهما عن 
التعليق لانفصالهما عن الشرط . 

(؟) قوله في الفصلين أي في تقديم الشرط وتأخيره لاتصال الكلام مع كلمة ثم » فإن قيل على 
قول الإمام في صورة تقديم الشرط في المدخول بها وغيرها إذا تعلقت الأولى بالشرط ينبغي 
أن لا تقع الثانية والثالثة » بل يجب أن يلغو لأن كلام الثاني لما انقطع عن الأول حتى 
لايتعلق بالشرط لا يشارك الأول فيما يتم به وهي كلمة أنت فلا يصير ذلك كالمعاد فيه 
أيضاً » لأن ذلك إنما يثبت بشرط الاتصال وهو معدوم فبقي قوله ثم طالق كلام مبتدأ ولو 
استأنف ذلك حقيقة لا يقع شيء فكذا إذا استأنفه حكماً لأن الحكمي ملحق بالحقيقي . 
قلت: صحة العطف مبني على الاتصال وذلك موجود ههنا فصار المبتدأ كالمعاد في 
المعطوف فيقع به الثاني ولا يلغو ولهذا اختص بحرف الفاء الذي يوجب الوصل حتى لو قال 
إن دخلت الدار وأنت طالق لايتعلق بالشرط » وتوضيحه أنه لو قال إن دخلت الدار إلخ 
لايتعلق الثاني والثالث بالشرط لعدم ما يوجب التعليق وهو حرف العطف لكن تثبت له 
الشركة فيما يتم به الأول للاتصال صورة ويمكن ذلك بدون حرف العطف مثل زيد عالم عاقل 
فقيه بأن جعل خبراً بعد خبر فيقعان في الحال كذا في الفصول والمعدن مختصراً. 

(9») قوله بل لتدارك الغلط فإنها موضوعة للإعراض عن الأول ذكراً أي جعل المعطوف عليه فى 
حكم المسكوت عنه من غير تعرض لإثباته ونفيه وإذا انضم إليه لفظ «لا» صار نصاً في نفي 
الأول نحو جاءنى زيد لا بل عمرو كذا قال المحققون. 

 28(‏ قوله بإقامة الكانى إلك هذا قلت جناءتى زيذ بل عمرو وكنك قأعيدا للإعياز بمجيء يداك 
تبين لك أنك غلطت في ذلك الإخبار فتعرض عنه إلى عمرو فتقول بل عمرو فمعناه بل جاءني 
عمرو عند الجمهور وبل ما جاءني عمرو عند المبرد. وقال عبد القاهر: الكلام مما يحتمل 
الوجهين. ثم اعلم بأن الإعراض بكلمة بل عما قبله إنما يصح في كل موضع يصح الرجوع 
عن الأول أي يحتمل الغلط كالإخبار لا فيما لا يحتمل كالإنشاء » وفيما لم يمكن الإعراض 
عن الأول صار كلمة بل فيه بمنزلة العطف المحض مجازاً فيثبت الثاني مضموماً إلى الأول 
على سبيل الجمع دون الترتيب كذا في شروح المنار. 


اليان الآول: فى عتان الك كال 


لا بل ثنتين» وقعت واحدة؛ لأن قوله: «لا بل ثنتين» » رجوع عن الأول بإقامة 
الثاني مقام الأول . ولم يصح''' رجوعه فيقع الأول فلا يبقى المحل عند قوله : 
اثنتين» ولو كانت مدخ لا بها 2 يقع الثلاث”'* . 


وهذا بخلاف ما لو قال : «لفلان على ألف لا بل ألفان» حيث لا يجب ثلاثة 
الاق عددنا ». وكال 33 : يحب كلائة الكق لذن قم القكل اعدارك العاط 
ياثبات الثاني مقام الأول ( ولم يصح ه20 إبطال الأول ( 5-0" نصحيح 


الثاني مع بقاء الأول وذلك بطريق زيادة الألف على الألف الأول . 
بخلاف قوله: «أنت طالق*؟ واحدة لا بل ثنتين» لأن هذا إنشاء » وذلك 


)١(‏ وقوله ولم يصح إلخ لأن الكلام إنشاء ولا يمكن إبطاله بعد التكلم بدون جعله في حكم 
المسكوت عنه لأنه قد وجد وصدر منه بما لا مرد له ولا يمكنه إعدامه أي إبقاؤه على عدمه 
الأصلي لأنه ينسلخ عن أصله بالوجود فلا يسعه أن يعده كأن لم يكن وأما العدم اللاحق فلا 
يضر الوجود لأن الوجود يتحقق في زمانه وإذاتحقق وجب ترتب حكمه عليه وهو وقوع 
الطلاق لامتناع تخلف الحكم عن سببه لأنه موجب له بل زمان وجوده عين زمان وجوده كذا 
في كتب الأصول . 

(؟) قوله يقع الثلاث لأنه لا يمكن الرجوع فيقع الأول والأخيران معه بخلاف ما إذا كانت المرأة 
غير مدخول بها حيث تقع واحدة لأنه لا يصح الرجوع عنها فوقعت واحدة وتبين بها ولا تبقى 
محلا عند قوله ثنتين فلا يقعان كذا في الفصول . 

(؟) قوله ولم يصح عنه إلخ لبطلان إنكار بعد الإقرار لما قال عليه السلام : «المرء يؤخذ بإقراره» 
لكن إقراره بألفين على وجه إقامتهما مقام الأول صحيح لاقتضاء كلمة بل . 

00 قوله فيجب إلخ أي فيلزمه ألفان مع الألف الأول كما لو قال: علي ألف درهم بل ألف دينار 
فيلزم المالان لاختلاف الجنس . 

(4) قوله بخلاف قوله أنت طالق إلخ يعني إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق واحدة لا بل 
ثنتين تقع الواحدة لأنه إذا قال أنت طالق واحدة وقعت واحدة ولا يمكن الإعراض عنه » ولما 
كانت هي غير موطوءة لا عدة لها فلم يبق المحل فيلغو ما بعده لأن الطلاق إنشاء والغلط إنما 
يكون في الإخبار دون الإنشاء لأنه إيجاد أمر لم يكن » وبعد ما وجد شيء لا يمكن تداركه 
بأن يجعل باقياً على عدمه فأما الخبر فيحتمل الصدق والكذب فيمكن تداركه بالصدق ونفى 
الكذب فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط في الإقرار دون الطلاق حتى لو كان الطلاق 
بطريق الإخبار يقع ثنتان لما قلنا أن تدارك الغلط في الإخبار ممكن كذا في المعدن . - 


0 5 


إخبار 4 والقلظ"* إثينا يكون فى الاخبار دون الإنشاء 3 فأمكن تصحيح اللفظ 
بتدارك الغلط فى الإقرار دون الطلاق » حتى لو كان الطلاق يطريق الإخبار بأن 
قال: «كنت طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين» ٠‏ يقع ثنتان لما ذكرنا . 


«لكن» للاستدراك بعد البق 94 
فيكون موجبه إثبات ما بعده فأما نفي ما قبله فثابت بدليله. والعطف بهذه 


الكلمة إنما يتحقق عند اتساق7 الكلام » فإن كان الكلام متسقاً » يتعلق 
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000 
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قوله والغلط إلخ فإن قيل الغلط كما يتصور في الإخبار بعدم المطابقة بالأمر نفسه كذلك 
يتصور في الإنشاء لعدم موافقة اللسان مع القلب؟ قلنا ذلك لا يعتبر في الطلاق لأنه صريح 
وحكم الصريح متعلق بالكلام نفسه بدون العزيمة . 

قوله للاستدراك إلخ وهو إصلاح الخلل أي طلب درك السامع بدفع ما عسى أن يتوهم من 
الكلام السابق فلا بد له من مفهومين متخالفين فلو عطف بها مفرد على مفرد وجب وقوعها 
بعد النفي كما أشار إليه في المتن كما في ما جاءني زيد لكن عمرو أي جاءني عمرو ولو 
مووي الود ب لوس او لو ا 
أعم من أن يكون بالإيجاب والسلب أو ما يجري مجراهما من التخالف بين الثبوتيتين 
كالزوجية والفردية والإنسانية والفرسية » وهي إن كانت مخففة فهي عاطفة وإن كانت مشددة 
فى مقبية بها كد النااقة ى الاابسراف ٠‏ 

فإن قبل : الكلام مهنا فى بياث روف العاطفة وكلمة لكن ]نما تكوت عاطقة [15 كات مخففة 
وأما إذا كانت مثقلة فهي من الحروف المشبهة بالفعل » وقد ذكر المصنف وسائر أئمة 
الأصول المثقلة في نظائر العطف؟ قلت: نعم كلمة لكن العاطفة لا تكون إلا مخففة إلا أن 
المشائخ تسامحوا في ذلك فذكروا المثقلة في نظائر العطف لأن كليهما للاستدراك كذا في 
المعدن. 

قوله بعد النفي إلخ ولله در المصنف حيث أشار بهذا الكلام إلى أمرين: أحدهما محل 
استعماله وثانيهما بيان موجبه » فأشار إلى الأول بقوله بعد النفي وإلى الثاني بقوله فيكون 
موجبه إثبات ما بعده وغرض المصنف من هذه الإشارة بيان الفرق بين لكن وبل وهو أن لكن 
لا يستدرك بها بعد الإيجاب والنفي » والثاني أن موجب لكن إثبات ما بعده وأما نفي ما قبله 
فثابت بدليله لا بكلمة لكن كما مر بخلاف بل فإنه يوجب نفي الأول وإثبات الثاني بوضعه. 
وهذا أي الاستدراك ب لكن بعد النفي في عطف المفرد على المفرد فإن كان في الكلام 
جملتان مختلفتان ثفياً وإثاتاً جاز الاستدراك ب لكن في الإيجاب أيضاً كما جاز في بل كذا 
قيل . 

قوله عند اتساق الكلام أي انتظامه من وسق الشيء إذا جمعه وذلك لشيئين أحدهما أن يكون- 


اليآب الأول: فى كتاب الك تعالى 


الش *؟ بالؤثيات الذئ بعده وإلأ فهو سيعاقى. 


مثاله: ما ذكره محمد في الجامع: إذا قال: «لفلان علي ألف قرض» . 
فال فلان: «لا ولكنه غعصب) لزمه الال ؛ لأن الكلام'* متسق »© فظهر أن 
النقى كاق قن السبمددون المال يي . 


وكذلك"'' لو قال:: «لفلان على ألف من ثمن هذه الجارية» » فقال فلان: 
«لا الجارية جاريتك . ولكن لى عليك ألف» يلزمه المال. فظهر أن النفى كان 
فى السيب لا فى أصل النال. 


ولو كات فى يده عبد قال لهذا لقلاةة + فال لذن نما كان لى غط 


- الكلام متصلاً ومرتبطاً بعضه ببعض غير منفصل ليتحقق العطف والثاني أن يكون محل 
الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما ولا يناقض آخر الكلام أوله كما في قولك جاءني 
زيد لكن عمراً لم يأت كذا في مجمع الحواشي . 

)١(‏ قوله يتعلق النفي إلخ أي يرتبط النفي بالإثبات الذي بعد لكن ولا يتباعدان بأن يتعلق النفي بما 
قله ويكون الأثات مسداننا فقت الساقفن . . . القتصول:. 

(؟) قوله وإلا أي وإن لم يوجد الاتساق بأن فات أحد الشيئين المذكورين في الاتساق . 
قوله : لا ولكنه إلخ أي ليس لي عليك ألف لأجل القرض . 

() قوله لزمه المال فالنفي في مسألة الجامع وهو ما قال فلان لا والإثبات هو قوله لكنه غصب 
فههنا تعلق النفي محل الإثبات لأن محل الإثبات هو السبب أي القرض لا أصل المال وهو 
لزوم ألف درهم فيكون النفي وهو قوله لا متعلقاً بالسبب أي بالقرض لا بأصل الإقرار وهو 
لزوم ألف درهم . 

(:) قوله لأن الكلام إلخ أي كلام المقر وكلام المقر له متوافقان.لا متنافيان لأنهما يوافقان في 
أصل المال وإن اختلفا في السبب لأن المقر له إنما نفى سبباً وهو القرض وأثبت سبباً آخر 
وهو الغصب ولا يتعرض كلامه أصل المال كذا فى المعدن. 

)0( توله عوث المال تبه فكان الكلام مسقا والنقصوة فرع الأنباب الكانها ققد إتعاد ها هر 
المقضود لا يبالى باختللاف الآسباب + على أن التوفيق فى السبب أيضا ممكد لأن من الجافر 
اند عق الاألك عن مال النقر لد عند غينة ينرة القر شن يناء على ها نينا من الابماط إل أن 
المقر له عده غصباً بناءً على عدم الإذن والإجازة بالأخذ كذا في المعدن. 

(5) قوله وكذلك أي مثل المذكور في اتساق الكلام وفي نفي السبب دون أصل المال كذا في 
المحصول . 


اضول العاضي 


ولكنه لفلان دن آخخريا» فإن وصل الكلام”'' . كان العبد للمقر له الثاني؛ لأن 


التفى يتعلق بالإثبائت ء وإن فصل كان العيد للمقر الأول”؟ ء فيكو قول المقر 
له*** ردّاً للإقرار. 


ولو أن أمة زوجت نفسها بغير إذن مولاها بمئة درهم » فقال المولى : 


لذ الى العقد"*” ية سرهم ه ولك اجيزم بلة وعنسيية يطا الهندء أن 
5-3 : يكم ان بره و-حمسين” ١!‏ 
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قوله ولكنه إلخ نفي ملكه عن نفسه بقوله ما كان لي قط يحتمل أن يكون نفياً عن نفسه مع 
التحويل إلى المقر له الثاني ويحتمل أن يكون نفياً عن نفسه بدون التحويل فإذا وصل قوله 
لكنه لفلان كان بياناً أن نفي الملك عن نفسه كان مع التحويل إلى الثاني بإثبات الملك فيكون 
العبد للمقر له الثاني . 

قوله فإن وصل إلخ يكون الكلام متسقاً لأن مدار الاتساق على ما قيل مجموع أمرين الاتصال 
بالسابق في التكلم وعدم تعلق النفي والإثبات بشيء بعينه حتى لا يبقى التناقض والتدافع ولو 
بحسب الظاهر فقط فعند فقدان أحد الأمرين لا يبقى الاتساق بل يعد كلاماً مستأنفاً فتدبر. 
قوله لأن النفي إلخ أي قوله ما كان لي قط متعلقاً بالإثبات وهو قوله لكنه لفلان آخر. 

قوله للمقر الأول وهو من في يده العبد لأن المقر له الأول إذا فصل وقطع كلامه كان نفياً 
لملكه مطلقاً » أي نفياً عن نفسه أصلاً لا نفياً إلى أحد بخلاف ما إذا وصل فإنه وإن كان 
شهادة الفرد لكنه لما أقر بالملك للغير متصلاً بالنفي عن نفسه صار الكل بمنزلة كلام واحد 
فيكون تقديم الإقرار وتأخيره سواء فيجعل كأنه قدم الإقرار بالملك لفلان صيانة لكلام العاقل 
عن الإلغاء كذا في المعدن . 

قوله قول المقر له وهو قوله ما كان لي قط في صورة الفصل رداً للإقرار وتكذيباً للمقر حملا 
للكلام على الظاهر ويكون قوله ولكنه لفلان بعد ذلك شهادة بملك الثالث على ذي اليد 
وشهادة الفرد لا يثبت الملك لا سيما إذا كان بلا دعوى الملك فبقي العبد ملكا له كذا في 
المعدن. 

قوله لا أجيز العقد يعني أن الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بمئة درهم فقال المولى لا أجيز 
النكاح بمئة درهم ولكن أجيزه بمئة وخمسين فقوله لا أجيز نفي العقد وفسخ للنكاح وقوله 
ولكن أجيزه إلخ إثبات العقد والإثبات والنفي في محل واحد محال فجعل لكن حيئئذ مبتدأ 
لأن هذا نفي فعل وإثباته بعينه. توضيحه لما قال المولى أولاً لا أجيز العقد فقد قلع النكاح 
عن أصله ولم يبق له وجه صحة ثم لما قال بعده ولكن أجيزه بمئة وخمسين يلزم أن يكون 
إثبات ذلك الفعل المنفي بعينه » لأن المهر في النكاح تابع لا اعتبار له فيتناقض أول الكلام 
بآخره » فحملناه على ابتداء النكاح بمهر آخر وفسخ النكاح الأول الذي عقدته فيكون كلمة 
لكن حينئذ للاستيناف لا للعطف . ولو قال المولى في جوابها: لا أجيز النكاح بمئة ولكن 
أجيزه بمئة وخمسين يكون هذا بعينه مثال الاتساق فبقي أصل النكاح ويكون النفي راجعاً إلى- 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى ١1‏ 


الكلام غير متّسق"'' » فإن نفي الإجازة وإثباتها بعينها لا يتحقق . فكان قوله : 
«لكن 58 إليانه”'* بعد رة العقد. وكذلك لر قال: دلأ أجيزة ولكن أجيزه إن 
زدتني خمسين على المئة» يكون فسخاً للنكاح لعدم احتمال البيان؛ لأن من 
شرطه الاساق > ولا افباق. 


«أو» لتناول أحد المذكوربه 57 


ولهذا لو قال: «هذا حر أو هذا» كان بمنزلة قوله: «أحدهما حر» حتى كان 


-0- قيد المئة والإثبات إلى قيد المئة والخمسين فلا يكون في صورة الوصل نفي فعل وإثباته بعينه 
فتدبر كذا قيل . 1 1 
قوله: بمئة درهم: اعلم أن في هذا المثال نظراً لأن المصنف جعله مثالاً لعدم الاتساق وقد 
جعله صاحب نور الأنوار وغيره مثال الاتساق . اللهم إلا أن يقال إن النفي عند المصنف راجع 
إلى القيد والمقيد معاً أو إلى المقيد أي الفعل نفسه دون القيد وعند غيره راجع إلى القيد 
فقط » وقال البعض : هذا المثال ليبس بصحيح والصحيح ذكر النكاح بدون قيد المئة. 

)١(‏ قوله بطل العقد لأن الكلام غير متسق أي غير مرتبط بما قبله أي من حيث المعنى وإن كان 
مضلا ضورة. 

(0) قوله إثباته إلخ فيه إشكال وهو أنا لا نسلم ذلك لأنه رد النكاح المقيد بمئة وأجاز النكاح 
المقيد بمئة وخمسين فلا يكون نفي الإجازة إثباتها بعينها في شيء واحد؟ قلنا بأن المهر في 
باب النكاح من الزوائد ولهذا يصح النكاح بدون ذكره ومع نفيه فكان النفي من أصل التكاح 
فكان قوله لكن أجيزه إلخ إثباته بعينه بعد نفيه فلا يصح لأن نكاح الأمة كان موقوفاً على إجازة 
المولى وقد انفسخ بالرد والمفسوخ لا تلحقه الإجازة فيكون لكن للاستئناف لا للعطف كذا 
في بعض الحواشي 

(9) قوله لتناول إلخ أي لنسبة أمر إلى أحد الشيئين لا على التعيين أو لنسبة أحد الأمرين إلى شيء 
وبالجملة مفاده ومحصول معناه اعتبار المفهوم المردد ب بين الشيئين فيؤول المعنى إلى مفهوم 
أحدهما أو معنى أحدهما لا على التعيين » وهذا مفهوم مجمل مبهم غير صالح لنزول الحكم 
الشخصي عليه كالحرية والطلاق » ولهذا يحول الأمر إلى بيان القائل وتعيينه ويكون له ولاية 
زنجيرة القاشين عليه على الماردين الود قوف لحك #العتيس) كثر لكر جادلى كيه أو كر أ 
كما تقول زيد قاعد أو قائم وفي الجملتين تقيد حصول مضمون أحدهما كقوله تعالى: < أن 
أقثلوا انتسك أو اشييا من دكرك # [النساء: 55] هذا هو مذعب عامة أهل اللغة وآأئمة 
الأصول وهو مختار شمس الأئمة وفخر الإسلام . 
وذهبت طائفة من الأصوليين وجماعة من النحويين إلى أنها موضوعة للشك وهو ليس 
بسديد » لأن الشك ليس معنى يقصد بالكلام وصفاً بل هي موضوعة لأحد المذكورين من غير- 


0 
ال أصول الشاء* 


له ولاية البيان"'2. ولو قال: «وكلت ببيع هذا العبد هذا أو هذا» كان الوكيل 
أحدهما » ويباح البيع*'' لكل واحد"'" منهما » ولو باع أحدهما ثم عاد العبد 
إلى علك الموكل + لأ يكون للاخس"" أن يببعه. 


ولو قال لثلاث نسوة له : «هذه طالق أو هذه وهذه» طلقت إحدى الأوليين » 
وطلقت الثالثة”*؟ فى الحال لانعطافها على المطلقة منهما » ويكون الخيار 
للزوج في بيان المطاكة منيفا ع دراه عا كر قال: #إجداقمة طالق ره . 
وعلى هذا قال زفر: (إذا قال لا أكلم هذا أو هذا وهذا» كان بمنزلة قوله: 
«لا أكلم أحد هذين وهذا» فلا يحنث ما لم يكلم أحد الأوليين والثالث. وعندنا 


5 تعيين نعم في الإخبارات يجيء باعتبار محل الكلام وهو الخبر المجهول ولذا لزم منه التخيير 
في الإنشاء لأن الإنشاء لإثبات الكلام ابتداءً فلا يحتمل الشك فإن محله الخبر فأو في الإنشاء 
للتخيير أو الإباحة مثلاً على حسب ما يناسب المقام » ففي الخبر المجهول لزم البيان وفي 
الإنشاء لزم التخيير بين أحد الأمرين فافهم كذا في شرح الحسامي . 

)١(‏ قوله كان له ولاية البيان أي يبين أحدهما أيهما شاء مباركاً كان أو بشيراً ثم تناوله لأحد 
المذكورين إما على سبيل البدل كما في مسألة الحرية وإما على سبيل العموم كما يأتي في 
مسألة التوكيل فلا يحتاج إلى بيان الموكل . 

(؟) قوله ويباح البيع إلى آخره دفع لما يقال إذا كان الوكيل أحدهما فلا يصح البيع لكل واحد 
منهما قبل بيان الموكل فدفع بقوله ويباح البيع إلخ . 

(*) قوله لكل واحد ولا يشترط اجتماعهما لأن أو في موضع الإنشاء للتخيير والتوكيل إنشاء . 

(5) قوله لا يكون للاخر إلخ عملاً بتناول أو لأحد المذكورين على سبيل العموم فإن قلت: 
فما الفرق بين مسألة الحرية ومسألة التوكيل في كون تناول أو لأحد المذكورين في الأولى 
على سبيل البدل وفي الثانية على سبيل العموم؟ قلنا: التوكيل فيه معنى إباحة التصرف في 
المال نفسه للوكيل بعد أن كان محظوراً والإباحة توجب العموم مثل قولهم جالس الحسن أو 
ابن سيرين وذلك لأن الإباحة رفع الحظر والحظر متى ارتفع عن أحد منهما غير عين فقد ارتفع 
من كل واحد فيثبت العموم ولأن مقصود الموكل بيع ماله ولا يحصل ذلك إلا بالعموم بأن 
يثبت ولاية البيع لكل واحد منهما كذا في المعدن . 

(4) قوله وطلقت الثالثة أي لكون الثالثة معطوفة على المطلقة بالواو والعطف بحرف الجمع 
كالجمع بلفظ الجمع فصار كأنه جمع بين إحدى الأوليين والثالثة فيقع عليهما الطلاق . 

(7) قوله وهذه فإذا قال كذلك فالزوج بالخيار في بيان المطلقة فكذلك في القول المذكور لأنه 
بمنزلة هذا القول. 


البان الأول فى كتاي الك تغالى 


ولو قال: «بع هذا العبد أو هذا» كان له أن يبيع أحدهما”'' أيهما شاء. ولو 


د «أو» في المهر بأن تزوجها على هذا أو على هذا 3 يحكب!*؟ مهر المثل 
عند أبى حنيفة لأن اللفظ يتناول أحدهما » والموجب الأصلى مهر المثل 


فيترجح ما يشابهه . 
وعلى هذا قلنا: التشهد ليس بركن في الصلاة”*2؛ لأن قوله عليه السلام : 


)١(‏ قوله لا يحنث ما لم يكلمهاء لأن الثابت بأو واحد غير معين فيعم في موضع النفى عموم 
الأفراد ويكون كل فرد منفياً على حدة فيصير تقدير الكلام: لا أكلم هذا ولا هذا فلما قال 
وهذا بواو الجمع فقد جمعه إلى الثاني بنفي فشاركه فصار كأنه قال لا أكلم هذا ولا هذين ولو 
قال هكذا يحنث لو كلم الأول ولا يحنث لو كلم أحد الأخريين ما لم يكلمها. والقياس على 
مسألة الطلاق غير مستقيم لأن الثابت بأو فيهما أحدهما غير معين في موضع الإثبات فيختص 
وكانت المطلقة أي إحدى الأوليين غير معين لآن أو دخلت بينهما فلما قال: وهذه معطوفة 
على المطلقة بينهما وهي غير معينة فصار كأنه قال: «إحداكما طالق وهذه» فلو قال هكذا 
تطلق الثالثة ويخير الزوج بين الأوليين فكذا ههنا كذا في حاشية فصول الحواشي . 

(؟) قوله أن يبيع أحدهما إلخ لأن كلمة أو في موضع الإنشاء للتخيير لأن قولك اضرب زيداً أو 
عمراً لتناول أحدهما غير معين والأمر للايتمار ولا يتصور الايتمار بإيقاع الفعل في غير عين 
فيثبت التخيير ضرورة التمكن من الايتمار. 

() قوله ولو دخل إلخ يعني الأصل فيه أن الأصل في المهر هو مهر المثل وإنما يرجح المسمى 
عليه بعارض التسمية فإذا كان المسمى غير مسمى معين بل مبهماً صير إلى مهر المثل الذي 
هو الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله . 

(4) قوله يحكم إلخ يعني لو أدخل لفظ أو في المهر بأن قال تزوجتك على هذا ألف درهم أو على 
هذا مئة دينار مثلاً يحكم بمهر المثل عند أبي حنيفة بأن الموجب الأصلي في باب النكاح مهر 
المثل كالقيمة في باب البيع وإنما العدول عنه أي كانت التسمية معلومة قطعاً ولم توجد لأن 
دخول كلمة أو يمنع كون المسمى معلوماً قطعاً فوجب المصير إليه وقالا أنها يوجب التحيير 
وللزوج أن يعطى أحد المهرين أيهما شاء لكنا نقول: إن كلمة أو وضع لتناول أحد الأمرين 
وهو مجهول غير معين فإذا فسدت السمية بنجهالة يصار إلى موجبه الأصلى + وآما العخيير 
لاثما يقت قبرورة الكو مرح الاضدان فى الطلب #الأمر وفى عله السالة لو يرسة الأس دك 
يبت العقيير هدب ركذا في الشرص 2 1 

(5) قوله في الصلاة أي في القعدة الأخيرة على طريق ذكر الكل وإرادة البعض كما في قوله - 


70 0 عدو 


١(إذا‏ قلت هذ(" أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك»”'' علق الإتمام بأحدهما"" . 
فلا يشترط كل واحد منهما » وقد شرطت القعدة بالأفاق قاد يقب 9 قراءة 
التشيد. 


ثم هذه الكلمة في مقام النفي توجب نفي كل واحد من المذكورين » حتى 


لو قال: «ل أكلم هذا أو هذ١)»)‏ ديات إدا كلم ال 3 وان الأكبات 
يتناول اشلهيا مع صفة ال ( كقولهم: «(خمل هنا أو ذلك» ؛ ومن 
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000 
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تعالى : « يِحَعَلُونَ أَصَبِعَهمَ ف ءَاذَانهم 4 الاية . 

قوله إذا قلت هذا أي قرأت التشهد وأنت قاعد لأن قراءة التشهد لم تشرع إلا في حالة القعود. 
أخرجه الترمذي برقم (717/8) وأبو داود برقم (770) . 

قوله يلحدهها أي علق الإتمام بأحدهما لأن أو لتناول أحد المذكورين وهو القعدة أو قراءة 
التشهد فيكون اعدهما فرهيا. 

قوله فلا يشترط إلخ وعند الشافعي فرض وعند أصحابنا واجب حتى يجب سجدة السهو إذا 
سهى عنه لكن الصلاة تتم بدونه لوجود أركناها لما ذكرنا من التمسك بكلمة أو في الحديث . 
فإن قيل لفظ الإتمام لا يدل على أنه لم يُبْقِ فرضاً بعده كما في قوله عليه الصلاة والسلام : 
(إذا وقف بعرفات فقد تم حجه) [رواه أبو داود بهذا المعنى برقم .])١916٠0(‏ فإنه بقى عليه 
طواف الزيارة بالإجماع قلنا حقيقة الإتمام في شيء أنه لم يبق بعده جزء عن أجزاءه (فلم يبق 
التشهد فرضاً لفرضية القعدة بالاتفاق) فأما أن يراد به الإشراف والقرب فهو مجاز كما روي 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه السلام: «إذا رفعت رأسك من آخر السجدة 
فقد تمت صلاتك» [أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بهذا المعنى برقم (07715]. وإرادة 
المجاز وهو القرب منها في بعض الصور لا يدل على ترك الحقيقة في اللفظ ولا يصار إلى 
المجاز إل عند در العمل بالحقيكة وحديث العطنهد غير متعثر عملا كذا قي شرن المثار: 
قوله يحنث إلخ لما سبق أنها يتناول أحد المذكورين وهو نكرة في سياق النفي فيعم على وجه 
الانقرأت. 

قوله أحدهما أي لا يثبت له الخيار فى تعيين أحدهما لأن الكل صار منفياً ولو بقى أو على 
سقية ا جنب المقي أن يرن لسدسيا كنال كان فى الثقات بآن قال عا حر أى فد ذا 
فى السغدن: 1 

قوله مع صفة التخيير إلخ هذا في مقام الإنشاء والطلب يدل عليه قوله كقولهم خذ هذا أو ذلك 
وإلا أي وإن لم يرد بمقام الإثبات مقام الإنشاء بل كان مطلقاً سواء كان إنشاءً أو خبراً 
لا يستقيم على الإطلاق كذا في المعدن. 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 


فر وو الفيخيير م الإباحة لام ل 0 ل فُكفرَيهُ ع 


مَسَلكينَ مِنّ أَوْسَطٍِ مَا تَطعِمُونَ أَهليكم أو كسَوتَهمَ ار 4 [المائدة 
َك" 


موارد استعمال «أو) : 

وقد يكون :آو1؟؟ بمعنى لحني » قال الله تعالى :2< لسن الق من أ 2 3 
ينوب عَلَيبِمَ * [آل عمران: ]١١8‏ قيل : معناه احتى يتوب عليهم' قال أصحا 
لو قال : «لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار) يكون «(أو) بمعنى (حتى) » 5 
دخل الأولى أوَلا » حنث”*؟ » ولو دخل الثانية ألا » بِرَ في يمينه” . 


سرج سر 11> 


)١(‏ قوله ومن ضرورة التخيير عموم الإباحة أي إباحة كل واحد من المذكورين ألا ترى أنه إذ يقال 
جالس الفقهاء ء أو المحدثين كان معناه عندهم «جالس أحدهما أو كليهما إن شئت» . 
وس سه : فإن قلت : هذا منقوض بمسألة التوكيل بأن يقول : بع هذا العبد أو هذا 
حيث لا يثبت الإباحة والعموم بل ينتهي التوكيل ببيع الواحد؟ قلت: المراد من قول المصنف 
لزوم الأباحة. في ماذاء الإباحة المقصودة أما التوكيل فالإباحة غير مقصودة فيه بل كان فيه 
معنى الإباحة من وجه. 

(؟) قوله قال الله تعالى تأييد لعموم الإباحة وبيان له فإن قلت كيف يكون قوله تعالى: # فكقدرته, 
إِظْمَام* الاية تأييد إلا أنه إخبار وكلامنا في الإنشاء؟ قلنا إنه بمعنى الأمر أي فليكفر أحد هذه 
الأمور فيكون إنشاء . 

(*') قوله من أوسط إلخ أي أطعموا العشرة لا أعلى الأطعمة ولا أخسّها بل من الأطعمة المتوسطة 
من الأطعمة المختلفة التي تطعمونها أهل بيتكم ممن عليكم إطعامه وإنفاقه » أو اكسوا 
العشرة وأعطوهم اللباس الوسط . أو حرروا رقبة واحدة » فهذا الترديد يمسمى خصال الكفارة 
أريد به منع الخلو لا منع الجمع حتى لو جمع ههنا جاز المجموع عن أحدها أي الواجب 
عندنا أحد الأشياء الثلاثة مع إباحة كل نوع منها على الانفراد حتى لو فعل الكل جاز لكن 
الواجب صار مؤدّىٌ بأحد الأنواع كذا في الشرح . 

(4) قوله وقد يكون أو إلخ يعني أن الأصل في أو أن تكون للعطف فإذا لم يستقم العطف بأن 
يختلف الكلامان يشوش العطف بمنعه فحينئذ تكون أو بمعنى حتى . 

)0( قوله حنث لأن المحلوف عليه دخول الأولى قبل الثانية فإذا دحل الأولى أولاً قبل الثانية حنث 
لوجود الشرط ولو دخل الأولى بعد الثانية لا يحنث لفوات الشرط . 
قوله الثانية : أي قبل دخوله الدار الأولى . 

() قوله برفي يمينه وإنما جعلت أو بمعنى حتى لعدم حسن العطف لاختلاف الكلامين من نفي 
وإثبات والغاية صالحة لأن يحمل الكلام عليها لأن أول الكلام وهو قوله لا أدخل حظر - 


ا 0 أصول الشاشي 


٠*٠ مو+*ه‎ 


وبمثله لو قال: «لا أفارقك أو تقضي ديني» تكون بمعنى (احتى نفضي 


ديني» 5 


١احتى)‏ للع 
ك «إلى» فإذا كان ما قبلها قابلاً للامتداد وما بعدها يصلح غاية له » كانت 


الكلمة عاملة سق قدي" . 


مثاله : ما قال محمد : إذا قال : «عبدي حدٌّ إن لم أضربك حتى يشفع فلان » 


أو حتى تصيح » أو تشتكي بين يدي » أو حتى يدخل الليل» » كانت الكلمة 
عاملة بحقيقتها؛ لأن الضرب بالتكرار يحتمل الامتداد » وشفاعة فلان وأمثالها 
تصلح غاية للضرب”") 3 فلو امتنع عن الضرب قبل الغاية اا 


0 
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وتحريم قابل للامتداد فيصلح أن يكون آخر الكلام غاية له فلذلك وجب العمل بمجازه كذا 
في الحسامي مع النامي . 

قوله حتى للغاية كإلى يعني أن حتى وإن عدت ههنا في حروف العطف لكن الأصل فيها معنى 
الخاية كإلى بأن يكوث ما بحدها جوء لما قبليا كما فى أكلت البسيكة حي رايها أو غير جوع 
كما في قوله تعالى: #هىَحَقٌ مَطلَم ألْتَجْرِ4 [القدر: 5] وأما عند الإطلاق وعدم القرينة فالأكثر 
على أن ما بعدها داخل فيما قبلها كذا فى نور الأنوار. قوله للغاية: أي لبيان أن مدخولها 
نهاية لما قبلها . 

قوله للغاية الغاية ما ينتهى إليه الشىء ويمتد إليه ويقتصر عليه » فأصلها كمال الغاية فيها 
وخلوصها لذلك كما قال الله تعالى: #هىَّحَقٌ مظلع الْفجْرِ) . 

قوله عاملة بحقيقتها وهى الغاية الخاصة وإنما شرط الامتداد والانتهاء لذلك لأن الغاية التى 
قوله تصلح غاية للضرب لأن الناس يمتنعون عن الضرب عادة بالشفاعة وأمالثها. ثم اعلم أن 
حتى كما تدخل على الأسماء تدخل على الأفعال أيضاً فحينئذ قد تكون للغاية وقد تكون 
لمجرد السببية والمجازاة بمعنى لام كي وقد تكون لمجرد العطف أي التشريك من غير اعتبار 
غايةٍ وسببيةٍ » ولكن هو الأول كما عرفت فيحمل عليه ما أمكن وشرط الإمكان أن يحتمل 
الفيلق للامتداد وأن يصلح الأصر دلالة على الانتهاء فإن لم يوجد الشرط تستعمل للمجازاة 
بمعنى لام كي إن أمكن وإلا فتستعار للعطف المحض كذا قال البعض . 

قوله حنث لأن شرط الحنث الكف عن الضرب قبل الشفاعة أو الصياح أو الاشتكاء أو دخول 
الليل وقد وجد. فإن قيل شرط البر متصور الوجود في الزمان الثاني فكيف يحنث في الحال؟ - 


د ث# 


ولو حلف «لا يفارق غريمه عصتيو يقضيه دينه») ففارقه قبل قضاء الدين 


60 


موارد استعمال ١حتّى)‏ : 


.ناماس 157 | بال لال 6 لوالو قي كنا ل سلف نان 
ا ر بالحقي نع 


يضريه: حتى يموت + أو حتى يقثله» .. حمل على الشضرب الشديد بافتبار 
ذه 20 
العرف”7”. 
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قلنا إن اليمين يقع على أول الوهلة لأن الحامل على اليمين غيظ يلحق الحالف من جهة في 
الحال هذا هو العادة فيتقيد به اليمين . 

قوله حنث لأن كلمة حتى للغاية لأن الملازمة وهي عدم المفارقة يحتمل الامتداد وقضاء 
الدين يصلح غاية للملازمة فإذا فارقه قبل قضائه الدين الذي هو غاية له حنث لوجود الشرط 
كذا فى الفصول وغاية التحقيق, 

قوله فإذا تعذر إلخ جواب إشكال وهو أن يقال إنه لو حلف أن يضربه حتى يموث فالضرب 
يحتمل الامتداد والموت يصلح منتهى للفعل ومع ذلك لم يجعل حتى للغاية » ولهذا لو امتنع 
عن الضرب قبل الموت لا يحنث؟ فأجاب: بأنه إنما يترك العمل بالحقيقة ههنا بالعرف لأن 
الحقيقة قد تترك بالعرف كذا قيل . 

قوله لمانع إلخ الظاهر أن مثل هذا العرف ليس مانعاً عن العمل بحقيقة حتى بل هو مانع عن 
حمل ما بعدها على حقيقته فإن الممنوع هو إرادة معنى الموت أو القتل حقيقة لا إرادة معنى 
الغاية من حتى » يشير إليه قوله (حمل) أي الموت والقتل على الضرب الشديد إلا أن يقال 
مقتضى حقيقته وهو الغاية مد الصدر إلى مدخولها ووجوده متصلاً ليتصل الغاية بالمغيا ويعتبر 
ظرفاً له لا منفصلاً منه بأن ينقطع وجوده قبل الغاية بزمان ولو يسيراً فلو انقطع وأريد القرب 
إلى مدخولها دون الاتصال والامتداد المعتبرين في مفهوم حقيقة الغاية كان موضوع الغايةٍ 
مجازاً فى هذا المعنى فالموت والقتل على حقيقتهماء لكن المراد من الانتهاء إليهما قرب 
الضرب منهما لا امتداده إليهما واتصاله بهما حتى يؤول معنى الضرب إليهما الضرب الشديد 
كذافى كنب الأصول. 

تزله ياعتباو العرف إلغ حت ]8 ضريه يريا شنديدا فى أساك عو الغنرب قبل أن يموت آذ 
يقتله فقد بر وهذه المسألة متعلقة بقوله كان عاملاً بحقيقتها » ويحتمل أنه جواب إشكال وهو 
أن يقال إنه لو حلف أن يضربه حتى يموت فالضرب يحتمل الامتداد والموت يصلح أن يكون 
المنتهى للفعل ههنا أي للضرب ومع ذلك لم يجعل حتى للغاية » ولهذا لو أمسك عن الضرب 
قبل الموت لا يحنث؟ فأجاب بأن ترك العمل بالحقيقة ههنا بالعرف . 


أصول الشاشي 


- وإن لم يكن الأول''' قابلاً للامتداد والأسن صاليعا للقاية وصلح الأول 
ما ولام اك يعيل على الصو ار . 


مثاله ما قال محمد: إذا قال لغيره: «عبدي حدٌّ إن لم آتك حتى تغديني» 
فأتاه فلم يعله »© الا لأن التغدية لايصلح غاية للإتيان 2 بل هو داع 


إلى زيادة الإتيان'؟» وصلح جزاء فيحمل على الجزاء » فيكون بمعنى "لام 
كي'”*' فصار كما قال: إن لم آتك إتياناً جزاؤه التغدية»"'' . 


" - وإذا تعذر هذا”"' بأن لا يصلح الآخر جزاء للأول » حمل على العطف 
المحض . 


. قوله وإن لم يكن إلخ هذه المسألة مرتبطة بقوله فإذا كان ما قبلها قابلاً الامتداد الخ‎ )١( 

(؟) قوله يحمل على الجزاء أي فإن عَدِمَ الشرطان جميعاً أو أحدهما فتكون حتى حينئذ بمعنى لام 
كي لأجل السببية » فحمل على معنى الجزاء لما بين الغاية والجزاء من المناسبة وهي أن 
الشرط ينتهي إلى الجزاء كما أن المغيا ينتهي إلى الغاية فتكون بمعنى لام كي لأن الأول لما 
كان سبباً كان الغرض منه المسبب أي مثال ما صلح الأول سبباً والاخر جزاء . 

() قوله لا يحنث لأنه أتاه للتغدية وهو فعل المخاطب لا اختيار فيه للمتكلم . 

(5) قوله إلى زيادة الإتيان » ولقائل أن يقول ما ذكرتم من أن التغدية داعية إلى زيادة الإتيان فهو 
عادة اللئام دون عادة الكرام » إذ عادتهم أن يكون التغدية داعية لترك الإتيان فأمكن العمل 
بحقيقة الغاية؟ والجواب عنه أن مبنى الحكم على الغالب وحالة العوام ما ذكرنا وما ذكرت 
ذكر الخواص فلا يبنى الحكم عليه . 

(5) قوله لام كي وهو الذي يكون ما قبله علة لما بعده نحو: أتيتك لكي تكرمني . 

() قوله جزاؤه التغدية وذلك بأن يكون الإتيان على وجه التعظيم والزيادة لا على وجه التحقير 
بأن أتاه ليضربه أو ليشتمه أو ليؤدبه » فإن الإتيان على هذا الوجه لا يصلح سبباً للجزاء فكان 
شرط بره الإتيان على وجه يصلح سبباً للجزاء بالغداء وقد وجد فلا يحنث وإن لم يفده كذا في 
المعدن. 

(0) قوله وإذا تعذر هذا أي حمله على الجزاء فحينئذ تكون للعطف المحض مجازاً ولا يراعى 
حينئذ معنى الغاية » وهذه استعارة اخترعها الفقهاء ولا نظير لها في كلام العرب لأن سماع 
الجزئيات بعد تحقق العلاقة ليس بشرط في المجاز. واعترض عليه شيخ الإسلام أنه إذا لم 
تكن حتى في لغة العرب والعرف مستعمّلة في العطف المحض فكيف يكون تفريع الأحكام 
الشرعية على هذه الاستعارة؟ ويمكن أن يقال: إن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب 
الزيادات ممن كان يؤخذ منه اللغة فكفى قوله سماعاً لأنه كان متبحراً في علوم اللغة والفقه , - 


مثاله ما قال محمد: إذا قال: «عبدي حر إن لم آنتك''' حتى أتغدى عندك 
اليوم » أو إن تأتني حتى تغدي عندي اليوم» فأتاه فلم يتغد عنده في ذلك اليوم . 
حنث وذلك لأنه لما أضيف كل واحد من الفعلين إلى ذاتٍ واحدٍ لا يصلح أن 
يكون فعله جزاءً لفعله » فيحمل على العطف المحض”'"' . فيكون المجموع 
ين 
«إلى» لانتهاء الغاية”؟' : 
ثم هو في بعض الصور يفيد معنى امتداد الحكم””* » وفي بعض الصور يفيد 


- 22 وأن يقال إن الفقهاء يتقدمون على النحاة في أخذ المعاني من قوالب الألفاظ فلا عبرة لهم أي 
للنحاة بمقابلة الفقهاء فتفكر . 
قوله على العطف المحض من غير دلالة على غاية أو مجازاة المناسبة بينهما وهو أن 
المعطوف يعقب المعطوف عليه كما أن الغاية يعقب المغيا. 

)١(‏ قوله عبدي حر إن لم آتك هذا مثال للعطف المحض لعدم استقامة المجازاة فإن التغدية في 
هذه المثال فعل المتكلم كالإتيان . والإنسان لا يجازي نفسه لأن الجزاء مكافأة والإنسان 
لا يكافي نفسه ولهذا قيل أسلمت كي أَدخَلَ الجنة بصيغة المجهول لا بصيغة المعلوم فتعين 
أن تجعل مستعارة للعطف فكأنه قيل : إن لم آتك فلم أتغد عندك فعبدي حر فإن لم يأت أو 
أثاة وتقدف مائر شيا خزم الاباخ يسنت رصار عبده حرا لوجود الشرط وهو عدم الآثات:ء 
والتغدي بعده موصولٌ لأن الأقرب في هذه الاستعارة حرف الفاء فإذا جعلت بمعنى الفاء 
لا يستقيم التراخي كما لا يخفى . 

(؟) قوله على العطف المحض أي على العطف بمعنى الفاء أو بمعنى ثم لأن التعقيب يناسب معنى 
الغاية فيتوقف وجود البر على وجود الفعلين أي الإتيان والتغدي بوصف التعقيب فيكون المجموع 
شرطأ للبر فلو أتى وتغدى عقيب الإتيان من غير تراخ حصل البر وإلا فلا كذا في الفصول . 

(9) قوله فيكون المجموع إلخ ولو أتى وتغدى عقيب الإتيان من غير تراخ حصل البر وإلا فلا حتى 
لولم يأت أو أتى ولم يتغد أو أتى وتغدى متراخياً حنث كذا في التلويح . 

(4) قوله إلى لانتهاء الغاية فإن قيل إن معنى الغاية هو الانتهاء فكانت إضافة الانتهاء إلى الغاية 
إضافة الشىء إلى نفسه وهو لا يجوز؟ قلنا: العبارة بحذف المضاف إليه فالتقدير لانتهاء 
ها قبل القاية خلا برد قم اعلم أك في إلى آريعة مذاعب لأهل العربيةة الأول دغول نا بيده 
في حكم ما قبلها مطلقاً والثاني عدم الدخول مطلقاً والثالث الدخول إن كان ما بعدها من 
جتس عا قيلها وإلا فلا والرابع أن الدخول أو عدم الدخول يحتاج إلى دليلٍ خارج ولا دلالة 
لإلى على الدخول ولا عدم الدخول والمصنف أورد تفصيلاً حيث قال يفيد معنى إلخ كذا قيل . 

0( قوله يفيد معنى امتداد الحكم بأن لا يكون صدر الكلام متناولاً للغاية أو في تناولها شك فتذكر- 


ا ا اضول الشاشي 
معنى الإسقاط''' فإن أفاد الامتداد لا تدخل الغاية في الحكم ٠‏ وإن أفاد 
الإسقاط تدخل . 
نظير الأول : «اشتريت هذا المكان إلى هذا الحائط» لا يدخل الحائط فى 
البيع؟؟. 1 
ونظير الثاني: «باع بشرط الخيار" '' إلى ثلاثة أيام» وبمثله: «لو حلف 


لا أكلم فلاناً 95 شهر» كان الشهر داخحاد في م وقل أفاد فائلة الأمقاة” 
ههنا . 


وعلى هذا قلنا: المرفق والكعب داخلان”*' تحت حكم الغسل في قوله 


ٍِ كلمة إلى لمد الحكم إلى الغاية كما في قوله تعالى : » ثّ أَتَمُوأ ألييَا ضام إِلَ لل [البقرة /ا4١‏ ] 
فإن الصوم يقع عن الإمساك ساعة بدليل مسألة الحلف وهو لا يتناول ساعة أخرى فذكر الليل 
لمد الحكم . 

)01( قوله يفيد معنى الإسقاط بأن يكون الصدر متناولاً لما وراء الغاية فتذكر الغاية ليسقط الحكم 
عما وراءها كما في قوله تعالى :ا # وَأ يرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافْقِ 4 [المائدة : 7] فإن اليد اسم للجارحة 
من رؤوس الأصابع إلى الإبط فذكر المرفق لإسقاط ما وراءها. 

00 قوله لا يدخل للحائط في البيع إذ اسم المكان يطلق على الأقل والأكثر فيكون الغاية لمد 
الحكم فإن قيل فعلى هذا يلزم أن يكون إلى في قوله تعالى : لسْبَحَن ألَذِى أُسَرئئ يَعَبَرِوء ليلا 
ترك الدجيين لخي إل تاكاه [الإسراء : ]١‏ للامتداد لأن صدر الكلام لا يتناول 
ما وراء الغاية إذ الإسراء يجوز أن يكون فرسخاً أو فرسخين وليس كذلك بل يتحقق فيه حكم 
الإسقاط حيث دخل المسجد الأقصى تحت الإسراء » فقد ثبت أن النبى يَكِةِ دخل المسجد 
الالفبى ليلة الفتعر املا قيل الأشراه عرو عاكة إلى المسسجد الأقصي ثانك بالنض .ومن المسفك 
الأقصى إلى السماء وإلى حيث ما شاء الله » فبالإخبار وعلى هذا من أنكر دخول النبي كَكِةِ في 
المسجد الأقصى ليلة المعراج لا يكفر ولكن يكون مبتدعاً لإنكاره بالخبر الصحيح كذا في 
المعدن. 

(6) قوله باع بشرط الخيار إلخ فإنه تدخل الغاية في الحكم لأن الغاية ههنا لأجل الإسقاط فإنه لو 
شرط الخيار مطلقاً يثبت مؤبداً ويفسد العقد فكان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها. 

(4) قوله فائدة الإسقاط إلخ لأن قوله لا يكلم يتناول الشهر وما فوقه فيكون ذكر الشهر لإسقاط 
ها وواء الشهر كذا فى القصول. 

(8). قوله داخلان إنما قال ذلك ولم يقل قرقين غسلهها لنغوليما عملة لأ اعتقادا حى لا يكقر 
جاحد فرضية غسلهما . 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 0 ١/1‏ 


تعالى : إِلَ اَلْمَرَافْقَ # [المائدة: 7] لأن كلمة «إلى» ههنا للإسقاط فإنه لولاها 
لاستوعبت الوظيفة جميع اليد. ولهذا''' قلنا: الركبة من العورة؛ لأن كلمة إلى 
في قوله عليه السلام: «عورة الرجل”'' ما تحت السرة إلى الركبة» تفيد فائدة 
الإسقاط فتدخل الركبة في الحكم . 


وقد تفيد كلمة (إلى» تأخير الحكه”" إلى الغاية. ولهذا قلنا: إذا قال 
لامرأته : «أنت طالق إلى شهر» ولا نية له”*' » لا يقع الطلاق في الحال عندنا 
خلافاً لزفر » لأن ذكر الشهر يصلح لمد الحكم والإسقاط شرعاً » والطلاق 
يحتمل التأخير بالتعليق فيحمل عليه””'. 


)١(‏ قوله ولهذا أي لأجل أن الضدر إذا كان متناولاً لما وراءها تدخل الغاية تحث المغيا فتدخل 
الركبة في العورة لأن ما تحت السرة يتناول ما وراء الركبة فكان الغاية لإسقاط ما وراءها كذا 
فيل . 2 

(؟) قوله عورة الرجل إلخ أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً: «بين 
السرة إلى الركبة عورة» وسكت عنه وأخرج الدارقطني أيضاً في سننه من حديث أبي أيوب 
رضي الله عنه مرفوعاً: «ما بين فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة». 
[كنز العمال برقم )١91١7(‏ وسنن البيهقي برقم .])3١55(‏ 

(9) قوله تأخير الحكم إلخ أي إذا دخلت في الأزمنة ومعنى التأخير التأجيل » وهو أن لا يكون 
الشيء ثابتاً في الحال مع وجود ما يوجب ثبوته ثم يثبت بعد وجود الغاية ولولا الغاية لكان 
ثابتاً في الحال كالبيع إلى شهر فإنه لتأخير المطالبة إلى مضي الشهر ولولا الغاية لكانت 
المطالبة ثابتة فى الحال . 
ذم اعلع أن الأصل فق إلى الداخلة على الزمات التوقيك ٠‏ وهو [ن يكوق القريء فى الال 
ينمي بوقث الملاكرى واولة الغاية لكان قينا في ها ورافها ايشا ثم قد يكوك للتاجبل 
والتأخير وهو أن لا يكون الشيء ء ثابتأ في الحال مع وجود مقتضيه ثم يثبت يثبت بعد وجود الغاية 
ولولاها لكان ثابتاً في الحال أيضاً » وشيء من البيع والطلاق له يمل التوقيت لكن البيع 
يحتمل التأجيل باعتبار ما يدل عليه من الثمن فجعلناها متعلقاً بأجل الثمن بخلاف الطلاق 
فصير الأجل فيه إلى الإيقاع احترازاً عن الإلغاء كذا في المعدن وغيره. 

(5) قوله ولا نية له قيد بهذا القيد لأنه لو قال أنت طالق إلى شهر ونوى به التنجيز تطلق في الحال 
ويلغو آخر الكلمة لأنه نوى حقيقة كلامه. وفيه نظر. لأن الحقيقة لا تحتاج إلى النية ويمكن 
أن يجاب عنه بأنه بمنزلة الحقيقة القاصرة وهي تحتاج إلى النية كالرأس غير المتعارف في 
(لا يأكل رأساً) تحتاج إلى النية كذا في فصول الحواشي مع الحاشية . 

(5) قوله فيحمل عليه أي يحمل الطلاق على التأخير احترازاً عن إلغاء كلامه » وقال زفر يقع في - 


كلمة «على» للإلزام'' : 


وأضله : لإفادة معنى «التفوّق والععل 16 ولهذا لو قال: «لفلان علي 
ألف» يحمل على الدين بخلاف ما لو قال : ااعندي ( أو معي ( أو قبلي» وعلى 
هذا: قال في (السير الكبير): إذا قال رأس الحصن : «آمنوني على عشرة من 
أعل الحضن» ففتعلنا فالعشرة سواه" وشعيار التعبينة [ن”* . 


ولو قال *- المنوتى وغشرة ع أو فعكر 5 غ أو ثم عشرة» ففعلنا للك 
ونجيار التعيين للأآسه 1 , 


- 2 الحال لأن إلى للتأجيل وتأجيل الشيء لا يمنع ثبوت أصله كتأجيل الدين لا يمنع ثبوت أصله 
لكنا نقول: إن التأجيل ما دخل عليه وههنا دخل على أصل الطلاق فأوجب تأخيره وأصل 
الطلاق يحتمل التأخير بالتعليق بمضي شهر فأما أصل الثمن فلا يحتمل التأخير بالتعليق 
فحملنا الكلمة ثمة على تأخير المطالبة كذا في المعدن. 

)١(‏ قوله للإلزام أي لإثبات لزوم ما قبلها على ما بعدها وهذا المعنى العرفي المستعمل في عامة 
الأحكام مأخوذ نقلاً أو تجوزاً عن معناها اللغوي وهو التعلي والتفوق . كقولنا زيد على 
السرير أو على السطح . ولما كان اللازم على الشيء كأنه يعلوه ويركبه ويتعلى ويغلب عليه 
وكأنه فوق نفسه لوجوبه على ذمته كان الإلزام كأنه معناها كذا قيل . 

(؟) قوله معنى التفوق والتعلي إلخ وهو أي التعلي قد يكون حساً كما في قولهم: زيد على السطح 
وقد يكون معنى كما في قولهم : فلان علينا أمير ولفلان عليّ دين » لأن الدين يستعلى على 
من يلزمه ولذا يقال ركبه دين كذا في الفصول . 

() قوله فالعشرة سواه إلخ أي سوى رأس الحصن وهذا ليس بمقصود بالتفريع بل المقصود قوله 
وخيار التعيين له أي لرأس الحصن لأنه طلب أمان نفسه على عشرة بكلمة (على) الدالة على 
التعلي والتفوق » فيقتضي أن يكون مستعلياً عليهم في ثبوت الأمان وكذلك بأن يكون ولاية 
التعيين له حيث يختار من يشاء ويذر من يشاء كذا في المعدن . 

(4») قوله له أي لرأس الحصن لأنه طلب أمان نفسه على عشرة بكلمة (على) فيكؤن مستعلياً عليهم 
في ثبوت الأمان وذلك بأن يكون له عليهم ولاية التعيين حيث يختار من يشاء ويذر من يشاء . 

(5») قوله للامن لأن رأس الحصن عطف أمانهم على أمان نفسه من غير أن يشترط تعلياً عليهم 
أمانهم فلا يكون له الخيار أي لرأس الحصن كذا في المعدن . 


الباف الآول: فى كحان ان تمالى 
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موارد استعمال «على» 


: _بمعنى الباء‎ ١ 


وقد يكون اغلى؛ بمعتى الباء مجازا: دن لو قال فبعتك هذا على ألك» 
يكون «على) بمعنى الباء 3 1 دلالة المعاوضة. 


" - بمعنى الشرط : 

وقد وكوث على سعتى الغرطل؟ قال ال الى + + تابنك عع أن لا شر 
بألّهِ سيا © [الممتحنة : 75] ولهذا قال أبو حنيفة: «إذا قالت لزوجها: طلقني 
كان غل. آلف نتطلتيا واحذة » لأ يجب الجال!"". لآن الكلبة عهنا تقيد معتى 
الشرط ٠»‏ فيكون”" الثلاث شرطاً للزوم المال. 


)١(‏ قوله, بمعنى الشرط أي إذا تعذرت حقيقته وهي اللزوم لآن اللزوم متحقق بين الشرط والجزاء 
لأن الجزاء يتعلق بالشرط فيكون لازماً عند وجوده ولم يقل ههنا مجازاً كما قال من قبل » لأن 
الشرط بمنزلة الحقيقة لأن المشروط يلازم الشرط ويعقبه كالمتعلي يلازم المتعلى عليه وفيه 
التعاقب لأن الصاعد على الشيء يكون فوق ذلك الشيء كماأن المتعاقبين يكون أحدهما إثر 
الكغر . 

(0) قوله لا يجب المال وهو ألف للزوج » وقال أبو يوسف و محمد يجب ثلث الألف . 

() قوله فيكون الثلاث شرطاً إلخ فإنه إذاطلقها الرجل واحدة يجب شيء من المال لأن الشرط إذا 
فات (وهو الثلث) فات المشروط (أي المال) وعندهما يجب ثلث الألف كما لو قالت طلقني 
ثلاثاً بالألف لأن الطلاق على المال معاوضة من جانب المرأة والمال يجب عليها عوضاً عن 
الطلاق فيحمل كلمة (على) بمعنى الباء. وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس بين الطلاق وبين 
المال مقابلة لينعقد معاوضة بل بينهما معاقبة لأن الطلاق يجب أولاً ثم يجب المال وهذا 
فعنى الشرط والجداء لأ فعتى المعاوقة لأ العوضن يجب عقابلة للعوقن معا بل تريب 
تحقيقاً للمقابلة » ويحتمل على الشرط فيكون الثلث شرطاً للزوم المال فإذا طلقها واحدة لم 
يوجد الشرط فلم يلزم المال كذا في المعدن . 


م 
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كلمة «فى» للظرف”7' : 
وباعتبار هذا الأصل قال أصحابنا: إذا قال: «غصبت ثوباً في منديل » أو 


تمرا في قوصرة)» لزماه جميعا . 
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موارد استعمال «في» 


ثم هذه الكلمة تستعمل في الزمان 3 والمكان 4 والفعل : 
أحقى الؤمات: 
أما إذا امحعيلت”" فى الرمان يآن يقول: #آنت. طالق فى غد؛ تال 


قوله للظرف يعنى ما دخلت عليه كلمة (فى) ظرفٌ ووعاءٌ لما قبلها تحقيقاً مثل: «الماء فى 
الكوز» أو تشبيها عدا : «زيد في الدار) و#البعية والدراعن في الكيس» والخروج تن بم كذا 
وأما قولهم زيد ينظر في العلم وأنا في حاجتك فعلى معنى أن العلم محل نظره وتأمله وعلى 
معنى أنه لما جعل الحاجة ظرفاً لنفسه جعلها كأنها قد اشتملت عليه لغلبتها على قلبه كذا فى 
اعد 1 
قوله أما إذا استعملت إلخ مثل أن تقول أنت طالق غداً يعني اختلفوا في حذف في وإثباته بأن 
أيهما يقتضي استيعاب مدخول في حتى يكون ما بعد في معياراً لما قبله غير فاضل عما قبله 
وأبينا له يتفي على كوك هأ بعل (ذى ) ظركا لما قله قاف عا قبل كتال الساهياة: 
جيا سواد في آله ومترعي ديع نا بعلم فرلة عدا وقوله فى عه سوك فى كرن الع يار؟ 
لما بعده حتى لو قال نويت به آآخر النهار لا يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر فإن الظاهر :أن 
المراد بالغد كله فإذا نوى آخر النهار فقد نوى تخصيص البعض وهذا خلاف الظاهر بل يصدق 
فيهما ديانة لأنه نوى محتمل كلامه . 

وأما عند أبى حنيفة رحمه الله إذا حذفت (فىي) واتصل الفعل بالظرف بأن قال أنت طالق غداً 
يراة يه الاستيعاب 8 تكن لاله جيل شايد الحقدول يد حيك القضب: بالقعل لتقي 
الأمبيعاب #المفسوك ب التق قلق القمل يسدمرض إن انكو فإذا قال لرييف أغر النهار 
لا يصدق قضاء لأنه غير موجب كلامه فلا بد أن يقع الطلاق في أول النهار وأما إذا اتصل 
الفعل به بواسطة (في) اقتضى وقوعه في جزء من النهار إذ ليس من ضرورة الظرفية الاستيعاب 
فإذا قال في غد وقال أردت آخر النهار يصدق قضاءً كما يصدق ديانة لوقوعه في جزء مبهم من 
الغدو له ولاية التعيين » ونظير هذا لأصومن الدهر وفي الدهر فإن الأول يقتضي استيعاب - 


الياب الأول: فى كتاب الث تعالى 


أبو يوسف ومحمد: يستوي في ذلك حذفها وإظهارها حتى لو قال: «أنت طالق 
في غد». كان بمنزلة قوله: «أنت طالق غدأ» يقع الطلاق كما طلع الفجر في 
الصورتين جميعاً. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا حذفت » يقع الطلاق كما طلع الفجر . وإذا 
أظهرت . كان المراد وقوع الطلاق في جزءٍ من الغد على سبيل الإبهام''2 . 
فلولا وجود النية يقع الطلاق بأول الجزء لعدم المزاحم له » ولو نوى آخر 


الكقار )» صحت يم 


ومثال ذلك: في قول الرجل: ”إن صمت الشهر فأنت كذا» فإنه يقع''' على 
صوم الشهر. ولو قال: «إن صمت في الشهر فأنت كذا». يقع ذلك على 
الأميياك"*؟ سافة فى الشير, 


- العمر بخلاف الثاني فإنه يقع على الساعة كذا قال فخر الإسلام رحمه الله. قوله كما طلع : 
الكاف للمفاجأة أي بمجرد طلوع الفجر في أول أجزائه . 

)١(‏ قوله في جزء من الغد على سبيل الإبهام إلخ وذلك لأنها إذا ذكرت صارت الطلاق مضافاً إلى 
جزء مبهم من الغد وذلك لا يقتضي الاستيعاب. فإن قيل: الغد ظرف على كلا التقديرين فما 
السر فى أن حذف (فى) يقتضى الاستيعاب وإظهاره لا يقتضى؟ قيل إذا حذف عنه (فى) شابه 
المفعول به وإذا ذكر (في) تمحض ما دخلت عليه للظرفية والظرف لا يقتضي الاستيعاب كذا 

في أكثر الشروح وفي المعدن فإن قيل يشكل هذا في قوله تعالى ؟ تكن الذف أسرين 
مييق [الإسراء: ١]حيث‏ حذف (في) ولم يستوعب الإسراء جميع الليل بل كان في جزئه 
على ما عرف في قصة المعراج؟ قيل : للع ار ل ا اي 
أصل أبي حنيفة إلا بدليل والأخبار مستفيضة على أن الإسراء إنما كان في بعض الليل انتهى . 

00 صحت نيته لأنه عين أحد محتملاته من غير تغير موجبه ولأنه إذا ظهرت كلمة (في) يتمحض 
تلض ا دكات عليه 2 الظرقي ول ف الطلوق: إتما كرون مزع من الشن :وقالاك 
لايقنضي الاميعطيد 1 2 

(6) قوله يقع على صوم إلخ أي شرط حنثه صوم جميع الشهر بلا واسطة حرف الجر فيقتضي 
استيعاب الشهر بالصوم . 

5 لوه يم ذلك على الأمساك إلخ أن الفعل ماقف إلى جزء عبهم من الشير ويلك[ ولاضيي 
الابشعات- قوله يكون ذلك : أي الطلاق إذا أضيف إلى اماد يكن الوالط لي سداد لأن 
المكان لا يصلح ظرفاً للطلاق إذ الظرف للشيء بمنزلة الوصف له وما كان وصفاً للشيء عل 
أن يكون صالحاً للتخصيص والمكان لا يصلح مخصصاً للطلاق بحال » لأنه إذا وقع في - 


9 أصول الشاشي 


ب فى المكان : 
وأما فى المكان فمثل قوله: «أنت طالق فى الدار وفى مكة» . يكون ذلك 


طلاقاً على الإطلاق في جميع الأماكن”''' . 


وباعتبار معنى الظرفية قلنا: إذا حلف على فعل وأضافه إلى زمان أو 


مكان » فإن كان الفعل مما يتم بالفاعل » يشترط كون الفاعل في ذلك الزمان أو 
المكان » وإن كان الفعل يتعدى”") لحل . يشترط كون المخل فى ذلك 
الزمان » أو المكان؛ لأن الفعل إنما يتحقق” يف20 بأثره د وأثره قي الجيم 0 
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مكان وقع في الأماكن لأنه لا يفضل المكان على الآخر في حق إيقاع الطلاق » بل كله سواء 
فى ذلك بخلاف الزمان . 

قوله في جميع الأماكن إلخ بدل من قوله على الإطلاق » أي يكون الطلاق في جميع الأماكن 
في الخال لأن المكان لا يصلح ظرفاً للطلاق إذ الظرف للشيء بمنزلة الوصف له وما كان وصفاً 
لشيء لا بد أن يكون صالحاً للتخصيص » والموصوف مختص بالوصف ومسند به والمكان 
لا يصلح مخصصاً للطلاق بحال لأنه إذا وقع في مكان وقع في الأماكن كلها وإذا أضيف إلى 
المكان فقيل أنت طالق في الدار وقع في الحال ». إلا أن يراد به إضمار الفعل بأن أريد في 
دخولك الدار فيصير بمعنى الشرط فلا تطلق فى الحال لأنه ذكر المحل وأراد الفعل الحال 
يسدق تناءيه وين اللاتسال. لآق اللقظ مله ركم غيلاك الثامر قلا يصيدق لقناء. 
قوله يتعدى إلخ أي يتوقف وجوده إلى مفعول كالضرب والشج والقتل مثلآً فإنها لا تتم بوجود 
الفاعل وحده بل يتوقف على وجود المفعول وهو المضروب والمشجوج والمقتول . 

قوله لأن الفعل إنما يتحقق إلخ لأن الأفعال إنما تعرف بظهور آثارها في محلها ألا ترى أنه 
تختلف أسماؤها باختلاف آثارها؟ فإن من أرسل خشبة من الأعلى على غيره فإن أثره في 
الإيلام يسمى ضرباً وإن أثره في الجرح يسمى جرحاً وإن أثره في إزهاق الروح يسمى قتلاً 
ولما اختلف الفعل باختلاف آثارها علمنا أن اسم الفعل باعتبار ما ثبت بالمفعول به فيراعى 
المكان في حقه. ونحن نقول بهذا الاستدلال خرج الجواب عما قيل إن هذه الأفعال تتم 
بالفاعل والمفعول لا بأحدهما فيجب أن يراعى المكان في حقهما لأن اسم الفعل لم يثبت إلا 
لمعنى اختص بالمعفول وهو أثر الفعل هذا توضيح ما في المعدن . 

قوله: لأن الفعل : وفيه نظر لأن تحققه كما يكون بما يؤثر فيه يكون بالمؤثر أيضاً فكلاهما مما 
يتوقف عليه الفعل واشتراط الظرفية في أحدهما دون الآخر تحكم وقد أجيب عنه أنه لما كان 
الفعل متعدياً وذكر المحل مع الفاعل يكون المقصود وقوع الفعل على المحل ضرورة ود نْ 
هو المقصود فاشتراط الظرفية في المحل لهذا كما في مفتاح العلوم . 

قوله وأثره في المحل أي في محل يقع عليه فيراعى المكان والزمان في المحل كذا في المعدن . 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى ما 

قال مححميد فى (الجامع الكبيا) 6 إدا قال : «إن تعبعك لين المسيحد فكذ١ا»‏ 
فشتمه وهو في المسحجد 2 والمشتوم خارج المسجد 3 0008 ولو كان 
الشاتم خارج المسجد والمشتوم في المسجد . لا يحنث”" . 


ولو قال: «إن ضربتك أو شججتك في المسجد فكذا».يشترط كون 
المضروب والمشجوج في المسجد . ولا يشترط كون الضارب والشاج فيه. 
ولو قال: إن قتلتك في يوم الخميس فكذا» فجرحه قبل يوم الخميس » ومات 
يوم الفيس يك ولو جرحه يوم الخميس ومات يوم الجمعة . 
لذ ء 5504 


ولو دلت الكدلمة فى القعل تاذيد نتن العرل"*؟. قال هيد ]ذا قال : 
«أنت طالق في دخولك الدار» فهو بمعنى الشرط » فلا يقع الطلاق قبل دخول 


)١(‏ قوله يحنث لأن الشتم يتم بالشاتم وحده فكان شرط الحنث وجوده في المسجد وقد وجد كذا 

62 قوله لا يحنث لعدم وجود الشرط وهو وجود الشاتم فيه . 

(*) قوله يحنث أي الحالف المتكلم لوجود الشرط وهو القتل في يوم الخميس . 

(5) قوله ومات يوم الجمعة لأن القتل إنما يصير قتلاً عند زهق الروح . ألا ترى أنه قبل زهوق 
الروح في يوم الخميس يسمى جرحاً وبعد زهوق الروح يسمى قتلاً فيراعى زمان زهوق الروح 
ولم يوجد زهوق الروح في يوم الخميس فلم يوجد شرط الحنث وهو القتل فيه . 
فإن قبل لو كان ضربه يوم الأربعاء ثم حلف يوم الخميس : (إن قتلتك يوم الجمعة فعبدي حر) 
فمات المضروب يوم الجمعة لا يحنث وإن وجد زهوق الروح في الجمعة؟ قلنا: إن الأيمان 
المحلوف عليه قبل عقد اليمين » فلا يكون التعليق السابق على الحلف داخلاً فى اليمين فلذا 

(5) قوله تفيد معنى الشرط لأن الفعل كالدخول والخروج لا يصلح ظرفاً للطلاق على معنى أن 
يكون شاملاً له لأنه عرض لا يبقى زمانين » والظرف محل للمظروف » وما لا يبقى زمانين 
لا يكون محل الشىء » فإذا تعذرت الحقيقة وهى الظرفية حمل على الشرط مجازاً لما أن بين 
الظرف والمظروف مقارنة كما بين الشرط والمشروط ٠»‏ فصول الحواشى . 


1/0 2 أصول الشاشي 


الدار. ولو قال: «أنت طالق في حيضتك» إن كانت في الحيض » وقع الطلاق 
فى الخال + وإلة يتعلق الطاكق بالحيعن . 


وفي الجامع لو قال: «أنت طالق في مجيء يوم». لم تطلق حتى يطلع 
الفجر”''. ولو قال: «في مضي يوم» إن كان ذلك في الليل » وقع الطلاق عند 
غروب الشمس”'' من الغد' ' لوجود الشرط. وإن كان في اليوم » تطلق حين 
تجيء”*' من الغد تلك الساعة. وفي (الزيادات): لو قال: «أنت طالق””' في 


)١(‏ قوله حتى يطلع الفجر لأن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بخلاف النهار فإنه من 
طلوعها إلى غروبها » وفي بعض النسخ حتى تطلع الشمس وهو غير صواب كما لا يخفى . 
(؟) قوله عند غروب الشمس لأن الطلاق معلق بمضي اليوم وذا إنما يوجد إذا مضى جميع ساعات 
اليوم » ومضي جميع الساعات إنما يكون عند غروب الشمس من الغد إذا قال هذاالكلام في 

الليل وعند مجيء تلك الساعة التي وجد الكلام فيها إذا كان هذا القول في اليوم . 
(9) قوله من الغد لوجود الشرط » ولقائل أن يقول: ليس في كلام الحالف ما يدل على إرادة 
مضي اليوم التام بل هو مطلق فلم لا يحنث بمضي اليوم الذي علق الطلاق فيه؟ أجيب بأن 
مضي بعض اليوم لا يكون بمضي جميع الساعات كما قال الشارح كذا في المعدن . 

(5) قوله حين تجيء من الغد يعني إذا حلف وقت الزوال يقع الطلاق إذا جاء وقت الزوال من الغد 
لأن الشرط مضي يوم كامل فإذا مضى نصف النهار في يوم الحلف والنصف الثاني من الغد 
كان اليوم كاملاً فوقع الطلاق لوجود الشرط كذا في المعدن. 

(5) قوله لو قال أنت طالق إلخ لأنه لو قال أنت طالق إن شاء الله تعالى كان ذلك إبطال قوله أنت 
طالق فكذا ما كان بمعناه. فإن قلت: قوله طالق في علم الله يقع به الطلاق في الحال مع أن 
العلم مثل الإرادة في كونهما لا يصلحان ظرفاً لأنهما فعلان قيل: إن العلم يستعمل بمعنى 
المعلوم » يقال: اللهم اغفر علمك فينا أي معلومك ٠‏ يقال علم أبي حنيفة رحمه الله أي 
معلومه وإذا كان بمعنى المعلوم يستحيل أن يجعل بمعنى الشرط لأن الشرط ما يكون على 
خطر الوجود » ومعلوم الله تعالى متحقق لا محالة وإذا كان كذلك كان الطلاق واقعاً في 
الحال لأنه جعل معلوم الله تعالى ظرفاً للطلاق وإنما يكون الطلاق في معلومه إذا كان واقعاً 
ايام يكن وائد كام مع في الملوده يكنات العانيية 01 حقوة ال الى ليرب 
محققة حتماً أي وجوباً. 
وتحقيقه أن الله تعالى يوصف بالمشيئة وبضدها ولا يوصف بضد العلم متحققاً لا محالة 
والمشيئة لا يلزم أن تكون موجودةً حتماً كذا في الفصول. قلت الأظهر مما قالوا في جواب 
الاعتراض بقوله فإن قلت إلخ أن يقال إنه لا حاجة إلى جعل العلم بمعنى المعلوم بل المراد 
أنه ثابت في علم الله تعالى بمعنى أن علمه محيط بذلك على ما ذكره ف في التلويح إلا أن - 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى هما 


مقخة الله تغالى أآر إرادة الله مالي كان ذلك ببعقى الشرط سف 
لا تطاق. 


حرف «الباء» للإلصاق17' : 


0 وضع الل502) ولهذا تصحب الأكياث ؛ وتحفقيق هذا أن المبيع أصل 
البيع والثمن شرط فيه" » ولهذا المعنى : هلاك المبيع يوجب ارتفاع البيع دون 
هلاك الكهرة : 


إذا ثبت هذا فنقول: الأصل أن يكون التبع ملصقاً بالأصل لا أن يكون 


- 2 الشارح نقل جواب الأصوليين من جعل العلم بمعنى المعلوم ولورود الاعتراضات على 
جوابهم بالإرادة والقدرة ليعلم الفرق بين العلم والإرادة والقدرة لوقوع الطلاق في العلم دون 
الإرادة والقدرة. 

)١(‏ قوله للإلصاق وهو تعلق الشىء بالشىء واتصاله به فما دخل عليه الباء هو الملصق به والطرف 
الآخر هو الملصق هذا هو أصلها في اللغة والبواقي مجاز فيها. 

إفه ات ا ا 
زعم أن الباء في قوله تعالى: # وامسحوأ , روسكم 4 للتبعيض وهو معروف في العرب على 
أنه يستلزم الترادف والا: لعراك وعذا ليبا باعل فى الكاكرء. وذللك كنارف اننا وقد 
ع ا يي لي او لوو يت 

شكراك فيكون ععى الأية عندم: وامسحوا , بعض رؤوسكم والبعض مطلق بين أن يكون 
موسي محو ايو وز يد دو ماود و ا 
إنها صلة أي زائدة فكان المعنى وامسحوا رؤوسكم والظاهر منه الكل فيكون مسح كل الرأس 
قرضا قلنا ليس كذلك أي ليس البآء للتبعيفن والويادة لآن البعيشن مجاز فلا يضار اليه 
وكذلك الزيادة خلاف الأصل فافهم كذا في المعدن. 
قوله ولهذا: أي لأنها للإلصاق تدخل على الأثمان. 

(9) قوله والثمن شرط فيه فإن قيل كما لا يوجد البيع إلا بالمبيع كذلك لا يوجد إلا بالثمن فكيف 
يقول إنه شرط فيه؟ قلنا إن الثمن تَبَعٌ والمبيع أصل لأن الغرض الأصلي في البيع الانتفاع 
بالمملوك وذلك يحصل بالمبيع لا بما هو ثمن لأن الثمن في الغالب من النقود وهي غير منتفع 
بذاتها ولهذا يجوز البيع وإن لم يكن الثمن موجوداً ولا يجوز بيع ما ليس عنده فظهر أن المبيع 
أصل والثمن تبع كذا في المعدن قوله: شرط ٠‏ كأنه خارج عن المعقود عليه وموقوف عليه . 


جر 
3-06 < ات 


الأصل”'' ملصقاً بالتبع”"؟ » فإذا دخل حرف «الباء» في البدل” في باب البيع . 
دل ذلك على أنه تبع ملصق بالأصل » فلا يكون مبيعاً » فيكون ثمناً. وعلى هذا 
قلنا”*" : إذا قال : #بعت منك هذا العيد بكة من الحنظة» ووصفها + يكون العبد 
مبيعاً والكدٌ ثمناً » فيجوز الاستبدال به قبل القبض . ولو قال: «بعت منك كرا 
من الحنطة» ووصفها بهذا العبد يكون العبد ثمناً والكرٌ مبيعاً » ويكون العقد 
سلم””' لا يصلح إلا مؤجّلا . 


)١(‏ قوله لا أن يكون الأصل إلخ ولقائل أن يقول لما كان الملصق تبعاً والملصق به أصلاً كان 
الثمن أصلاً لأن الباء تدخل على الثمن وهو الملصق به » ألا ترى أن قولك مررت بزيد معناه 
التصق مروري بزيد فقد ذكر في غيره من نسخ الأصول أن ما دخل عليه الباء هو الملصق به 
والطرف الآخر هو الملصق كما في قولك كتبت بالقلم معناه ألصقت الكتابة بالقلم؟ والجواب 
عنه أن المقصود إيصال الفعل إلى الاسم دون عكسه إذ المقصود من قولك كتبت بالقلم 
وقطعت بالسكين وضربت بالسيف ونحوها إلصاق هذه الأفعال بهذه الأشياء دون العكس 
فكان الملصق أصلاًٌ والملصق به تبعاً بمنزلة الآلة للشيء » ولهذا صحبت الباء في الأثمان لأن 
الثمن ليس بمقصود في البيع كالالة للشيء كذا في الفصول وفي بعض حواشيه فعبارة 
المصنف محمولة على القلب فكان تقديره فنقول: الأصل أن يكون التبع ملصقاً بالأصل فإذا 
دخل حرف الباء في البدل في باب البيع دل ذلك على أنه تبع لملصق بالأصل انتهى » لكن 
الكلام لا يخلو عن الاختلال فتأمل فيه . 

(؟1) قوله بالتبع تحقيقه أي كون الثمن تبعاً أن الثمن لما لم يتعلق به قوام البدن ولم يحصل بذاته 
البقاء كان أمراً تبعياً وسيلة إلى الأشياء التى بها بقاء النفس ». فلا تكون صورته مطلوبة بل 
المقصود منه آلية وهي أمر أعم موجود في ضمن النمن + ولذلك في هلاك الفمن المعين 
لا يرتفع البيع وأما البيع فالمقصود منه الصورة المالية فبهلاكه يرتفع البيع كذا في المفتاح . 

م( قوله في البدل أي بدل المبيع وهو الثمن. 

(4) قوله وعلى هذا قلنا أي على أن ما دخل عليه الباء يكون ثمناً أي قلنا فيما كان البدلان في 
المبيع غير نقدين فكلاهما يصلح مبيعاً وثمناً فكل طرف دخل الباء عليه فهو ثمن والطرف 
الاخر مبيع كذا قال البعض . 
قوله يكة ؛ عو آثنا عشر وسقا والوسى ستون ضاعا. 
قوله والكر مبيعاً: فلا يجوز الاستبدال به قبل القبض . 

(5) قوله ويكون العقد سلماً إلخ ولقائل أن يقول يمكن تصحيح هذا العقد بوجه آخر وهو أن 
يحمل على القلب فلم حملتهم على السلم الذي هو ثابت على خلاف القياس؟ أجيب بأن 
القلب تغيير والكلام إنما يغير إذا احتيج إلى التصحيح » والكلام في هذا المقام صحيح بدون 
القلب فلم يحمل عليه كذا في بعض كتب الأصول . 


لباب الأول: فى كتاب اله تعالى 


وقال علماؤنا: إذا قال لعبده: «إن أخبرتني بقدوم فلان فأنت حر». فذلك 
على الخبر الصادق'' ليكون الخبر ملصقاً بالقدوم » فلو أخبر كاذباً لا يعتق. 
ولو قال: إن أخبرتني أن فلاناً قدم فأنت حر» فذلك على مطلق الخبر » فلو 
ابره كاذباً عتق . 

ولو قال لامرأته: «إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت كذا». تحتاج إلى 
الإذن كل مرة » إذ المستثنى خروج ملصق بالإذن » فلو خرجت في المرة الثانية 
بدون الإذن طلقت ٠»‏ ولو قال: «إن خرجت من الدار إلا أن آذن لك» فذلك على 
الإذن مرة » حتى لو خريجت مرة أخرئ يدون الإآذن لا تطلق . 

وفى «الزيادات»: إذا قال: «أنت طالق بمشيئة الله تعالى 7" » أو بإرادة الله 
تعالى » أو بحكمه» لم تطلق”" . 


)١(‏ قوله فذلك على الخبر الصادق أي الحكم بحريته محمول أو متعلق أو مبني على كون خبره 
صادقاً مطابقاً للواقع لأن حرف الباء للإلصاق فيقضى خبراً ملصقاً بالقدوم وإلصاق الخبر 
بالقدوم لا يتصور قبل وجوده لأنه لا إلصاق بالمعدوم فإن الانضمام بل المنضم فرع وجود 
المنضم إليه تشخصه ء فإذا كان كاذباً كان مصداقه المحكي عنه معدوماً فلم يكن ملصقاً به 
هذا كذا في شرح المنار. 
قوله على الخبر الصادق كما إذا أخبره بعد قدومه في الأمر نفسه . 
قوله لا يعتق: لعدم شرط العتق وهو الخبر الصادق. قوله طلقت: لوجود الشرط وهو 
الخروج بلا إذنه . قوله لا تطلق لعدم الشرط لانتهاء اليمين بإذن واحد. 

(0) قوله أنت طالق بمشيئة الله تعالى إلخ أي لم تطلق امرأة أصلاً لأنه بمعنى الشرط لأنه لما جعل 
الطلاق ملصقا بالمشيئة لا يقع قبل المشيئة وهذا هو معنى الشرط إذ لاا وجود للمشروط بدون 
وجود الشرط غير أن هذا الشرط مما لا يتوقف عليه فلا يقع الطلاق كذا في المعدن. 

(*) قوله لم تطلق فإن قلت هلا حملت الباء في مسألة المشية وأخواتها على السببية لأنها قد 
تستعمل بمعنى السببية قال تعالى #جَرَآء يمَا كَسَبا 4 وإذا حملت على ما قلنا تطلق في 
الحال؟ قلنا الحمل على الشرط أولى لأنه أقرب إلى الإلصاق وجه الأولوية أن في الإلصاق 

فعق الترقب لكرئه ملضنا به عقدما على التلصق زمانا ليمك الإلصاق قد : والكافب 
الزماني في الشرط والمشروط موجود بخلاف العلة مع المعلول لأن العلة مقارنة مع المعلول 
زماناً كذا قيل. 
قوله لم تطلق: لأن الاتصال بمشيئة الله تعالى قيد بوقوع الطلاق والمقيد لا يوجد ولا يتم 
وجوده بدون القيد خارجاً كان أو داخلاً ووجود القيد متردد فيه غير معلوم فلا يقع بدون العلم- 


كه ات 


امال 


اله ص ِلتَاليجْيين 


في وجوه البيان وأحكامه"'' 


وجوه البيان على سبعة أنواع :7" 


١‏ -بيان تقرير 
اران نس , 
ايان يس 

؛ - وبيان ضرورة . 
© - وبيان حال . 
“بد ربياق خط 


- > كمافى جهالة الشرط فى المعلق عليه فهذه الباء أفادت معنى التعليق » أفاده بالعرض . 

0 قوله لي وجده البيان يفي طرق البيان. اعلم أن ما ذكر أول الكتاب إلى ههنا من بحث 
الخاص والعام إلى آخر الأقسام ومن بحث الأمر والنهي ومن بحث حروف المعاني كله من 
مباحث كتاب الله تعالى ووجوه البيان أيضاً من مباحثه » كذا في المحصول . 

(؟) قوله البيان هو عبارة عن التعبير عما في الضمير وإفهام الغير لما أدركه لتعرف الحق وهو في 
اللغة الإظهار وقد يستعمل في الظهور وقد يكون بالفعل وقد يكون بالقول . والمراد فيما نحن 
فيه الإظهار دون الظهور أي إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب ثم البيان قد يكون بالفعل كما 
يكون بالقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاة والحج فقال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» «وخذوا مني مناسككم» [الحديث: أخرجه البيهقي في سنن الكبرى بلفظ : «عني» 
برقم (972017)]. ولأن إظهار المراد وقد يكون الفعل أدل على المراد من القول » وحدّه 
ما يظهر به ابتداء الحكم كذا في شرح المنار . 
قوله بيان تقرير: الإضافة بيانية أي بيان هو تقرير وكذلك قوله بيان تفسير وبيان تغيبر. 

(*) قوله بيان تبديل وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة على تأويل إضافة العام إلى الخاصر- 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 2 ١84‏ 


5 200 
لأعوفان تبديل : 
بيان التقرير : 


آما الأول فهو أن يكون معى اللففظ ظاهرا لكنه يحضمل غيرو”" غ قبين 
المراد بما هو الظاهر » فيتقرر حكم الظاهر ببيانه . 

ومثاله: إذا قال: «لفلان علي قفيز حنطة بقفيز البلد » أو ألف من نقد البلد» 
فإنه يكون بيان تقرير » لأن المطلق كان محمولا على قفيز البلد ونقده مع 
احتمال إراذة الغير » فإذا بيه ذلك فقد قره ببيائه”””. 


-2 وأما قوله بيان الضرورة وبيان حال وبيان عطف . فإما بمعنى (اللام) وإما بمعنى (من) لأن 
بيان المجمل حاصل من هذه الأشياء وهو معنى (من) . 

)١(‏ قوله بيان تبديل هذا التقسيم اختاره المصنف وقسمه عامة الأصوليين على خمسة أقسام 
وجعلوا بيان الحال وبيان العطف من أنواع بيان الضرورة » وحاصل التقسيمين واحد لكن 
ما ذكره المصنف أقرب إلى الفهم وما ذكروه أبلغ في الإفادة. ثم اعلم أن كونه على سبعة 
أنواع بالاستقراء على الترتيب وإلا فالتقسيم لا يأبى الزيادة » ووجه الحصر أن البيان لا يخلو 
إما أن يكون بالمنطوق أولا » والأول إما أن يكون بياناً لمعنى الكلام أو لازمه كالمدة » الثاني 
بيان التبديل وهو النسخ والأول إما أن يكون بلا تغير أو معه . الثاني بيان التغيير كالاستثناء 
والشرط والغاية والأول إما أن يكون معنى الكلام معلوماً لكن الثاني أكده بما يقطع الاحتمال 
أو مجهولة كالمشترك والمجمل + الثالى يبان التفسير والأول بيات ثقرير والثاتى لا يخلو إها 
ان يكوة بمسقن السكوت أولة + العاني بيان الرورة والأول إما أن يكرت بدلالة حال الل 
أو لكثرة الكلام » الأول بيان الحال والثاني بيان العطف . فصول الحواشي مع الحاشية . 

)٠(‏ قوله يحتمل غيره إلخ أي غير الظاهر بأن يكون اللفظ حقيقة يحتمل المجاز أو عاماً يحتمل 
الخصوص . فالحقيقة ظاهر في معناه الحقيقي وكذا العام ظاهر في شمول أفراده لكن كل 
واحَدٍ منهما يحتمل مع ذلك تأويل المجاز والخصوص احتمالاً بعيداً حيث يكون المراد منهما 
هو المعنى الحقيقي والعموم الشامل ويتوهم مع ذلك أن يراد به المجاز والخصوص كذا في 
المعدن. 
قوله: يحتمل غيره: فإنه أي قوله قفيز البلد ونقد البلد. 

9 قوله ققد قرره بيات لأ مطلق الققية وعطلق الألف كان ميسولا على قتي البلك وقد البلد 
لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف . والمتعارف تفيز البلد ونقد البلد وهذا حقيقة اللفظ 
العرفية لكن مع ذلك يحتمل إرادة الغير بأن يراد قفيز بلد آخر ونقده » فإذا بين ذلك بقوله قفيز 
البلد ونقد البلد كان بيان تقرير الكلام على ظاهر مراده » وكذا المثال الآتي لأن كلمة عندي - 


اضول الشاشى 


وكذلك لو قال: «لفلان عندي ألف وديعة» » فإن كلمة «عندي» كانت 
بإطلاقها تفيد الأمانة مع احتمال إرادة الغير » فإذا قال: «وديعة» » فقد قرر 
حكم الظاهر ببيانه . 


بيان التفسير : 
فهو ما2إذا كان اللفظ غير مكشرف المرادة © فكشفة ببياتهة : 
مثاله : إذا قال: «لفلان عليَ شيء» ثم فسر الشيء » بثوب أو قال: «عليّ 


عشرة دراهم ونيف» ثم فسر النيف”"' . أو قال: «علىّ دراهم» وفسرها بعشرة 


حكم بيان التقرير والتفسير : 


: ش ا 5" 2 
وحكم هذين النوعين من البيان أن يصح موصولا ومفصولا” '"'. 


للحضرة تفيد الحفظ والأمانة وبقوله وديعة قرر ذلك كذا فى الفصول . 

قوله : تفيد الأمانة لكونها عنده لا عليه كما في الدين. ْ 

)١(‏ قوله غير مكشوف المراد بأن كان مجملاً أو مشتركاً فالمجمل نحو الصلاة والزكاة في قوله 
تعالى # وَأَقِيمُوا ألصَّلَرةَ وَدَانوَا آَليَكوْةَ 4 [البقرة: 57] فإن لفظ الصلاة مجمل لحقه البيان بالسنة 
وكذا الزكاة مجملة في حق النصاب وقدر ما يجب » ثم لحقه البيان بالسنة والمشترك كلفظ 
بائن فإنه مشترك بين البينونة عن النكاح وغيره » فإذا عنيت الطلاق كان بيان تفسير كذا في 
الكشف . 

(؟) قوله النيف بالتشديد كل ما بين عقدين وقد يخفف وأصله من الواو » وعن المبرد النيف من 
واحد إلى ثلاث . 

(0») قوله يصح موصولاً ومفصولاً أما بيان التقرير فلأنه مقرر للحكم الثابت بظاهر الكلام لا مغير 
فيصح متصلاً ومنفصلاً هذا بالإجماع وأما بيان التفسير فكذلك عند الجمهور لقوله تعالى : 
« م إنَ علَََا اَم 4 [القيامة : ]١4‏ وثم للتراخي والمراد بيان القرآن لتقدم ذكره وفيه المجمل 
والمشترك فينصرف إلى الكل ولا يقال يحتمل أن يراد به بيان التقرير لأنه ذكر مطلقاً فلا يقيد 
بلا دليل لأنه بيان من وجه لأنه إزالة الخفاء ولا خفاء ثمة ظاهر كذا في المعدن. 


بيان التغيير : 

فهو «أن يتعير اي معنى كلامه) . نظيره : ال 4 والأميسداءة 

كال أمنحابنا: المعلق بالشرط سبيت عند وجو الل لا قله وقال 
الشافعي”*': التعليق سبب في الحال » إلا أن عدم الشرط مانعٌ من الحكو”'' . 


)١(‏ قوله أن يتغير ببيانه إلخ وذلك أن يضرف المتكلم اللفظ عن ظاهر معناه وهو موجبه الحقيقي 
إلى بعض محتملاته البعيدة كالمجاز في الحقيقة والخصوص في العام » وإنما يسمى هذا 
النوع ببيان التغيير لوجود أثر كل واحد منهما فيه لأنه من حيث يبين المراد ويحتمله اللفظ كان 
بياناً ومن حيث أنه يصرف اللفظ عن موجبه الظاهر كان تغييراً لموجبه فافهم كذا قيل . 

(6) قوله التعليق أي بشرط مثل قوله أنت حر إن دخلت الدار فإن قوله أنت حر مقتضاه نزول العتق 
لأن الإيجاب علة ثبوت موجبه والمعلول لا يتخلف عن علة ولو بزمان قليل » فإذا ذكر 
الشرط بعد ذلك وهو قوله إن دخلت الدار لا يعتق في الحال وتأخر موجبه إلى زمان وجود 
الشرط فكان تغيير الموجب بطريق البيان كذا في المعدن . 

(*) قوله الاستثناء مثل قوله لفلان على ألف إلا مئة فإن قوله لفلان على ألف موجبة وجوب الألف 
يتمامة ويقوله إلا م تغير بعداء من التماء إلى اليعشن 135 في المعدن. 
قوله الفقهاء: أي الأئمة المجتهدون . وقوله الفصلين أي التعليق والاستثناء . 

(4) قوله عند وجود الشرط إلخ وهو دخول الدار لا قبله فكان قوله أنت طالق غير موجود قبل 
وجود الشرط وإنما يصير سبباً عند وجود الشرط » فكان عدم الحكم وهو وقوع الطلاق بناء 
على العدم الأصلي الذي كان قبل التعليق لا بناء على عدم الشرط . وهذا لأن الإيجاب إنما 
ينعقد سبباً باعتبار صدوره من أهله في محله فإذا لم يصل إلى محله لا يصير سبباً كما إذا 
أضيف إلى غير محله بأن كان بهيمة أو ميتة كذا في المعدن . 

(5) قوله وقال الشافعي رحمه الله وهو يقول إن المعلق بالشرط أي الإيجاب وهو قوله أنت طالق 
سبب في الحال » أي سبب موجب لوقوع الطلاق لأنه لولا الشرط لوقع الطلاق في الحال 
لا محاله لكن التعليق منع وجود الحكم وأخره إلى زمان وجود الشرط فكان عدم الحكم 
مضافاً إلى عدم الشرط لا أن يكون عدماً للعدم الأصلي » ونحن نقول المعلق بالشرط 
لا ينعقد سبباً موجباً للحكم في الحال لأن التعليق يمنع عن انعقاد الإيجاب سبباً فكان قوله 
أنت طالق غير موجود قبل وجود الشرط وإنما يصير سبباً عند وجود الشرط فكان عدم الحكم 
كوقوع الطلاق والحرية بناء على العدم الأصلي الذي كان قبل التعليق لابناء على عدم الشرط 
كذا في كتب الأصول . 

(7) قوله مانع من الحكم إلخ أي من وقوع الطلاق إلى زمان وجود الشرط » وذلك لأن قوله أنت- 


© هاي ل نه 
ثُ - . 


وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا قال لأجنبية : «إن تزوجتك فأنت طالق» أو قال 


لعبد الغير: «إن ملكتك فأنت حر» يكون التعليق باطلاً عنده » لأن حكم التعليق 
العقاد صضدر الكلكم صلة** ء و الطلاق والعفاق هيدا لى يسقد غلة لعدم إضاقته 
3 و 1 


إلى المحل”'' » فبطل حكم التعليق فلا يصح التعليق . 


وعندنا: كان التعليق صحيحاً » حتى لو تزوجها يقع الطلاق ؛ لأن كلامه 


إنما ينعقد علة عند وجود الشرط . والملك ثابت عند وجود الشرط فيصح 
التعليق ولهذا المعنى قلنا: شرط”" صحة التعليق للوقوع في صورة عدم الملك 


010) 


030 


00 


طالق كلام وضع لرفع قيد النتكاح شرعاً وهذا الكلام يوجد حساً مع الشرط فلا معنى لإخراجه 
عن السببية عند اقتران الشرط به لوجود ركن العلة بخلاف الحكم فإنه أمر اعتباري ثبت حكماً 
لا أنه يوجد حساً فجاز أن يتوقف بالمانع الحكمي وهو الشرط كذا في المعدن. 

قوله: باطلاً: حتى لا يقع الطلاق والعتاق بعد وجود الشرط . 

قوله: انعقاد صدر الكلام علة » ولقائل أن يقول لفظ صدر الكلام إنما يستقيم فيما إذا أخر 
الشرط بأن قال أنت طالق إن تزوجتك مثلاً وأما إن قدم الشرط بأن قال إن.تزوجتك فأنت 
طالق فلا ويمكن أن يجاب عنه بأن الجزاء مقدم حكماً لأن المقصود هو الجزاء والشرط قيد 
لد ولذلك قالوا: المعبر فى الجملة الشرطية هر الجراء ء قالجواء إن كان شيرا فالجملة 
خررية قت [ن حت ارك وان كام إنقاء فالجملة إشاية سر إن جاء زيد تاكر مه كذا قال 
البعقن. 1 

قوله إلى المحل فإن المحل شرط حال صيرورة إيجاب الطلاق والعتاق سبباً بالإجماع ولم 
يوجد . والسبب إذا أضيف إلى غير محله بطل كالبيع إذا أضيف إلى الحر والدم والأجنبية 
عقا : 

قوله ولهذا المعنى إلخ هذه المسألة فرعية هذا الأصل المختلف - أي عندنا ‏ لما لم يكن 
المعلق سبباً قبل وجود الشرط لم يكن المحل شرطاً لصحة التعليق لكنه لما كان بعريضة أن 
بير سيا عيد وجود الشرط شرطنا أن كوخ التعليق بالعلك آى سيب المللك كالهية 
والتزويج » وإنما شرطنا ذلك أي إضافة المعلق إلى الملك أو سببه ليوجد المحل عند 
صيرورته أي الايجاب علة فيصح كونه سبباً. قوله: ولهذا المعنى أي لأجل أن المعلق 
بالقرط شيب عند وجو الشرط عتدثنا + ععاشية الفصول. 

قوله قلنا شرط إلخ هذه المسألة عندنا متفرعة على هذا الأصل المختلف فيه بيننا وبينه » وإنما 
شرطنا ذلك أي إضافة المعلق إلى الملك أو إلى سببه ليوجد المحل عند صيرورة الإيجاب - 


أن يكون مضافا إلى الملك » أو إلى سيب الملك » حتى لو قال لأجكبية : «إن 
دخلت الدار فأنت طالق». ثم تزوجها ووجد الشرط . لا يقع الطلاق”'' . 


ل طول .0 يمنع جواز تت الأمة عنده ؛ ؛ لأن الكتاب7) سن نكاح 


56 فلا يجوز “كلك قال الشافعي لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا ؛ 


لأن الكتاب علق الإنفاق بالحمل لقوله تعالى « وَإن كن أوْلتِ حل َاتَفِفوأعلتونَحَقٌَّ 


م حي ابي انه 201 


صَعْنَ لم4 [الطلاق : 17 فعند عدم الحمل كات الشرط عدماً وعدم الشرط 
ا اكه عنده. وعندنا لما لم يكن عدم الشرط مانعاً من الحكم جاز'* 


- 0 علة فيصاح كونه سبباً وعلة كذا قيل. 

)١(‏ قوله لا يقع الطلاق لعدم وجود الشرط وهو أن يكون التعليق مضافاً إلى الملك أو إلى سبب 
الملك بل التعليق في المثال المذكور مضاف إلى الدار. 

(0) قوله وكذلك إلخ أي مثل ما يتفرغ المسألة السابقة على الأصل المختلف يتفرع عليه مسألة 
طول الحرة أي القدرة على نكاح الحرة . 

فره وال و ا ل ل 9 منلميستَِعْ كم وا أ ن كح المخصكت 
لْمَؤُمِكدت قن كا ملكت ايسدق : به و4 [النساء: 0؟] أي من لم يقدر منكم 
على نكاح الحرائر فلينكح من الإماء المسلمات كذا في المعدن. 

00( قوله من الحكم إلى زمان وجود الشرط ٠‏ فالطّول مانع من جواز نكاح الأمة فلا يجوز نكاح 
الأمة عند طول الحرة عنده » وعندنا لما لم يكن عدم الشرط مانعاً من الحكم كان عدم الحكم 
قبل الشرط بالعدم الأصلي فلم يكن هذا النص أي : نص التعليق نافياً لجواز نكاح الأمة بدون 
الشرط وغايته أنه لا يثبت هذا الحكم بهذا النص فجاز أن يثبت بدليل آخر من النص أو غيره 
كذا قيل. 
قوله: وكذلك: تفريع آخر على أصل مختلف فيه . 

(5) قوله جاز إلخ قلت تفرع هذا الخلاف على الاختلاف في الأصل المذكور في حيز الخفاء , 
لأن التعليق عنده مانع للحكم قبل وجود الشرط ومانع عن السبب عندنا » ومنع وجود السبب 
منع لوجود الحكم لأن الحكم يوجد بوجود سببه. وتوضيحه أنه إن أريد بالحكم الحكم 
الكلي المطلق عن قيد التشخص فعدم سببه بعدم الشرط يكون مانعاً عن مطلق وجود الحكم 
ولا يمكن وجود الحكم بسبب آخر لأنه إذا امتنع وجود المطلق بعدم سببه امتنع وجود فرد من 
أفراده بسبب آخر لأن امتناع المطلق يستلزم امتناع كل فرد منه وإن أريد به الحكم الخاص 
المتشخص الحاصل بذلك السبب المطلق لا مطلق الحكم فعدم الحكم بعدم الشرط لا يكون- 


أصول الشاشي 


ومن توابع هذا النوع'"؟: ترتب الحكم على الاسم الموصوف بصفة” 
فإنه”*' بمنزلة تعليق الحكم بذلك الوصف عنده وعلى هذا » قال الشافعي : 
لا يجوز نكاح الأمة الكتابية » لأن النص رتب الحكم على أمة مؤمنة لقوله 
تعالى: # ين فَنَيَيَكُمْ الْمُؤْوَِتٍِ #”*[النساء: 119 » فيتقيد بالمؤمنة فيمتنع 


مانعاً عن مطلق الحكم أيضاً عنده ويمكن وجوده بسبب آخر ألا ترى أنه يجوز وقوع الطلاق 
بالتنجيز إذا طلقها منجزا بأنت طالق بعد التعليق بقوله إن دخلت الدار فأنت طالق ٠‏ فلو كان 
التعليق مانعاً عن مطلق وجود الحكم لم يقع به منجزاً لامتناع تحققه بعدم الشرط فعلم أنه 
ليس مانعاً عنده أيضاً عن وجود مطلقه بل عن وجود الخاص الحاصل بذلك السبب المنعقد 
عند التعليق » بل الصواب عندنا أن أمثال هذه المسألة متفرعة على أصل آخر مختلف فيه 
عندنا وعنده هو اعتبار المفهوم المخالف عنده لا عندنا هذا خلاصة الشروح . 

)001 قوله بالعمومات أي بالنصوص المطلقة وهي في نكاح الأمة قوله تعالى: 9 وَأَسِلٌ لَكُم مَاوَرَاة 
دَلِكُمْ # [النساء : 4 1] وقوله تعالى : # فَأنكحوأما طاب لَك مِنَ اليْسَآءِ منْىَ وَتُلتَ ورين © [النساء : 
”'] وفي الإنفاق قوله تعالى: 9 وَعَلَ الولو لم دهن وكسوَممنَ اروف 4 [البقرة: 77] وقوله 
تعالى : 8 مَئفِفواْعَكيِنَ4 [الطلاق: 5]. 

(0) قوله ومن توابع هذا النوع أي من توابع التعليق بالشرط ترتب الحكم على اسم موصوف وإنما 
كان من توابعه لأن الوصف بمعنى الشرط لتعلق الحكم به كما بالشرط بيانه أنه إذا قال أنت 
طالق راكبة فإنه بمنزلة قوله أنت طالق إن ركبت » فإذا كان بمعنى الشرط كان الاختلاف في 
التعليق اختلافاً فى الوصف كذا فى الفصول . 

(40 كول يسقة إلخ المراة بالسرصوف بوالسلة' التعتويان ل السيريان فيح الماك وذا السال 
والغاية والمغيا والموصول والصلة والفعل وفاعله ومفعوله ومتعلقاته والاسم التام والتمييز 
وغيرها كذا قال البعض . 

(4) قوله فإنه إلخ وإنما كان من توابعه لأن الوصف بمعنى الشرط لتعليق الحكم به كما بالشرط 
فإنه لولا الوصف لثبت الحكم بمطلق الاسم » كما أنه لولا الشرط لثبت الحكم في الحال 
فلما ظهر للوصف أثر المنع كما ظهر للشرط ألحق به » فعدم الوصف يوجب عدم الحكم كما 
أن عدم الشرط يوجب عدم الحكم » وبيان كون الوصف بمعنى الشرط أنه إذا قال أنت طالق 
راكبة بمنزلة قوله أنت طالق إن ركبت فإذا كان بمعنى الشرط كان الاختلاف في التعليق 
اختلافاً فى الوصف فتدبر كذا فى الفصول . 

(0) قوله من فتياتكم الفتى والفتيات الشاب والشابة ويسمى العبد والأمة فتى وفتيات وإن كانا 
كبيرين في السن لأنهما لرقيتهما يعاملان معاملة الصغائر ولا يوقران توقير الكبائر. 


الباب الأول: فى كتاب الله تعالى 


الحكم عند عدم الوصف"'' . فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية . 

التعليق بالاستثناء : 

وهن ضور" بياق التقيير: الاستتاء, 

ذهب أصحابنا إلى أن الاستثناء تكلم بالباقي”" بعد الثنيا'؟؟ كأنه لم يتكلم 
إلا بما بقى. وعنده: صدر الكلام ينعقد علة لوجوب الكل إلا أن الاستثناء”* 
يمنعها من العمل بمنزلة عدم الشرط في باب التعليق . 

ومثال هذا في قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواءً بسواء» 


)١(‏ قوله فيمتنع الحكم عند عدم الوصف إلخ وعندنا عدم الوصف لا يوجب عدم الحكم كما أن 
عدم الشرط لا يوجب عدم المشروط » فقلنا ثبت بهذا النص جواز نكاح الأمة المؤمنة أما 
نكاح الفتاة الكافرة فلا يتعرض النص له بالنفي والإثبات فيثبت جواز نكاحها بالعمومات وهي 
قوله تعالى : # وَأْيسلَّ لَك َاَرَآه دَلِحكُمَ 4 [النساء: 4 1] فانكحوا ما طاب لكم إلخ الواردة في 
جواز نكاح النساء والتقييد بالإيمان في النص للاستحباب بدليل أن الإيمان ليس بشرط في 
الحرائر بالاتفاق مع التقييد بقوله المحصنات المؤمنات كذا في المعدن . 

(؟) قوله ومن صور إلخ ولقائل أن يقول قد علم من قوله ونظيره التعليق والاستثناء أن الاستثناء من 
صور بيان التغيير فذكره ثانياً تكرار لا طائل تحته فحق العبارة ههنا أن يقول: وذهب أصحابنا 
إلى كذا وذهب الشافعي رحمه الله إلى كذا ليكون هذه الجملة معطوفة على قوله قال أصحابنا 
ليكون المعطوف والمعطوف عليه بياناً لقوله اختلف الفقهاء في الفصلين » وليت شعري 
ما وجه عدل هذه العيارات من المصنق رمه الله تعالى فى كثيرمن المواشع + كذاغي شرح 
المتان. 

() قوله الباقي ففي قوله له علي عشرة إلا ثلاثة » صدر الكلام عشرة والمستثنى ثلاثة والباقي في 
صدر الكلام بعد المستثنى سبعة فكأنه تكلم بسبعة وقال له على سبعة . 

(4) قوله بعد الثنيا أي بعد الاستثناء وينعدم الحكم المستثنى لعدم الدليل الموجب له مع صورة 
التكلم به بمنزلة الغاية فإن الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدم الدليل الموجب له لا لأن الغاية 
توجب نفي الحكم فيما وراءها. 

(4) قوله إلا أن الاستثناء إلخ ويظهر الاختلاف في تسعمئة التخريج كما في قوله لفلان على ألف 
إلا مئة فإنه صار تقدير الكلام عندنا لفلان على تسعمئة كأنه لم يتكلم بالألف حكماً في حق 
لزوم المئة وإنما تكلم بلفظ تسعمئة وتقديره عند الشافعي لفلان علي ألف إلا مئة فإنها ليست 
علي فالصدر يوجب الألف بتمامه وقوله إلا مئة يعارضه في المائة كالمخصص يمنع حكم 
العام فيما خص عنه معارضة كذا قال البعض . 


0د هد أصول الشاشي 


الإطلاق”'؟ » وخرج عن هذه الجملة صورة المساواة بالاستثناء فبقي الباقي 
ثمرة الخلاف : 
ونتيجة هذا :7 حرمة بيع الحفنة من الطعام بحفنتين منه . 


وعندنا: بيع الحفنة لا يدخل تحت اللتف 2 4 لآت المراة بالمنهى يقيد 
بصورة بيع يتمكن العبد من إثبات التساوي والتفاضل فيه كيبلا يودي؛** إلى تهى 
العاجز » فما لاا يدخل تحت المعيار المسوّى ةا عن قضية 
الحديث. 2 


. 7١١/5 ؛ وأحمد في مسنده:‎ )٠١90( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(0؟) قوله على الإطلاق أي على العموم أي في القليل والكثير فالقليل ما لا يدخل تحت الكيل 
والكثير ما يدخل تحته لأن الطعام اسم جنس معرف باللام فيعم الجميع . 

(*) قوله ونتيجة هذا أي نتيجة المذكور وهو أن صدر الكلام انعقد علة للحرمة على الإطلاق 
وخرج عنه صورة المساواة. 

(:) قوله لا يدخل تحت النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 
بسواء» وهذا أي عدم دخوله تحت النص ثابت لأن المنهي ترك المساواة في بيع الكثير بالكثير 
لا في بيع المطلق . لأن النهي إنما يتحقق فيما يقدر العبد على إتيانه كيلا يؤدي إلى نهي 
العاجز وهو قبيح ٠.‏ فيكون المراد (أي البيع المنهي) يتقيد بصورة يتمكن العبد من إثبات 
التساوي والتفاضل فيه وهو بيع الكثير لأن المسوّى هو الكيل بالإجماع فما لا يدخل تحت 
الكيل لا يتمكن العبد فيه من إثبات التساوي وتركه فلا يكون داخلاً تحت النهي كذا قيل. 

(4) قوله كيلا يؤدي إلى نهي العاجز إلخ وهو قبيح ولا يثبت المساواة إلا بالمعيار المسوّى 
والمعيار المسوّى في الشرع في الطعام هو الكيل بالإجماع وبدليل قوله عليه السلام كيلا 
بكيل وبدليل العرف فإن الطعام لا يباع في العادة إلا كيلاً بكيل وبدليل الحكم فإن إتلاف 
ما دون الكيل في الطعام لا يوجب المثل بل يوجب القيمة لفوات المسوّى فكان المنهي ترك 
المساواة في بيع الطعام الكثير بالطعام الكثير لا في البيع المطلق كذا في المعدن. 

(7) قوله كان خارجاً إلخ فإن معناه لا تبيعوا الطعام بكل حال إلا في حالة المساواة فإذا تساوى 
البدلان فبيعوا. 
قوله غيره: أي لفظ على من اللزوم إلى الحفظ . 


الباب الأول: في كتاب الله تعالى 


فعلةة يد الوصرمه : وغر يقولة* #وديعة» ختره إلى اهفل رقوله: 
«أعطيتني» » أو «أسلفتني ألفاً فلم أقبضها» » من جملة بيان التغيير”''وكذا لو 
قال: «لفلان علي ألف زيوف»70"' . 


حكم بيان التغيير : 
وحكم بيان التغيير : أنه يصح موصولاأ(*) 2 ولا يصح مفصولاة”* . 


بشرط الوا * أو من جملة بيان التبديل فلا تصح : وسياتي طرف منها في 
بيان التبديل . 


)١(‏ قوله غيره إلى الحفظ فاللزوم في الذمة كان مفهوماً من (على) فأزاله إلى لزوم الحفظ أي على 
حفظه لا على وجوبه فهو صرف إما إلى المجاز المرسل أو المجاز بالحذف . 

(؟) قوله من جملة بيان التغيير فإن الإعطاء لا يتم إلا بالقبض فكان حقيقته التسليم والسلف أخذ 
عاجل بآجل فكان الإقرار بهما إقراراً بالقبض حقيقة إلا أنه يحتمل أن يراد بهما مجرد العقد 
مجازاً لأن الإسلاف ينبئ عن عقد السلم والإعطاء عن عقد الهبة ولهذا لو قال أعطيتك هذا 
الثوب وقال الاخر قبلت كان هبة فيصح بشرط الوصل لا بالفصل كذا في المعدن . 

(6) قوله علي إلخ فإن قوله علي ألف يوجب الجياد في الظاهر لأن التعامل إنما يقع في الجياد 
لا في الزيوف إلا نادراً فكان إرادة الزيوف كالمجاز من الحقيقة . 

(5) قوله يصح موصولاً لأن الشرط والاستئناء كل منهما كلام غير مستقل لا يفيد معن بدون 
ما قبله فيجب أن يكون موصولا . 

(5) قوله ولا يصح مفصولاً لأن الشرع حكم بثبوت الطلاق والإقرار والعتاق واليمين وغيرها ولما 
أنه كان مغيراً كان منافياً لبعض موجب صدر الكلام » فمتى وجد صدر الكلام غير مقرونٍ 
بالتعليق والاسطناء يكبت موجبة + فكان عمل الشرظ والاستضاء بعد ذلك نسكا ولا يجوز 
ذلك من العباد بخلاف ما إذا كان متصلاً لأن موجب الكلام لا يتقرر لما أن أول الكلام يتوقف 
على الآخر فلا يكون نسخاً فيصح . قال الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى وعلى هذا أجمع 
الفقهاء كذا فى المعدن . 
وله عد هذاه أ عل وان عماف. اشير : 

() قوله فتصح بشرط الوصل أي إن كان من جملة بيان التغيير فتصح موصولاً لا مفصولاً وعلى 
هذا أجمع الفقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام «من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها 
قليكثر عن يدينه ثم ليأت بالذي هو خير) الحديث [أغرسه احبيد برقم (/1101) بهذ| - 


أصوى ل الشاشي 


كٍّ 
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عرض در 


وأما بيان الضرورة("2 فمثاله في قوله تعالى: #ووركه: نواه ميد لت » 
امف الشركة بين الأبوين ع ٠‏ ثم يبن ضيب الأم + قضار ذلك بيبانا لتصيب 
الآب*9؟.. وغلى هد] قلنا* إذا كنا ضيبت المشاوب ومكنا عرهة تضيب رن 
المال : عضت الع و" بركزللف"؟" لو يكنا تصييب رتب المال ويكعا عن 
نصيب المضارب كان بياناً » وعلى هذا حكم المزارعة”* . 


- 2 المعنى]. جعل مخلص اليمين هو الكفارة » ولو صح الاستثناء متراخياً لجعله مخلصاً أيضاً 
بأن يقول الآن إن شاء الله تعالى ويبطل اليمين ولا يجب الكفارة » وعن ابن عباس رضي الله 
عنه أنه يصح مفصولاً أيضاً لما روى أنه عليه السلام قال: «لأغزون قريشاً» ثم قال: بعد سنة 
إن شاء الله تعالى» وهذا ‏ أي النقل عن ابن عباس - غير صحيح عندنا » ولو صح فلعل مراده 
أنه إذا توى الاستاء عند التلفظ : ثم أظهر نيته بعد التلفظ فيقبل قوله فيما نواه ديانة فيما بينه 
وبين الله تعالى . لس ة يقبل فيه قوله ظاهراً. وروي أنه قال 
أبو جعفر المنصور الذي كان من الخلفاء العباسيين لأبي حنيفة رحمه الله : لم خالفت جدي 
رأي ابن عباس رضي الله عنهما عدم صحة الاستثناء متراخياً ؟ فقال أبو حنيفة لو صح ذلك 
بارك الله في بيعتك أي يقول الناس الآن إن شاء الله تعالى تنقض بيعتك فتحير أبو جعفر 
وسكت والحق ما قال به الجمهور وعليه الاعتماد والله أعلم كذا في المحصول . 

)١(‏ قوله وأما يبان الضرورة «هو يبان يقح يغير الكلام» كما قي قوله تعالى : # ووركه: أبواه ممه 
لت © [النساء : ]١‏ فإن صدر الكلام أوجب الشركة بين الأبوين في كل الميراث من غير 
تين نصييه كل منيجا كم تخسيص الآم بالناثك دل خلى أن الأب يسنتسق الياقي : فصار بيان 
الثلثين لهذا التخصيص فكأنه قال فلأمه الثلث ولأبيه الباقيى » وهذا إنما حصل بمجرد 
السكوت مع إثبات صدر الكلام الشركة وتخصرص نصيب الأم بالثلث كذا : فى الفصول . 

0( قوله بياناً لتصيب الأب وهذا البيان لم يحصل بمجرد السكوت مع ثبات صدر الكلام الشركة 
وتخصيص الأم بالثلث كذا في المعدن . 

(6) قوله صحت الشركة في الربح بينهما » والشركة فيه شرط لصحة العقد ولو لم يجعل بيان 
نصيب المضارب بياناً لنصيب رب المال لما ثبت الشركة بينهما ولم يصح العقد فصار كأنه 
قال لك نصف الربح ولي نصفه كذا قيل. 

(4) قوله وكذلك أي مثل نصيب المضارب لو بينا بأن قال رب المال خذ هذا المال مضاربة على 
أن لي نصف الربح ولم يبين نصيب المضارب فكان ذلك بياناً لنصيب المضارب فصار كأنه 
قال لي نصف الربح ولك نصفه كذا قال البعض . 

(6) قوله المزارعة يعني إن لم يبين نصيب صاحب البذر وسمى نصيب العامل بأن قال له على أن- 


وكذلك لو أوصى لفلان وفلان بألف ثم بِيّن نصيب أحدهما كان ذلك بياناً 
للطلاق في الأخرى''' . بخلاف الوطء””' في العتق المبهم عند أبي حنيفة لأن 
حل الوطء في الإماء يثبت بطريقين ٠»‏ فلا يتعين” جهة الملك باعتبار حل 
الوظع 

وأما بيان الحال فمثاله: فيما إذا رأى صاحب الشرع”*' أمراً معاينة فلم 


لك ثلث الخارج جاز العقد لأن السكوت عن نصيب الاخر بيان كذا في الفصول . 

)١(‏ قوله في الأخرى إلخ دون الموطوءة لأن الظاهر من حال المسلم أن يجتنب عن وطء المطلقة 
المباثنة وإذا كان الطلاق رجعياً لا يكون ذلك بياناً لاحتمال الرجعة بالوطء وهو الظاهر لأن 
الشرع دعا إليه على سبيل الاستحباب والظاهر من حال المسلم الإجابة كذا في المعدن . 
قوله الأخرى التي لم يطأها لأن الطاهر أنه لا يطلا البطلقة ون كانت ربيعية لشرى الطيمة 
فيكون وَطِىء إحداهما بياناً للمطلقة كذا في المنهاج . 

4 رك ينانا ترط رت بان عايه ب اجا لكان ع سات كو رش د هلما ا لد 
ببيان العتق في الأخرى » وهذا عند أبي حنيفة لأن حل الوطء في الإماء يثبت بطريقين 
أحدهما بطريق المملوكية وثانيهما بطريق أنها نتكحت بعد الإعتاق وعندها لا فرق بين الوطء 
في العتق المبهم » والطلاق المبهم والفرق لأبي حنيفة أن المقصود الأصلي من النكاح الولد 
وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء الملك فى الموطوءة صيانة للولد » أما.الأمة فالمقصود 
من ونيا لقاء الشيؤة دون الرلد فك يدل وطوعا على اسيناء المللف قن الأية الموطوءة. 
كدان السياج انعا ْ 

() قوله فلا يتعين إلخ لا يقال الحل في المنكوحة أيضاً بطريقين أحدهما بطريق الملك الأول 
وثانيهما بطريق النكاح الجديد . لأنا نقول الظاهر من حال المطلقة عدم النكاح لفوات الرغبة 
عنها فكان الطريق واحداً وهو بقاء التكاح الجديد لأنا نقول الظاهر من حال المطلقة عدم 
التكاح لفوات الرغبة عنها فكان الطريق واحداً وهو بقاء التكاح الأول » وأما الأمة ففيها 
طريقان طريق ملك اليمين وطريق ملك النكاح » ونكاحها مرغوب فيه لزوال الرق عنها . هذا 
خلاصة الكتب. 

(5) بيان الحال: «وهو ما ثبت بدلالة حال المتكلم» (أبو الحسين المرادزهي) . 

(5) قوله إذا رأى صاحب الشرع أمراً إلخ مثل ما رأى من بيوعات ومعاملات كان الناس يتعاملونها 
فيما بينهم ومأكل ومشارب كانوا يباشرونها فأقرهم عليها ولم ينكر عليهم » فدل سكوته أن 
جميعها مباح في الشرع إذ لا يجوز من النبي عليه السلام أن يقرّ الناس على محظور إذ ليس - 


أصول الشاشي 


يشه عن ذلك كان سكوته بمنزلة البيان أنه مشروع"'*. والشفيع إذا علم 
بالبيع وسكت كان ذلك يوذدلة البيات اله راض بذاك والبكر البالخة إذأ 
علمت بتزويج الولي ٠‏ وسكتت عن الرد كان ذلك" , نمت لة البيآت بالرضاء 
والاذن: والمولى إذا رأى عبده يبيع ويشتري'! '" في السوق شيككت كان ذلك 
بمنزلة الإذن فيصير مأذوناً في التجارات”*؟. والمدعى عليه إذا نكل في 
مجلس القضاء يكون الامتناع بمنزلة الرضاء””“ بلزوم المال بطريق الإقرار 
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من شأنه عليه السلام أن يترك الناس على أمر منكر وقبيح وقد قال الله تعالى في حقه يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر وأيضاً قال # وم ينَطِقُ عن الْوهة4 [النجم : “7] كذا في بعض كتب 
الأصول.. 

قوله أنه مشروع إلخ إذا البيان واجب عند الحاجة إلى البيان » فلو كان الحكم بخلافِه بين ذلك 
ولو بينه يظهر مثاله إذا فعل عند النبى يَللِ فعل فسكت كان سكوته دليلاً على مشروعية ذلك 
القمل + لأنه لأايسل له السكوك ]ذا شاعد السطون قن الساكات عن الحق غيطان لاد 
بعث داعياً للخلق إلى الحق فلما سكت كان سكوته دليلاً على شرعيته كذا في المعدن. 
قوله كان ذلك إلخ لأن لها عند تزويج الولي كلامان: نعم ولاء والحياء يحول بينهما وبين 
نعم باختيار الأزواج ولا يحول بينها وبين لا لعدم كثرة الحياء في الإنكار فلو لم تكن راضية 
لأذكرت فكان سكوتها دليلاً على الرضاء. 

قوله يبيع ويشتري إلخ فيه أن قوله يبيع ويشتري يشير إلى أن المجموع شرط الإذن وليس 
كذلك فالحق أن يذكر أو مكان الواو » أجيب عنه بأنه ليس المراد الجمع مرة واحدة لكن إنما 
أورد الواو بالنظر إلى اتحاد الحكم في البيع والشراء فافهم . 

قوله فيصير مأذوناً في التجارات أي لضرورة ذفع الغرور عمن يعامله فإن الناس يستدلون 
بسكوته على إذنه ويتعاملون فلو لم يجعل ذلك إذناً لكان سكوته غروراً في حقهم وإضرابهم 
وهما مدفوعان بالنص قال عليه السلام: «لعن الله من ضر مسلماً أو غيره» وقال عليه السلام : 
«من غرنا فليس منا» [أخرجه الترمذي بهذا المعنى برقم (170)] وقال الشافعي لا يكون ذلك 


إذناً لأن سكوته عن النهى محتمل لأنه قد يكون للرضاء بتصرفه وقد يكون لفرط الغيظ والنفرة 


والمحتمل لا يكون حجة . ولنا أنه لو لم يجعل سكوته إذناً لأدى إلى الغرور والضرر ودفعها 
واجب بالنص كذا فى المعدن. 

قوله يمتزلة الرعباء لأقه لما سكت عن دقع دعوى المال في اليمين والقذرة عليه كان ذلك 
دليلاً على الرضاء بلزوم المال وهذا بالاتفاق لكنه اختلف في أنه بطريق الإقرار أو بطريق 
البذل فالأول قولهما والثانق قول أبى حنيفة كما قال المصنف ولهذا المعنى لا يجري عنده 
الاستحلاف في الأشياء الستة . وعيدهها يعرف لأن البذل لا يجري في هذه الأشياء حتى لو 
قالت امرأة الرجل في دعوى النكاح عليها لا نكاح بيني وبينك ولكن بذلت نفسي لا يعمل - 


الناب الآول: فى كتانب الك تعالى 


عندهما » وبطريق البذل عند أبي حنيفة''' . 
فالحاضل : أن السكوت في موضع الحاجة"'' إلى البيان » بمنزلة البيان” " . 
وبهذا الطريق قلنا: الإجماع ينعقد”*' بنص البعض وسكوت الباقين . 


يان العطى2: 
وأما بيان العطف فهو: أن تعطف مكيلا أو موزوناً على جملة مجملة يكون 
للك يانا الجيلة المسحيلة: 


ِِ بذلها وأما الإقرار فيعمل فى هذه الأشياء كذا قيل . 

(1) . قوله بطريق البذل عند أبى خنيفة لآن الامتناع كما يدل على الاحتراز عن اليمين الكاقية يدل 
على الاحتراز عن اليمين نفسها ولهذا المعنى لا يجري الاستحلاف في الأشياء الستة عنده 
وعندهما يجري لأن البذل لا يجري فى هذه الأشياء حتى لو قالت امرأة الرجل فى دعوى 
التكاح عليها لا نكاح بيني وبينك ولكن بذلت لك نفسي لا يعمل بذلها وأما الإقرار فيعمل في 
هذه الأشياء كذا فى المعدن . 
قرله بطر ين اليكل الاندجك عن حو بدالا غيم اليهيف: 

(؟) قوله في موضع الحاجة إنما قيد بقوله في موضع الحاجة لأن السكوت في غير موضع الحاجة 
ليس بياناً حتى أن صاحب الشرع إذا ذكر حكماً وسكت عن غيره وليس هناك حاجة داعية إلى 
البيان لا يدل على البيان كقوله عليه الصلاة والسلام «اقطعوا السارق واقتلوا القاتل» لا يدل 
على إسقاط الغرم وكفارة القتل » لأنه ليس هناك حاجة فيجوز أن يكون قد بين القطع 
والقصاص بهذا والغرم والكفارة بخبر آخر أو فوضه إلى اجتهاد المجتهدين » لأنه لا يجب 
عليه بيان الأحكام دفعة واحدة ولعله سكت ليبينه وقت السؤال وعند الحاجة إليه فسكوته في 
غير وقث الناجة إلى البيان لآ يكون بيبانا كذا فى المعدن. 

8 أغرله يمول اليياة لآث البيان واب عند الساسة قلى ان الحكك بخلاقه لبيخ ذلك لذ سسبالة 
لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس فجعل سكوته بياناً ألبتة . 
قوله بهذا: أي كون السكوت في موضع الحاجة كالبيان. 

(4:) قوله ينعقد إلخ وذلك إن وقعت حادثة فتكلم فيها بعض العلماء من الصحابة وغيرهم وسكت 
الباقون بعد بلوغهم الخبر ولا يردون ذلك عليهم بعد مضي مدة التأمل والنظر في الحادثة 
وهي ثلاثة أيام ويسمى هذا إجماعاً سكوتياً وكذا إذا فعل واحد من أهل الإجماع فعلاً وعلم به 
أهل زمان ولم ينكر عليه أحد بعد مضي مدة التأمل يكون إجماعاً على شرعيته » وهذا لأنه لو 
لم يكن حقاً عنده لما حصل السكوت عنه لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس » ولا تظن 
بأهل الدين وأولي العلم خصوصاً من الصحابة ‏ وكانوا مقتدى هذه الأمة المرحومة ‏ أن 
يسكتوا عن الحق حاشا وكلا وهذا الإجماع مقبول عندنا كذا في فصول الحواشي . 

(4) قوله وأما بيان العطف إلخ العطف في اللغة الثني والرد يقال عطف العود إذا ثناه ورده إلى - 


دنا 


بي جر من د 
7 
يا : 0 5-9 


مثاله: إذا قال: «لفلان على مئة''' ودرهم . أو مئة وقفيز حنطة» » كان 


العلف: ستول البيان أن الكل غى ذلك السنب 57 


وكذا لو قال: ١مئة‏ وثلاثة أثواب ٠‏ أو مئة وثلاثة دراهم أو مئة وثلاثة أعبد) 


فاقة يبان أن الملة عد ذلك الستى بمولة قوله: اأغل. وعشروت درهماء 
بخلاف قوله: «مئة وثوب » أو مئة وشاة» حيث لا يكون ذلك بياناً للمائة . 


واختص ذلك في عطف الواحد فيما يصلح ديناً في الذمة كالمكيل والموزون. 


وقال أبو يوسف: يكون بياناً في مئة وشاة ومئة وثوب على هذا الأصل”*' . 
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بيان التبديل””': 
وأما بان التبديل فهو النسخ”' ' فيجوز ذلك من صاحب الشرع 3 ولا يجور 


الآخر فالعطف في الكلام: «أن يرد أحد الفردين إلى الآخر فيما حكم عليه أو إحدى 
الجملتين إلى الأخرى فى الحصول» وفائدته الاختصار وإثبات المشاركة كذا فى الغاية . 

وله بيانا: أي عندنا نخلافاً للشاقعي فعنده يطلب تفسيره من قائله.. 1 ظ 
قوله على مئة ودرهم مثال لعطف الموزون على الجملة المجملة فإن الدرهم وزني والمئة 
مبهمة لاحتماله الدراهم والثياب والقفيز وغير ذلك . 

قوله من ذلك الجنس أي من جنس المعطوف لأن الناس اعتادوا حذف المفسر فى المعطوف 
عليه لى الحنه بدلالة لطم قن اموق قينا إذا كان الس قسن عي لير المعلوف 
المعطرف عليه قصار العطف في كلامهم بياناً كما فى المعطرف عليه ولكن هذا فيما إذا كان 
المفسر من قبيل المكيلات والموزونات كذا قيل . 

قوله بيان إلخ لأن القائل ذكر عددين مبهمين وأعقبهما تفسيراً من الأثواب في الأول والدراهم 
في الثاني والأعبد في الثالث » فانصرف إليهما لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير. 

قوله على هذا الأصل وهو أن المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة شيء واحد لأن الواو العاطفة 
للجمع كما في قوله مئة ودرهم » ولهما وجه الفرق بين المكيل والموزون وبين غيرهما أن 
العادة بحذف المفسر في المعطوف عليه والاكتفاء بذكر التفسير في المعطوف إنما وجدت في 
المكيل والموزون بضرورة كثرة الكلام فيما كثر استعماله وكثرته فيما يثبت ديناً في الذمة في 
عامة المعاملات وهو المقدر بخلاف الثياب لأنها لا تثبت في الذمة قرضاً ولا بيعاً إلا في 
السلم خاصة فلهذا لم يوجد الاكتفاء فيها كذا في المعدن وشروح البزودي . 

قوله وأما بيان التبديل وهو جعل الشيء مقام شيء آخر قال الله تعالى: # وَإِذا بَدَأَنَآ ءَايَهَ 
مَحكَانَ َايَةٍ» [النحل: .]٠١١‏ 

قوله وهو النسخ وهو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي تقرر في أوهامنا استمراره - 


الحكو'"ا ولا يجوز الرجوع عن الإقرار والطللاق 3 والعتاق ا نسح 
ولو ل250: «لفلان على ألف فرض ( أو ثمن المبيع'*) ( وقال: (وهى 
زيوف» كان ذلك بيان التغيير عندهما('2 فيصح موصولاً » وهو بيان التبديل عند 


- بطريق التراخي مثاله أن الله تعالى كان أباح الخمر في ابتداء الإسلام فكان زعمنا أنه تبقى 
الإباحة إلى يوم القيامة ثم لما جاء التحريم بعد ذلك فكان هذا بياناً من الشارع أن حكم 
الإباحة إلى هذا الزمان. قوله: من صاحب الشرع : لأنه بيان للانتهاء وله الرجوع عما أمر به . 

(1) قوله ولا يجوز إلخ لا يقال النسخ موجود في كلام النبي وَلْةِ فكيف يصح قوله فلا يجوز النسخ 
من العباد ؟ لأنا نقول: إن النسخ الذي يكون في كلامه يكون من عند الله تعالى بدليل قوله 
تعالى : # وَمَايَطِقُ عن الوك 2 إن هو إِلَاوْ يون 4 [النجم : 7- 4] فكأنه لم يوجد من العباد في 
الواقع . منهاج . 
قوله وعلى هذا: أي أن النسخ لا يجوز من العباد. 

»)0 قوله بطل إلخ فإن قلت إذا قال نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وسعادة وليس له نساء غيرهن 
يصح الاستثناء ولم تطلق واحدة منهن وهو استثناء الكل عن الكل ؟ قلت الاستثناء عن الكل 
إنما لا يصح إذا كان بعين ذلك اللفظ المذكور في المستثنى منه » أما إذا كان بغير ذلك اللفظ 
فيصح ولهذا إذا قال نسائي طوالق إلا نسائي لا يصح الاستثناء كذا في الفصول . 

(9) قوله لا يجوز الرجوع عن الإقرار إلخ لما تقرر عند الأصوليين أن النسخ لا يجوز من العبد فرع 
المصنف عليه وقال إن بناء على هذا الأصل بطل استثناء الكل عن الكل لأنه نسخ الحكم 
ولا يجوز للعبد الرجوع عن الإقرار. 

(4) قوله ولو قال إلخ ما وعد المصنف من المسائل التي. اختلفوا فيها أنها بيان تغيير أو بيان 
كيديا : 

(0) قوله قرض أو ثمن المبيع إنما قيد به احترازاً عما قال لفلان على ألف غصب أو ديعة وهي 
زيوف فإنه يصح موصولاً ومفصولاً بلا خلاف » لأنه ليس في الغصب والوديعة موجب الجياد 
دون الزيوف لأن الغاصب يغصب ما يجد والمودع يودع الزيوف أيضاً كذا في المعدن. 
قوله بيان التغيير: لأنه ليس إزالة لذاتها بل لوصفها. 

() قوله عندهما إلخ لأن الألف مطلق عن قيد الجودة لكن الظاهر منه في القرض والدين والثمن 
وأمثالها هو الجيد فهو تغيير له عن هذا الظاهر » وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فهو نسخ 
وتبديل فلا يصح موصولاً لأن عقد المعاوضة مقتضاه السلامة عن العيب والزيافة عيب فكان 
وسعوها وهر ل يعر قيها لآ موهر لا ول اتسوك . 
قوله بيان التبديل : بناء على إزالته المقصود في المقام . 


أبي حنيفة فلا يصح"'' ٠‏ وإن وصل. ولو قال : «لفلان عليّ ألف من ثمن جارية 
باعنيها ولم أقبضها» . والجارية لا أثر لها كان ذلك بيان التبديل عند أبي حنيفة 
لأن الإقرار بلزوم الثمن إقرار'"' بالقبض عند هلاك المبيع » إذ لو هلك قبل 
القبض ينفسخ البيع فلا يبقى الثمن لازم . 


لا لالا 


)١(‏ قوله فلا يصح وإن وصل لأن عقد المعاوضة يقتضي وجوب المال بصفة السلامة عن العيب 
والزيافة عيب فكان رجوعاً والرجوع لا يعمل موصولاً ومفصولاً وصار كدعوى الأجل في 
الدين ودعونى الخيار في البيع كذا في المعدن . 

(0) قوله إقرار بالقبض فكان قوله لم أقبضها رجوعاً بعد الإقرار بالقبض أو لزوم الثمن والرجوع 
لا يصح موصولاً ولا مفصولاً. 
قوله إذ لو هلك : فعلم أن لزومه دال على القبض المقصود . 


السنة التشر بعية 


وتشتمل على الفصول الآتية : 
أقسام خبر الرسول 
أقسام الرواة 
شروط العمل بخبر الواحد 
مواضع الاحتجاج بخبر الواحد 


الباب الثاتى : السكة التشريغية 


السنكة التشم يعبة(17١)‏ 


4 عضيل 
4 0 ير : ا 


59 في أقسام خبر الرسول وا" 


٠ 
يف‎ 


خبر رسول الله يَِ بمنزلة الكتاب”'“ في حق لزوم العلم والعمل به » فإن 
من أطاعه فقد أطاع اللّه » فما هر ذكرهة مخ بحث الخاصن » والعام , 
والماشرك : والمجمل فى الكتاب . فهو عذلكق©* فى عق البيية : إلا أن 


)١(‏ قوله السنة هي في اللغة: الطريقة والعادة » في الاصطلاح: العبادات النافلة والأدلة والمراد 
ههنا ما صدر عن النبي يك غير القرآن من قول ويسمى الحديث » أو فعل ». أو تقرير أي 
سكوت عند أمر يعاينه كذا في التلويح . 

(؟) قوله الخبر إنما اختار لفظ الخبر ههنا دون السنة لأن الأقسام من الخاص أو العام وغيرهما 
إنما يتأتى في القول دون الفعل . 

() قوله بمنزلة إلخ لقوله تعالى : # وَمَاينطِقُ عَنٍ الوك (2) إن هُوَ إلَا وح يو 4 [النجم : - 4] وقوله 
تعالى ؛ ويا اذ م ألسَُولُ فَحْدُو وَمَاتبَكُم عَنَهُ و4 [الحشر : 1] وقوله تعالى # من بطع 
َلرَسُولَ هَمَدْ أَطَاعَ أشَّهَ © [النساء: ]8٠‏ وغير ذلك من النصوص والأخبار مما لا تعد 
ولا تحصى . ويجري في الحديث جميع أقسام الكتاب مما سبق إلا أنه لم يجر فيه وذلك 
للاستغناء بذكره فى بحث الكتاب كذا في المحصول . 

(4) قوله فهو كذلك أي يأتي في قسم السنة لأن قوله وَكةِ حجة مثل الكتاب وهو كلام مستجمع 
لوجوه الفصاحة والبلاغة فتجري فيه هذه الأقسام أيضاً » ولو قيل لما كان هذه الأقسام تجري 
بتمامها في السنة فلم لم يذكر ههنا ؟ وأجيب بأن بيانها في الكتاب بيان في السنة » لأن السنة 
فرع الكتاب في كونها حجة فلا حاجة إلى ذكرها في بحث السنة على حدة فافهم كذا قيل . 


اصول الشاكي 


الشيية 3 باب اليكن ” 5 في تبوته عن رسول الله عَلِاةٍ 6( واتصاله به ولهذا 
المعى ضار الشبر غلى تلكثة ال 


-١‏ قسم صح عن رسول الله كلد » وثبت عنه بلا شبهة وهو المتواتر. 


1 - وقسم فيه ضرب شبهة”*) وهو«المشهور). 
3 وقسم فبه احتمال وشبهة وهو والأهاد» : 


المتوادر 


لبالعتسو الس : هنا لليية يماع 1901 بير ساف 


)١(‏ قوله إلا أن الشبهة جواب سؤال مقدر وهو أن السنة فرع الكتاب في بيان تلك الأقسام 
بأحكامها فلا حاجة إلى عقد باب السنة برأسها ؟ والجواب بأن الاشتغال بذلك لفائدة تحتاج 
إليها وهي بيان اتصال السنة بالنبي كَلِدِ فإنه فيه غموض لا بد من اتكشافه » ولم يحصل إلا بما 
قال فيما بعد. وفيه نظر لأن المتكفل ببيان الاتصال إلى النبى تَكِةٍ أهل الحديث لا أهل 
الأبول تكرت افيف ليه الصف ؟ ولعي ياه الغراة وياة قفي الافيال يألة طريك 
التواتر أو غيره وعن حال الرواة وغيرها فلا مشاحة في هذا فتدبر. 

(؟) قوله في باب الخبر إلخ جواب سؤال مقدر وهو أنه إذا كان خبر رسول ذم بمنزلة الكتاب 
ينبغى أن يكون كل خبره عليه الصلاة متواتراً قطعياً كالكتاب » فكيف صار الخبر على ثلاثة 
ألساء؟ هذا قيل: 

يد قوله على ثلاثة أقسام فإن قيل: كيف جعل مورده القسمة الخبر وفي السنة النهي والآمر بل 
الفعل أيضاً ينتقل بالطريق المذكور ؟ قلنا: المتصف حقيقة بالتواتر وغيره هو الخبر ومعنى 
اتصاف الأمر والنهي به أن الاخبار بكونه كلام النبي كَكِلةٍ متواتر كذا في التلويح 

(4) قوله ضرب شبهة إلخ أي نوع خفيف من نوعها فالتنوين للتحقير وكذا إضافة الضرب إليها 
ليس فيه شبهة من كل وجه » وقوله وفيه احتمال وشبهة أي فيه احتمال قوى لصلوحه الصدق 
والكذب أي فيه تجويز جانب الخلاف » أي عدم ثبوته من حضرة الرسالة » أي من تجويزه في 
المشهور وفيه شبهة الاتصال منه إليك لضعف الاتصال لوحدة الراوي وفي الجماعة كمال 
الاتصال. وقوله وهو الاحاد أي هو خبر الأحاد ويسمى خبر الواحد أيضاً كذا في المحصول . 

(5) قوله جماعة عن جماعة إلخ فإن قلت لم اكتفى ههنا بشرطين أحدهما أن لا يتصور توافقهم 
ل ا ا من أوله 
أن ود إن باق رارك لولاا وايعكاة اراي ور يشترط تباين أماكنهم وأن 
لا يحصى عددهم وعدالتهم كما شرط بعضهم ؟ وحاصل الجواب أن الشرطين المذكورين - 


الباب الثاني: السنة التشريعية 


لا يتصور"'' توافقهم على الكذب لكثرتهم ٠»‏ واتصل بك هكذ”") 0007 
نقل القران 3 وأعداد الركعات 4 ومقادير الزكاة. 


المشضهور 
والمشهور ما كان أوله كالاحاد ثم اشتهر في العصر الثاني والثالث وتلقته 
الآمة بالتيول + قضان كاليه ان 9 بحي اتضل يك 
مثاله : وذلك مثل حديث المسح على الخف . والرجم في باب الزنا . 
حكم المتواتر والمشهور : 
: ل ل ويكون رده كفراً. والمشهور يوجب علم 
العاف ويكون تن يلض : ولا خلاف بين العلماء في لزوم العمل بهما . 


- 2 متفق عليهما وتلك الشروط الثلاثة مختلف فيها. والجمهور على أنها ليست بشرط 
فالمصنف تابع الجمهور دون البعض . 

)١(‏ قوله لا يتصور إلخ أي يستحيل العقل اتفاقهم على الكذب لكثرتهم ولا يشترط فيه العدد عند 
أهل التحقيق . 

(') قوله واتصل بك قيد به لأنه في بيان المتواتر من السنة وأما تعريف المتواتر بالنظر إلى ذاته فلا 
يحتاج إلى هذا القيد كاليقي. عرد الملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية . 

(') قوله مثاله أي مثال المتواتر المطلق دون المتواتر من السنة لأن في وجود السنة المتواترة 
اختلافاً قيل لم يوجد منها شيء وقيل هي حديث (إنما الأعمال بالنيات» وقيل حديث «البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر». [أخرجه البيهقي في السنن برقم )3١7715(‏ بلفظ : 
اليذه على هك الاعي ب ]: 

(54) قوله كالمتواتر إلخ أي في القرن الثاني والثالث واتصل بك هكذا . وإنما قيدنا بالاشتهار في 
العصر الثاني والثالث لأنه اعتبار للاشتهار في القرون التي بعد الثلاثة فإن عامة أخبار الاحاد 
شتهرت في هذه القرون ولا تسمى مشهورة ولا يجوز بها الزيادة على كتاب الله تعالى مثل 
خبر القاتئحة والتسمية فى الوضوء أو غيرهما كذا فى المعدن. 
قوله كالمتواتر في عدم تواطئهم على الكذب. ‏ ' 

(5) قوله الطمأنينة أراذ به العلم مع ضرب شبهة فيه صورة بالنظر إلى كونه من الآحاد في الأصل 
ولذا لا يكفر جاحده كما يكفر جاحد المتواتر » وإنما سمى العلم المستفاد به طمأنينة لأنه 
يسكن النفوس إليه بما ظهر له في الحال مع تمكن ضرب شبهة فيه صورة بالنظر إلى ابتدائه 
كذا فى المعدن . 

(5) قوله 50007 بدعة أي إنكار المشهور بدعة لأن في إنكاره تخطية لأهل العصر الثاني في - 


الاحان 


وإتما الكتلام في الأحاد. فقول خير. الولحد.»: «هو .ها قله ولحد عن 
واحد » أو واحد عن جماعة أو جماعة عن واحد» ولا عبرة للعدد"'' إذا لم تبلغ 
خل الوشفور. 


حكم الاحاد : 
وهو يوجب العمل”'' به في الأحكام الشرعية » بشرط إسلام الراوي 
وعدالته » وضبطه”" » وعقله » واتصل بك ذلك من رسول الله كَكَِهِ بهذا 


الشوط: 


اياف 


- قبولهم إياه وتخطية العلماء يكون بدعة وضلالة كذا في المعدن. 

)١(‏ قوله ولا عبرة للعدد أي لا اعتبار لكثرة العدد إذا كان دون كثرة عدد المشهور يعني لا يخرج 
بهله الكثرة عن كوثه غير واندا. 

(؟) قوله وهو يوجب العمل به أي حكم خبر الواحد أنه يوجب العمل ولا يوجب العلم لا علم 
اليقين ولا علم الطمأنينة » وهذا مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء وذهب أحمد وأكثر 
المحدثين إلى أنه يوجب علم اليقين وهذا خلاف ما نجد في أنفسنا من أخبار الاحاد ووجوب 
العمل إنما يثبت بشرط إسلام الراوي وعدالته وضبطه وعقله وغيرها فلا يجب العمل بخبر 
الكافر والفاسق وكذا لا يجب العمل بخبر الصبي والمعتوه لفقدان الشروط ولا يجب العمل 
بخبر الذي اشتدت غفلته بأن كان سهوه ونسيانه أغلب من حفظه . 

(*) وقوله وضبطه أي سماع الكلام حق سماعه والفهم بمعناه الذي أريد به ثم حفظه ببذل الجد ثم 
الثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه إلى حين أدائه كذا في 
المعدن. 


الباب الثانى: السئة التشريعية 


مسر 46 
ن اي . 4 2 


أقسام الرواة 


ثم الراوي في الأصل قفسمان؟21: 
الراوى الفقيه : 


معروفٌ بالعلم والاجتهاد كالخلفاء الأريعة + وعبد الله بن مسعود »© 
. َ 1 0 
يكون العمل بروايتهم أولى من العمل بالقياس" '" . 


)١(‏ قوله ثم الراوي إلخ هذه القسمة في قبول خبر الواحد ما اختاره فخر الإسلام تبعاً لعيسى بن 
أبان » وعند الكرخي من أصحابنا يرجح خبر كل راو فقيه وغيره على القياس وهو التحقيق . 

(0) قوله أولى من العمل بالقياس وهذا عندنا خلافاً لمالك فإنه يقدم القياس على الحديث لتمكن 
شبهات كثيرة فيه فإنه يجوز أن يكون الراوي ساهياً أو غالطاً أو كاذباً ويجوز أنه لم يكن من 
النبي عليه السلام والقياس (قياس المجتهد) ما تمكنت فيه إلا شبهة واحدة وهي الخطأ 
وما فيه شبهة واحدة أولى مما فيه شبهات. ولنا إجماع الصحابة فإنهم كانوا يتركون آراءهم 
بالخبر فإن أبا بكر رضي الله عنه نقض حكماً حكم فيه برأيه بحديث سمعه من بلال وترك عمر 
رضي الله عنه رأيه في الجنين وفي دية الأصابع بالحديث وترك ابن عمر رضي الله عنه رأيه في 
المزارعة بالحديث الذي سمعه من رافع بن خديج رضي الله عنه وأمثاله كثيرة ولأن الشبهة في 
القياس في أصله . لأن الوصف الذي يلحق بوجوده في الفرع (هو المقيس) هو بالأصل (وهو 
المقيس عليه) لا يعلم يقيناً أن حكم المقيس عليه معلول به أم لا» والتيقن في الخبر هو 
الأصل لأنه كلام الرسول كَل وإنما الشبهة في طريقه بعارض فكان الخبر أقوى من القياس 
وليت شعري أن بعض المتعصبين كيف يطعنون على إمامنا الأعظم وهمامنا الأقدم وهو يقدم 
الخبر الضعيف على القياس فالحذر الحذر من قولهم كذا في شروح المنار وحواشيه . 


أصول الشاشي 


ولهِذا دوق عسية حنيك الأعراي 5 الذي كان فى عينه سر - فى سمال 


القهقهة 3 وتاك القياس به © ورَوّى حديث تأخير النساء لون سال المتحاذاة 
وترك القياس به . 


كير عه د ِ ب 0 3 ني 0 . 8 0 
ورَوّى عن عائشة رضي الله عنها حديث القيء ' وترك القياس به. ورَوَى 


عن ابن مسعود حديث السهو”' بعد السلام وترك القياس به . 
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لقي 


قوله حديث الأعرابى يي إلخ وهو ما روى أن النبي يَلةِ كان يصلي وأصحابه خلفه فجاء أعرابي 
فوقع في بير فضحك بعض أصحابه فلما فرغ من الصلاة قال: امن سك متك قيانهة فايعد 
الوضوء والصلاة جميعاً» [أخرجه الدار قطني ١717/١‏ بلفظ : «من كان منكم قهقه فليعد 
الوضوء والصلاة»]. والقياس فيه أن لا يكون ناقضاً لأن علة نقض الطهارة هي خروج 
النجاسة لأن اتصاف البدن بالنجاسة مما ينافي اتصافه بالطهارة وفي القهقهة ليس ذلك أي 
خروج النجاسة فترك القياس بهذا الحديث وإن قلت راوي الحديث سعيد الجهني وهو لم 
يعرف بالفقه والاجتهاد بين الصحابة فكيف يصح هذا مثالاً أو تفريعاً أو تأييداً ؟ قلت قد رواه 
أبو موسى الأشعري أيضاً وهو معروف الفقه بينهم كذا في النهاية . 

قوله حديث أعرابي : أي قوله كَكهِ: أخروهن من حيث أخرهن الله. 

قوله حديث القيء إلخ وهو ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام «من قاء أو رعف في صلاة 
فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم» [أخرجه البيهقي في السنئن برقم (501) 
بهذا المعنى] والقياس يقتضي أن لا يفسد الوضوء بالرعاف والقيء ء لأن الخارج ليس بنجس 
لآنه خرج فخ أعلى المعدة وهو ليس بمحل النجاسة . فإن قلت المرة ة والبلغم والطعام 
المختلطة بها رطوبات نجسة ولذا يتنفر عنها الطبع ؟ قلت لو كانت هذه الأشياء نجسة 
لاستوى فيه القليل والكثير كما في الدم السائل » وروى هذا الحديث عن عائشة رضي الله 
عنها وهي فقيهة الأمة قال عليه الصلاة والسلام في شأنها «خذوا من هذه الحميراء ثلثي 
دينكم» والحميراء لقب عائشة رضي الله تعالى عنها كذا في المعدن وغيره. 

قوله حديث السهو إلخ وهو قوله عليه السلام «لكل سهو سجدتان بعد السلام» [أخرجه أبو 
داود برقم )١1١1(‏ بلفظ «بعد ما يسلم»]. والقياس يقتضي أن يسجد قبل السلام كما قال به 
الشافعي رحمه الله لأنه يجبر الفائت والجابر يقوم مقام الفائت في الصلاة فكذا ما هو جابر 
وبعد السلام خارج من وجه فلم يكن في الصلاة من كل الوجه . ثم اعلم أن المسألة مختلفٌ 
فيها فعندنا يسجد بعله وبه » قال علي وابن مسعود وسعد وعمار وابن عباس وابن الزبير 
والحسن وإبراهيم وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح بن صالح بن حبى وأنس 
وعمر بن عبد العزيزء وعنده يسجد قبل السلام وبه قال الليث ومالك وأحمد وإسحق 
والزهري والأوزاعي وغيرهم » وقال مالك في رواية إن كان في الزيادة فبعد السلام بحديث - 


البان الثائى : السذة التشريى 


الراوى غير الفقيه : 


والقسم الثاني مخ الرواة : هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد 
والفعوى »> كاب هري" . وانين بن مالك فاذا صححعت رواية كلييا عندك : 
نإذ وائق الخير التباس قلا خداء فى إزوء العمل به »وت خالقه كان العدل 8 
بالقياس أولى . 


مثاله ما رَوَى أبو هريرة رضي الله عنه الوضوء مما مسته النار”'“. فقال له ابن 
عباسن رضي الله عنه : #أرات لو توقبات يماء سكين أكدف توها عند فسكت 6 
وإنما رده بالقياس إذ لو كان عنده خبر لرواه. وعلى ا ترك أصحابنا رواية 
أبي هريرة في مسألة «المصرّاة» بالقياس”"' . 


ذي اليدين وإن كان بالنقصان فقبله لحديث ابن بجينة كذا في المحصول . 

)١(‏ اعلم أن أبا هريرة كان فقيهاً مجتهداً صرح بفقاهته ابن الهمام من التحرير وكان قاضياً 
بالبحرين على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أخذ عنه زهاء سبع مئة من ولد 
الصحابة الأحاديث النبوية على صاحبها الصلاة والتحية » كذا قال بعض المشائخ في أثناء 
دراسة البخاري فعلى هذا ما في المتن من أنه غير فقيه مرجوح عند محققي الحنيفة . 
أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له لزم 
صحبة التبى وروى عنه (4/ا07) حديثا كان مجتهذا فقيهاً وكان يفتى فى عصر الصحابة رضى 
الله عدوم تهو من الفتيكء الميديدين راضحاب القنيا لا كنا زعم الضف واخطا. (آبو 
الحسين المرادزهي) . 

(؟) قوله كان العمل إلخ لأن الشبهة تمكنت في رواية غير الفقيه من وجهين أحدهما شبهة الاتصال 
بنا والثاني شبهة الغلط في نقل الحديث بالمعنى كان شائعاً بين الصحابة رضي الله عنهم . 
وغير الفقيه يحتمل أن ينقل بعبارته ولا ينتظم تلك العبارة ما انتظم به عبارة النبي كله من 
المعاني بقصور دركها إذا نقل معنى لا يتحقق إلا بعد فهم المعنى فيتمكن فيه شبهة في متن 
الخبر بعد ما تمكنت شبهة في الاتصال بخلاف القياس فإن الشبهة فيه ليست إلا في الوصف 
الذي هو أصل القياس كذا في المعدن . 

.)019( ؛ ومسلم برقم‎ )١77( أخرجه الترمذي برقم (75) ؟ وأبو داود برقم‎ )'٠( 

(4) قوله وعلى هذا أي على أن الخبر يترك بالقياس إذا لم يكن الراوي معروفاً بالفقه والاجتهاد. 

(5) قوله في مسألة المصراة إلخ وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكِةٍ أنه قال : 
«لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين إلى ثلاثة أيام بعد أن يحلبها- 
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اضول الشاهى 


سير 
ما 
أله 20008 ٠‏ 0 
هيو 
6 ن تسيوك 00 


شروط العمل بخبر الواحد 


وناعيار اخعللاف ألحوال الرواة كلنا: فيرظ العمل يكير الواسرة: 


(1552]. 
قوله: «وصاعاً من تمر أي مكان اللبن فهو مخالف للقياس من كل وجه لأنهم أجمعوا على 
أن ضمان العدوان فيما له مثل مقدر بالمثل صورة فيما لا مثل له مقدر بالمثل معنىّ وهو القيمة 
وصاع من تمر ليس بمثل للبن لا صورة ولا معنىئّ ولذا تركه أصحابنا. ولكن ههنا دقة قوية 
أنه معروف بالفقه والاجتهاد ثم علم أن رواية غير الفقيه إنما لا يقبل عند مخالفة القياس إذا لم 

تتلقة الأمة بالقبول أما إذا تلقته يقبل . 

ثم اعلم أن هذا مذهب عيسى بن أبان واختاره القاضي الإمام أبو زيد وتابعه أكثر المتأخرين 
وأما عند الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه فليس فقه الراوي شرطأً لتقديم الخبر على 
القياس بل يقبل خبر كل عدل مطلقاً بشرط أن لا يكونّ مخالفاً للكتاب والسنة المشهورة لأن 
التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم والظاهر أنه يروي كما سمع ولو غيره لغير 
على وجه لا يتغير المعنى » هذا هو الظاهر من أحوال الحفاظ الرواة العدول خصوصاً من 
الصحابة رضي الله عنهم لمشاهدتهم أحوال النصوص وهم من أهل اللسان وهو الصحيح 
بحسب الظاهر وليت شعري لم لا اختار المصنف هذا القول بل اختار مذهب عيسى بن أبان 
كذا في المعدن وشروح المنار. 

قوله بخبر الواحد إلخ اعلم أن قبول خبر الواحد وجوب العمل به متعلق بشروط ثمانية على 
ما أشار إليه الشيخ في الكتاب أربعة في الخبر نفسِه وأربعة في المخبر فالأربعة الأولى : 

١‏ أن لآ يكون مخالنا للكتات.. "د وآن لا يكون مخالفا للسنة المشهورة. *-وأت لا يكون 
في حادثة يعم بها البلوى. ؟ ‏ وأن لا يكون متروك الاحتجاج به عند ظهور الاختلاف . 

وأما الأربعة في المخبر: ١‏ - فالعقل. "١‏ والعدالة. 7 والضبط . 4 والإسلام. 


الباب الثائى: السنة التشريعية 


١‏ أن لا يكون مشضائلقا للكداب واسينة المشيورة, 

؟ - وأن لا يكون مخالفاً للظاهر . قال عليه السلام: «تكثر لكم 
الأحاديث''' بعدي فإذا روي لكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله » فما 
وافق قاقبلوه 4 وما خالف فردوه». 

وتحقيق ذلك فيما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : 
«(كانت الرواة على ثلاثة أقسام : 


. -مؤمن مخلصنّ صحب رسول الله عَلَئِل ( وعرف معنى كلامه‎ ١ 


'- وأعرابيٌ م جاء من قبيلةٍ فسمع بعض ما سمع ولم يعرف حقيقة كلام 
رسول الله يَكةْ » فرجع إلى قبيلته فروى بغير لفظ رسول الله تَِْةّ ٠‏ فتغير المعنى 
وهو يظن أن المعنى لا يتفاوت . 


“"' - ومنافق لم يعرف نفاقه فروى ما لم يسمع وافترى » فسمع منه أناس . 
فظنوه مؤمثاً مخلضا قرووا ذلك واشتهر نين الثامن» . 

فلهذا المعنى : : وجب عرض الخبر على الكتاب والسنة المشهورة . 
السلام: «من مسن ذكره ا 0 فخرج مخالفاً لقوله 
تعالى7©: « فِيه يباك متت أن يه نوا * [التوبة: ]١١8‏ فإنهم كانوا 


)١(‏ قوله تكثر لكم الأحاديث إلخ فهذا الحديث يدل بعبارة على اشتراط عدم مخالفة خبر الواحد 
الكتاب وبدلالة على اشتراط عدم مخالفة السنة المشهورة لاتحاد العلة على ما بينا. فإن قيل : 
هذا الحديث طعنوا فيه وقالوا راوي هذا الحديث يزيد بن ربيعة وهو مجهول فلا يصح 
الاحتجاج به وأيضاً حكى عن يحيى بن معين أنه قال هذا حديث وضعه الزنادقة وهو أعلم 
هذه الأمة في علم الحديث ؟ 
قيل: إن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أورد هذا الحديث في كتابه وهو إمام أهل هذه 
الصنعة فكفى به دليلاً على صحته كذا فى المعدن . 

(؟) الحديث: أخرجه أبو داود وأحمد فى العستد: 4+5 4 والبنيقي فى السندة الكيرى:؛ 
8/١‏ 0. 1 0 

(9) قوله فخرج مخالفاً لقوله تعالى # ذ فِيهِرِجَالٌ» إلخ نزلت هذه الاية في أهل مسجد قباء وهم - 


أصول الشاشي 


سحيرن بالأسبار فى يسلرة بالماء ء ولق كات مسن الذكر عدن لكان هذا 
تنجيس”'2 لا تطهيراً على الإطلاق”" . 
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كانوا يستنجون بالماء بعد استعمال الأحجار والاستنجاء بالماء لا يتصور إلا بمس الفرجين 
جميعا قلر كآث مسن. الذكر حدثا لا يكون الأسعسجاء تظهيرا وقد ثبث بالنض آنه تطهير 
والحديث يقتضي أن يكون مس الذكر حدثاً يوجب الوضوء لأنه أمر بالتوضؤ بعد مس الذكر 
فلمًا لم يكن حدثاً لا يوجب الوضوء لعدم الفائدة والنص يقتضي أن لا يكون حدثاً لما ذكرنا 
فلذا ترك الحديث. واعتراض الخصم عليه بأن التطهير عن النجاسة الحقيقية بمنزلة تطهير 
القوت ولد) انع ق المدح لا باعتبار الطهارة عن الحدث » والتطهير عن النجاسة الحقيقية 
لا ينافي كون المس حدثاً لأنها لا تزول إلا بالمس » وأيضاً إنما يكون الحدث مذموماً إذا لم 
يكن وسيلة إلى استحكام الوضوء. وإذا كان لأحكام الطهارة الحكمية كان حسناً وكان 
ممدوحاً أيضاً ولا أقل من أن لا ينافي المدح لمقارنته الأقوى . ألا ترى أن هدم المسجد 
لإحكام البناء حسن وإن كان بنفسه مذموماً؟. . لا يقال جعل الاستنجاء تطهيراً مطلقاً لأنا 
لآ نسلم ذلك بل إنما هو تطهير عن النجاسة الحقيقية كيف وإن الطهارة الحكمية لا تحصل به 
بغسل الأعضاء الأربعة كذا فى الفصول . 

توإلدها سيم : عرو حيف إل عاد ل أثداء كلامة. 

قوله وجب عرض الخبر على الكتاب إلخ لاحتمال أن يكون راويه أعرابياً غير فقيه » أو منافقاً 
روى ما لم يسمع. فإن قلت: قد طعن فيه أهل الحديث وقالوا روى هذا الحديث يزيد بن 
ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان ويزيد بن ربيعة مجهول ولا يعرف له سماع عن أبي الأشعث 
فكان منقطعاً فلا يصح الاحتجاج به ؟ والجواب عنه أن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
رحمه الله أورد هذا الحديث في كتابه وهو إمام أهل الحديث فكفى به دليلاً على صحته ولم 
يلتفت إلى غيره كذا في فصول الحواشي 

وتظلير العرفي غلن اكاب إلفروسى قرلة عليه العتلام لمن سل تكرء افرش كله مالف 
للكتاب لأن الله تعالى مدح المتطهرين بالاستنجاء والماء بقوله عر اسيه: +7 فيديال عرس 


ا 0 


4 


أن بل وأ [التوية ]١١4‏ والاستتجاء بالماء لا يتصور إلا بسن الفرجينة وئبت بالتض أله 
من التطهير والحديث يقتضي أن يكون مس الذكر حدثاً يوجب الوضوء لأنه أمر بالتوضؤ بعد 
مس الذكر فلو لم يكن حدثاً لا يوجب الوضوء لعدم الفائدة لأن فعل النبي عليه السلام وكذا 
حكمه لا يخلو عن الحكمة فإذا تعارضا أي الكتاب والحديث فلا يترك العمل بالكتاب 
بالحديث الذي هو أدنى من الكتاب باعتبار العمل وباعتبار ذاته . . فافهم . 

قوله تنجيساً للبدن بالنجاسة الحكمية وهي أقوى من الحقيقية . 

قوله ( اتطهيراً وقد سمي مالي ذلك وير على الإطلاق ومنستهم بذك ول كان تعدا 
لما استحقوا المدح . إذ ا رنسان لا يستحق المدح بالتطهير في حالة الحدث فافهم . 


ثانى: السنة التشريعية 00 
الياب الثاني: السدة التشريعية 0 ا 


كذلك قوله عليه السلام : ليما امراة كيت ادها بر ال ف سي 
أطل باطل ياطل06©. شرج مخالفا لقوله معان + < 55 شامق أن تجن 
ويج 1708اليقرة > 7*9؟] فإن الكداب يوجب تسفق العا 9 دين . ومعال 


العرض على الخبر المشهور: رواية القضاء بشاهد ويمين ”**. فإنه خرج مخالفاً 
لقوله عليه السلام: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»”*' . 


.)١١١7( ؛ والترمذي برقم‎ )3١87( رواه أبو داود برقم‎ )١( 

(0) قوله فلا تعضلوهن العضل المنع والضيق والخطاب للأولياء أي لا تمنعوهن وكانوا يعضلوهن 
بعد انقضاء العدة ظلماً ء المعدن. 

(*) قوله يوجب تحقق النكاح إلخ أي ثبوته وذلك ينافي بطلانه كما هو صريح الحديث ولقائل أن 
يقول: تحقق الشيء ووجوده لا يستلزم صحته » ألا ترى أن الشيء يوجد بركنه ومحله بتمامه 
ومع ذلك توقف صحته على شرط من الشرائط كالصلاة توجد بشرائطها وأركانها ومع ذلك 
توقف صحتها على ستر العورة والنية وغيرها ؟ وأجاب عنه الشارح في فصل الخاص بأنه لما 
أخبر الشارع بوجود النكاح منها كان الموجود ما يكون نكاحاً عنده ولا نعني بصحته شرعاً 
سوى ما يكون نكاحاً عند الشارع وهو مطلق عن قيد إذن الولي كذا في الفصول مع الحاشية 

(4) الحديث: أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس بهذا اللفظ [وأخرجه مسلم برقم (؟1١7)‏ ؛ 
والترمذي برقم )١751(‏ بلفظ : «ويمين الطالب»]. 
قوله: اتيشاهد ويمين4 صورتة وجل ادعى هالا مثلاً على غيرهء ولا يكوث له شاهد إلا واحد 
فقضى القاضي بشاهد ويمين المدعي عملاً بخبر الواحد فهذا لا يجوز لأنه مخالف للخبر 
المشهور وهو قوله عليه السلام «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» كذا في الفصول 
وحواشيه . 

(5) الحديث: أخرجه الترمذي برقم .)١75١(‏ 
قوله على من أنكر أي على المدعى عليه وهو خبر مشهور وبيان المخالفة من وجهين : 
أحدهما أن النبي ييه قسم بينهما والقسمة تقطع الشركة فلا يكون اليمين حظ المدعي ألبتة كما 
لا يكون البينة حظأً للمنكر والثاني أن النبي يَكِةِ ذكر البينة واليمين محلى بلام الجنس فيقتضي 
أن يكون جنس البينات مشروعة في جانب المدعي وجنس الأيمان مشروعة في جانب المنكر 
ومن ضرورته أن لايكون اليمين مشروعاً في جانب المدعي فترك هذا بالخبر» كذا في 
المعدن. 
قوله باعتبار هذا: أي باعتبار اختلاف حال الرواة وظنية المخبر . 


أصول الشاشي 


وباعتبار هذا المعنى قلنا: خبر الواحد إذا خرج مخالفاً للظاهر”'' لا يعمل 


ومن صور مخالفة الظاهر: عدم اشتهار"'' الخبر فيما يعم به البلوى في 


صدر الأول والثاني ؛ لأنهم لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنة » فإذا لم 
يشتهر الخبر مع شدة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك”"' علامة عدم صحته . 


ومثاله في الحكميات: إذا أخبّرَ واحدٌ أن امرأته حرمت عليه بالرضاع 


إينا 


الطارى”*' » جاز أن يعتمد على خبره ويتزوج أختها » ولو أخبره أن العقد كان 
باطلاً بحكم الرضاع لا يقبل خبر””2. وكذلك إذا أخبرت المرأة بموت 
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قوله: مخالفاً للظاهر إلخ كما إذا عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخلاف موجب 
الحديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يَكِةٍ كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع 
الرأس من الركوع وقد روي عن مجاهد أنه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما سنين فلم أره 
يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتناح فقد ثبت أنه ترك العمل به كما إذا عمل بخلافه كذا في كشف 
المثار. 

قوله عدم اشتهار الخبر إلخ فيما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال مثل حديث الجهر 
بالتسمية وهو ما روى أبو هريرة كان النبي يَلهِ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فإن 
أمر التسمية ممايعم به البلوى لأن هذه حادثة تكرر في كل يوم وليلة بالنسبة إلى جميع 
المكلفين فلو كان هذا الخبر معمولا لاشتهر فيما بينهم كذا في الفصول وحواشيه . 

قوله كان ذلك إلخ أي عدم شهرته فيما بينهم فيما يعم به البلوى أمارة على نسخه أو بطلانه 
وهو مذهب أبي الحسن الكرخي من أصحابنا وهو مختار المتأخرين » ولذا لا تعمل لخبر 
الجهر بالتسمية وخبر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وخبر مس الذكر وخبر الوضوء مما 
مسته النار وغيرها حيث يحتاج فيه إلى كمال الشيوع والاستفاضة لأنه مما يعم به البلوى وهي 
مما يحتاج إلى معرفتها الخاصة والعامة وقد بقيت على الاحاد ولم يصل إلى حد التلقي وهذا 
وجه آخر لترجيح أخبارنا على أخبارهم في هذه الأبواب » وليس هذا رد الخبر بالرأي 
والقياس بل هو ترجيح ما نتشبث به من الأحاديث وعند عامة الأصوليين يقبل إذا صح سنده 
فافهم كذا في المعدن. 

قوله بالرضاع الطارى أي على النكاح بأن تزوج رجل صغيرة فأخبره ثقة أنها قد ارتضعت من 
أمه أو أخته يجوز الاعتماد على خبره فتحرم الصغيرة على الزوج لأنها صارت أخته رضاعاً. 

قوله ومثاله في الحكميات: أي مثال الخبر المخالف لظاهر الحال. 

قوله لا يقبل خبره فلا يحكم ببطلان العقد وتفريقهما بمجرد خبرها أنها أرضعتهما فلا يتزوج - 


الياب الثاني : السنة التشريعية 


زوجها . أو طلاقه إياها وهو غائب جاز أن تعتمد على خبره''' وتتزوج بغيره . 
ولو اشتبهت عليه القبلة فأخبره واحد عنها وجب العمل به » ولو وَُحِدَ ماءٌ 
لا يُعلمٌ حاله فأخبره واحد عن النجاسة لا يتوضاً به بل يتيمم . 


(010 


لا لالا 


بأختها لأن خبرها مخالف للظاهر . لأن التكاح حصل بشهود وحضور جماعة فلو كان 
الرضاع ثابتاً لم يخف عليهما وعلى الشهود وأقربائهما أن بينهما سبب حرمة من حيث إنه لم 
يشتهر دل أنه غير صحيح بخلاف الرضاع الطارئ لأنه لا يخالف الظاهر . ثم هذا كله فتوى 
وقضاء . 

وأما التقوى والديانة فهو أن يدعها لهذه الشبهة وقد أخرج الترمذي في سننه [برقم: .]١١51١‏ 
عن عقبة بن الحارث أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة سوداء وقالت إني أرضعتكما قال فأتيت 
النبي كك فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني أرضعتكما وهي كاذبة 
قال فأعرض عني ٠»‏ قال فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة » قال وكيف بها وقد زعمت أنها 
أرضعتكما دعها عنك» قال وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
من أصحاب النبي كَلةِ ومن بعدهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وبه يقول أحمد 
وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وهو قول الشافعي 
فالجمهور على أنه لا يثبت إلا بنصاب الشهادة فافهم كذا في المحصول . 

قوله جاز أن تعتمد على خبره لعدم مخالفة الظاهر لأنه ليس ثمة دليل مكذب لخبر الواحد 
فيقبل خبره ووجب العمل به. ثم اعلم أن هذا في الأخبار وأما في الشهادة فلا يصح وإن كان 
الشاهد اثنين حيث لا يقضي القاضي بالفرقة لأنه قضاء على الغائب كذا في النهاية . 
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أصول الشاشي 


لبتملوالانة 


مو اسع الاحشيواح : بمخبر بر الواحيةة؟ 


خالصض حق الله تعالى عا ليس تعقو يد 

:- خالص حق العبد ما ليس فيه إلزام . 

5 - خالص حبق العبد ما فيه إلزام من وجه . 

اذ الاول: ققيال ة" عير الوراهد: قات رسبول الك 


قوله خبر الواحد أي الواحد الشرعي الذي لم يبلغ حد الشهرة والتواتر لا الواحد الحقيقي 
فتدخل فيه شهادة الشاهدين أو أربعة من الشهداء كما في الزنى . 

قوله في أربعة مواضع ولم يذكر الماتن القسم الخامس الذي ذكره سائر الأصوليين وهو 
ما كان عقوبة من حقوق الله تعالى » لأن خبر الواحد ليس بحجة فيه لأن إثبات العقوبات 
كالحدود والقصاص لا يجوز بالشبهات . فإذا تمكن في الدليل شبهة لم يجز إثباتها به فإن 
قلت فعلى هذا لا ينبغي أن تثبت صو اير يك م ا و 
حا يا واس انار خاي القياس قال الله تعالى: «# فَاسْتَسْيِدُوا عَلَتَهنَ أديصة ي: تحت ع 
[النساء : ]١6‏ كذا في , بعض الحواشى 

اول ما ليس يحوي و نهنا قد ب 31 نما هد ظقوي رع نر :اذى لال تيو ارح 
عند الكرخي وإليه ذهب فخر الإسلام وشمس الآئمة السرخسي وكذا الماتن » وذلك لأن 
مبنى الحدود على الإسقاط بالشبهات فلا يجوز إثباتها بخبر الواحد كما لا يجوز بالقياس . 
وأما إثباتها بالبينات فيجوز بالنص الموجب للعلم على خلاف القياس وهو قوله تعالى 
# وَاسْنَمَِدُوأ الآية وقد انعقد الإجماع على ذلك . 

قوله فيقبل فيه إلخ فمثل عامة الشرائع من الصلاة والصوم والوضوء والعشر وصدقة الفطر- 


الياب القائى: السئة التشريسة 


وود ا 
ولكلن ه: ويه 


وآما الثالف + فبقيل فيد خير الواهز”؟ عدلا كان أو فاسقا . 


- يقبل في كلها خبر الواحد على ما قلنا من شرائط الإسلام والعدالة والعقل والضبط عند 
الجماهير . وزعم بعض العلماء ء أنه لا يقبل : خبر الواحد فيما هو عبادة ابتداءً ويقبل فيما هو 
مفروع عنها لأن خبر الواحد دليل لا قوة فيه فجاز أن يعمل فيما ليس فيه قوة وهو الفرع 
وللجمهور أن المقصود مخ العياذات هو العمل أصلا كانت أو فرغا. قيجب العمل قيهها 
بالدلائل الموجبة للعمل ويؤيده أن عليه السلام قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان كذا في 
لصيل . 

)١(‏ فإن رسول الله كَكِ قبل إلخ لأن الثابت بها حق الله تعالى على عباده خالصاً وهو الصوم حيث 
قال الله جل شأنه : « كيب عَكحَكُمُ ألصِيَامُ4 [البقرة: ]١41“‏ ولهذا لم تشترط فيه الحرية ولفظ 
الشهادة لكنه مخالف لمرضي فخر الإسلام حيث ذكر في أصوله أنه الشهادة بهلال رمضان من 
النوع الثالث وهو خالص حتق العبد ما ليس فيه إلزام لأن خبره غير ملزم للصوم بل الملزم هو 
النص ؟ وأجيب بأن المصنف فيه تابع شمس الأئمة السرخسي والصحيح ذلك فإن العدالة 
شرط في الشهادة بهلال رمضان وخبر الفاسق مقبول في النوع الثالث كما سيأتي كذا في المعدن. 

(؟) قوله المنازعات أي خصومات المال كالبيوع والأشرية والأملاك المرسلة بأن ادعى أحد على 
آخر أنه باع هذا العبد أو اشترى ذلك أو أن ألفاً عليه فإنه يشترط فيه العدد والعدالة الأول بقوله 
تعالى 0 وَأَستَشْيِدوأ سَهِيِدَيْنِ # [المقرة: 185 ) والثاني بقوله عز اسمه : #وَأَشَهِدُوا دَوَىٌ عَدَلٍ 
يك4 [الطلاق: ؟] ولأن التزوير والتلبيس والحيل فني الخصومات أكثر فشرط زيادة العدد 
ولفظ الشهادة تقليلاً لها وصيانة للحقوق المعصومة بقدر الوسع والإمكان » ولأن المنازعة 
قائمة بين اثنين بخبرين متعارضين من الدعوى والإنكار لم يقع الفصل والرجحان بجنسه من 
الخبر بل بخبر ظهرت له مزية على غيره من يمين أو شهادة وطمأنية القلب إلى قول اثنين أو 
أكثر كذا فى المعدن . 

5 كول قيفيل فيه غير الوخف إلخ 4ه عليه السلكم مات يغيل الهدية من العادل والشاسق 
بإخبارهما بأنها هدية ولأن الضرورة دعت إلى قبول خبر كل مميز » فإن الإنسان قلما يجد 
المجتمع بشرائط الشهادة كلها ولا دليل للسامع غير هذا الخبر فتسقط الشرائط سوى التميز 
للضرورة بخلاف خبره عليه السلام فإنه لآ ضرورة إلى قبول خبر الفاسق ثمة لكثرة الرواة 
العدول وحكم الله تعالى في تلك الحادثة يمكن معرفته بدليل آخر أي القياس كذا في 
المعدة: 


أصول الشاشي 


ونظيره : 3البسا رخس 
وأما الرابع : فيشترط فيه إما العدد'''أو العدالة عند أبي حنيفة » ونظيره 
العو ل والحديي” *, 


لالد 


)١(‏ قوله: المعاملات: كالوكالات والمضاربات والشركات والرسالات فى الهدايا والإذن فى 
التجارات . ْ ْ 

(؟) قوله: إما العدد لأن فيه إلزاماً من وجه دون وجه فلو كان فيه إلزام محض يشترط كلاهما ولو 
لم يكن فيه إلزام أصلاًٌ لم يشترط شيء » فإذا كان فيه شيء من الإلزام يشترط أحدهما . 

(9) قوله ونظيره العزل والحجر أي عزل الوكيل وحجر المأذون فإن فيها إلزاماً من حيث إنه 
يلزمهما الكف عن التصرف ويبطل عملهما في المستقبل ٠»‏ وليس بإلزام من حيث إن الموكل 
والمولى يتصرف في حقه بالفسخ كما يتصرف في حقه بالتوكيل والإذن » فشرطنا فيهما العدد 
أو العدالة لكونهما بين المنزلتين كذا في المعدن. 


الباب الثالث: الإجماع 


. التبفااك . 


فى ححية الإجماع ' 


إجماع هذه الأمة''' بعدما توفي رسول الله يِه في فروع الدين”'' حجة 
موجبة للعمل بها شرعاً » كرامة لهذه الأمة. 

أقسام الإجماع : 

ثم الإجماع على أربعة أقسام : 

. إجماع الصحابة رضي الله عنهم على حكم الحادثة نضا‎ ١ 

. ثم إجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن الود"‎ - ١ 


)١(‏ قوله في الإجماع اعلم أن الإجماع في اللغة العزم والاتفاق يقال أجمع فلان على كذا أي عزم 
عليه وأجمعوا على كذا اتفقوا عليه » وأما في الاصطلاح فهو اتفاق علماء كل عصر من أهل 
السنة ذوي العدالة والاجتهاد على حكم كذا في الفصول . 

(0) قوله في فروع الدين قيد به لأن أصول الدين كالتوحيد والصفات والنبوة ثابتة بالقواطع النقلية 
فلا تظهر حجية الإجماع فيها لحصول العلم بهذه الأشياء بدون الإجماع بالقواطع » والدليل 
على حجيته قوله تعالى : 7 ومن يسَاقِيٍ أَلرَسُولَ من بَعَدِ مَانْبَينَ4 [النساء: ]١١6‏ وقوله تعالى : 
« هكم حَيْرَ أمَك الآية وقوله عليه السلام دلا تجتمع أمتي على ضلالة» . 
[رواه الترمذي برقم )5١1571(‏ وابن ن ماجة برقم (59695)]. 

فيه 1 ا اع ا ا 0 
مضي مدة التأمل والنظر في الحادثة» وقال بعضهم لابد من النص ولا يثبت بالسكوت لأن 
اكيت فى نه ممقمل يمل أن يكون لحهاية أو لتر مرو العسالة أر لالقباس الأمر تنه 
التيقن بالنفي أو الإثبات أو لمصلحة غير ذلك والمحتمل لا يكون حجة » ولنا أن شرط 
التنصيص من كل واحد أدى إلى أن لا ينعقد إجماع خصوصاً بعد القرن الأول حجة لتعذر 
إجماع أهل العصر على أن يتكلم كل واحد » والمعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى 
ويسلم سائرهم ولأنه إذا بلغ حكم الحادثة فلو كان الحق عند أحد خلافه فالسكوت عنه حرام - 


أصول الشاشي 
ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف . 

5 - ثم الإجماع على أحد أقوال السلف . 

أما الأول : فهو بمترلة"'' آبة من كياب الله تعالى : 

ثم الإجماع بنص البعض وسكوت الباقين » فهو" بمنزلة المتواتر. 

ثم إجماع من بعدهم : بمنزلة المشهور من الأخبار . 

ثم إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح”" من الاحاد . 
أهلية المُجحمعين : 


والمعتبر في هذا الباب: إجماع أهل الرأي والاجتهاد. فلا يعتبر بقول 


- ولا يظن هذا بعلماء الأمة لا سيما بالسلف كذا في المعدن. 
قوله أما الأول: أي إجماع الصحابة نضا . 

)١(‏ قوله فهو بمنزلة إلخ أي في المرتبة في الاعتقاد والعمل فرده كفر لكن الفرق إنما هو اعتباري 
لأن الأول كتاب الله تعالى فهو ذو العظم من الثاني . 
قوله بمنزلة المشهور: أي في أنه يوجب الطمأنينة دون علم اليقين. 

(0) قوله فهو بمنزلة المتواتر فى القطعية ووجوب العمل به ولكن لا يكفر جاحده لأنه متفاوت عن 
الأول نظراً إلى أن السكوت محتمل لالتباس الأمر » لعدم اليقين بالنفي والإثبات. 

() قوله بمنزلة الصحيح من الآحاد حتى يوجب العمل دون العلم بشرط أن لا يكون مخالفاً 
للأصول فكان هذا الإجماع حجة على أدنى مراتب وينبغي أن يكون مقدماً على القياس كخبر 
الواحد. 
ثم اعلم أنه يرد ههنا أن الدلائل التي أوجبت كون الإجماع حجة قطعية لا تتفاوت بين إجماع 
الصحابة وإجماع من بعدهم » بل تقتضي أن يكون كل إجماع حجة قطعية فمن أين وقع 
التفاوت بين أنواعه ؟ والجواب وجه التفاوت أن الإجماع عبارة عن اتفاق أهل الرأي 
والاجتهاد والصحابة كانوا أعرف من بعدهم بأحوال النصوص ومشاهدة أسباب نزولها 
وأعلمهم مواقعها وحوادثها وأوقفهم على معاني التنزيل وتأويله وأسبقهم في معاني 
الاستنباطات الفقهية من الكتاب والسنة ومن غيرهم فكان إجماع من بعدهم دون إجماعهم 
لما اتفق (أي حصل) للصحابة من أسباب إصابة الحق ما لم يحصل لغيرهم فالتفاوت ظاهر 
لا يخفى كذا في المحصول والفصول . ظ 


الباب الثالث: الإجماع 


العوام » والمتكلم ٠‏ والمُحدّث الذي لا بصيرة له في أصول الفقه”'' . 


أنواع الإجماع : 

5 + : )2002 
اللشد كين 

. غير مركب‎ - ١ 


فالمركب: ما اجتمع عليه الآراء على حكم الحادثة مع وجود الاختلاف في 


العلة. 


ومثاله : الإجماع على وجود الانتقاض عند القىء وهسنٌ المرأة. أما عندنا 


فبناءً على القىء 4 وأما عنده فبناءً على المس . 


حكم الإجماع المر كب:: 
ثم ةا النوع 7 الإجماع كي 22058 بعد ظهور 0 في 


المأخذين » حتى لو ثبث أن القىء غير ناقض ؛ فأبو حنيفة : لا يقول بالانتقاض 
فيه » ولو ثبت أن المس غير ناقض ؛ فالشافعي لا يقول بالانتقاض فيه لفساد 
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قر 


0 


قوله فى أصول الفقه وهى المعانى الفقهية ووجوه الاستدلال وطرق الدلالة وإنما قيد 
المحدث بهذا القيد لأن الظاهر أن البحدت عالم بالأحكام بظواهر الأحاديث ولكن لم يعرف 
مناط الأحكام الشرعية . 

قوله ثم بعد ذلك الإجماع على نوعين ٠‏ اعلم أن الإجماع على نوعين : 

. سندي وهو إجماع علماء كل عصر من أمة محمد كَل على حكم وقد مر بأقسامة‎ - ١ 

١‏ - ومذهبي وهو إجماع بعض المجتهدين على حكم فلما فرغ المصنف من بيان أقسام 
الإجماع السندي شرع في بيان إجماع المذهبي فقال ثم بعد ذلك . 

قوله لا يبقى حجة لأن بظهور الفساد في أحد المأخذين تبدل رأي المجتهد وتبدل الرأي 
بمنزلة انتساخ النص فيكون هذا انتهاء الحكم في نظر المجتهدين . 

قوله بعد ظهور الفساد بالفرق بين المقيس والمقيس عليه بمناسب اخر بسبب ظهور الفارق 
المخالف بين الأصل والفرع مثلاً أن أبا حنيفة يقول بالانتفاض عند القيء لأن الخارج النجس 
كالخارج من السبيلين » ثم لو ظهر الفساد بالفرق المناسب - وهو أن القيء غير ناقض 
والقياس على الخارج من السبيلين . لا يصح لأن الخارج منهما ناقض لكونه نجساً وهذا ليس 
بموجود في القيء - لم يبق الإجماع المركب بهذا الفرق فافهم كذا قال البعض . 


أصول الشاشي 


بني عليها الحكم » والفساد متوهم''' في الطرفين لجواز أن يكون أبو 


إيها 


شئيلة مصييا فى سسالة المننى سقطنا فى سالة اللي ه والقاقى عضا 3 
فسآلة القر ع مخطنا فى سالة المى: 


فلا يؤدي”' هذا إلى بناء وجود الإجماع على الباطل بخلاف”" ما تقدم من 


الإجماع : 


فالحاصل : أنه جاز ارتفاع هذا الإجماع لظهور الفساد فيما بني هو عليه . 


ولهذا”*' إذا قضى القاضي في حادثةٍ ثم ظهر رق الشهود أو كذبهم بالرجوع بطل 
قضاؤه » وإن لم يظهر”*' ذلك في حق المدعي. وباعتبار هذا المعنى : 
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قوله والفساد متوهم في الطرفين دفع إيراداً يرد عليه تقريره أن هذا الإجماع المركب متضمن 
للفساد كما يشير إليه قوله » وهذا الإجماع لا يبقى بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين لأن 
الحق في موضع الخلاف واحد والطرف الآخر باطل . تقرير الدفع أن الفساد غير متيقن في 
أحد الطرفين لجواز أن يكون أحد الإمامين مصيباً والآخر مخطباً فلا يؤدي إلى وجود الإجماع 
على الباطل » والحاصل الإجماع إنما كان على الباطل لو كان الفساد فيه متيقناً وأما لو كان 
متوهماً فلا » كذا في الشرح . 

قوله فلا يؤدي إلخ يعني أنه لا يتوهم من كون الفساد متوهماً في الطرفين كون الإجماع على 
الباطل لأن الفساد احتمال ووهم . والأمر الحقيقي اتفاق الفريقين على حكم شرعي وهو 
وجوب التطهير كذا قيل » بمنزلة المشهود أي متردد فيه لعدم القطع بالإصابة . 

قوله بخلاف ما تقدم من الإجماع هذا يوهم أنه متصل بقوله فلا يؤدي هذا إلى الإجماع على 
الباطل وليس كذلك .٠‏ لأنه لم يتقدم من الإجماع ما كان إجماعاً على الباطل . لكن الظاهر أنه 
متصل بقوله » ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى بعد ظهور الفساد والفساد متوهم فيه بخلاف 
ما تقدم من الإجماع وهو ما اجتمع عليه الاراء من غير اختلاف في العلة فإنه ليس فيه توهم 
الفساد حتى يقدر فيه أن لا يبقى بعد ظهور الفساد المتوهم فيه كذا في المعدن والفصول . 
قوله ولهذا إلخ أي لما ظهر أن المبنى يبطل ويرتفع ببطلان المبنى عليه » قلنا: إن مبنى حكم 
القاضي في حادثة متنازع فيها هو البينة أي شهادة الشهود فإذا بطلت الشهادة إما بفقد أصلها 
بكونها كاذبة فظهر أنهم كذبوا فيها أو بفقد شيء من شرائطها كالحرية والذكورة الخالصة في 
العقوبات أو غير الخالصة في غيرها فظهر أنهم عبيد أو إناث بطل قضاءه المبنيئٌ عليه في 
الواقع وفي حق غير الفريقين لا في حقهما لحجة شرعية صحيحة عند القضاء فلو أبطل 
القضاء بنفسه لزم إبطال ما كان حجة شرعاً » وحجج الشرع لا تحتمل الفساد والإبطال فافهم 
كذا فى اللصول, 

قوله وإ لم وظير لك مقم وغل مقن آنا له سل أن التساديالمال ياطل لذن لو كان #ذلاكت 


الباب الثالث: الإجماع 


بع ا ررد عن اد الثمانية لانقطاع العلة . وسقط "© سه 


وعلى هذا : إذا عُسِلَ”" الثوب النجس بالخل فزالت النجاسة يحكم بطهارة 
المحل ؛ لانقطاع علتها » وبهذ”*' ثبت الفرق بين الحدث والخبث . فإن 


د لويجنارهة المال المقفيى نه إلى المدعى عليه على البدع. قينا إذا كات التضباء بالمال 
فظهرت .رقية الهو أو رجرعهم بحد القضاء قاجابٍ بآن القضاء ؟ إنها بيطل فى حق المدعى 
عليه والشهود لا فى حق المدعى . لأنه إذا قضى القاضى له عليه نفذ القضاء لوجود حجة 
شبوعية فلا بيبطل الققباك لكنه فى حق المدعى عليه دقع للضرر عنة حت لا يآمر يدقع العال 
وفي حق الشهود زجراً عليهم حتى يجب الضمان عليهم لأنهم أتلفوا مال المدعى عليه 
بالشهادة. وقيل معنى قوله يبطل القضاء لا ينفذ باطناً وهو غير صحيح فيما إذا كان القضاء 
بشهادة الزور فإنه ينفذ ظاهراً وباطناً عند أبى حنيفة خلافاً للصاحبين كذا فى المعدن . 
قوله وباعتبار هذا المعنى + آي أن الشي» يرتم بارتقاع علته : ْ 

)١(‏ قوله سقطت إلخ وذلك لأن المؤلفة قلوبهم علم سول الله كك أنهم لو تألفوا ومالوا إلى 
الإسلام فمال معهم أقوام قويّ أهل الإسلام » ولذا كان يعطيهم من الزكاة ليتألف قلوبهم إلى 
أهل الإسلام فلما أعز الله تعالى الإسلام والمسلمين وأغنى عنهم أي في خلافة أبي بكر 
الصديق منع الزكاة عنهم لانتفاء علتها لأن الحكم إذا ثبت بعلة مخصوصة يرتفع بارتفاع تلك 
العلة كذا في المعدن . 

(؟) قوله وسقط إلخ سقط سهم ذوي القربى وهو أقارب الرسول كَلكِْةِ لانقطاع علته. اعلم أن 
خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل 
ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى أغنيائهم وكان لذوي القربى سهم 
لغنيهم وفقيرهم على الإطلاق » ثم سقط بعد النبي يَكِلَةِ سهمهم لأنه عليه السلام إنما كان 
يعطيهم للنصرة .» يدل عليه قوله عليه السلام: (إنهم لم يزالوا معي هكذا في الجاهلية 
والإسلام وشبك بين أصابعه» [أخرجه أحمد بهذا المعنى برقم ])١7181/(‏ فإذا أعز الله تعالى 
الإسلام وأغنى عن نصرتهم سقط سهمهم لانتفاء علته ويؤيده ما روي أنه قال عليه السلام 
«سهم ذوي القربى في حال حياتي وليس لهم بعد مماتي» كذا في المعدن. 

(*) قوله غسل الثوب النجس إلخ أي إذا غسل الثوب النجس بالخل أو بغيره من المائعات فزالت 
النجاسة يحكم بطهارة المحل لأن نجاسة المحل إنما يكون لعلة وجود النجاسة في المحل 
فإذا زالت النجاسة عن المحل فقد ارتفعت علته وذلك لأن النجاسة تزول عن المحل حساً 
وحقيقة وحكماً كما تزول بالماء كذا في الفصول . 

(4) قوله وبهذا أي بأن علة الطهارة زوال النجاسة ثبت الفرق بين الحدث والخبث أي بين النجاسة 
الحكمية والحقيقية حيث لا يفيد المانع طهارة الغسل والوضوء فإن الخل يزيل النجس عن - 


المطهر وهو الماء . 


الإجماع الغيرٌ المركب : 

ثم بعد ذلك''' نوعٌ من الإجماع : وهو عدم القائل بالفصل وذلك نوعان : 
أحدهما: ما إذا كان منشأ الخلاف في الفصلين واحداً. 

والثاني : ما إذا كان المنشأ مختلفاً والأول حجة » والثاني ليس بحجة . 
مثال الأول : فيما خدّج العلماء من المسائل الفقهية على أصل واحد. 


ونظيره: إذا أثبتنا أن النهى عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها » قلنا 
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المحل وطهارة المحل عن النجاسة الحقيقية بزوال النجاسة وقد وجد . وأما طهارة الوضوء 
والغسل فإنما عرفت شرعاً باستعمال المطهر وليست علتها زوال النجاسة إذ لا يحس 
ولا يعقل نجاسة في المحل حتى تزول » وإنما الخل له أثر في زوال النجاسة لا غير فلهذا 
لا يفيد طهارة الغسل والوضوء كذا في الفصول . 

قوله ثم بعد ذلك أي بعد ما تحققت من الإجماع من تفسيره وشرطه وأقسامه نوع غريب من 
الإجماع وهو عدم القائل بالفصل وهو أيضاً من الإجماع المركب ٠»‏ وهو أن تكون المسألتان 
مختلفاً فيهما فإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر ضرورةً لعدم القائل بالفصل لأنه إما أن تكون 
المسألتان ثابتين ععاً أو متتفيين ععاً عند الخصمين ء ولا قائل بالقول الثالث بأن يكون 
أحدهما ثابتاً والآخر منتفياًء فإذا أثبت أحد الخصمين واحداً منهما ثبت الآخر لعدم القائل 
بالفرق كذا في الفصول . 

قله ولارل- ودذا الاحتلاف كال حل اتفاق الأمد عل كيرت القدو المشكرك بين عل 
الأقوال فلا يكون الحق خارجاً عنها لكونه خارجاً عن القدر المشترك الإجماعي وفارقاً 
لإجماعهم على نفي غير تلك الأقوال فيكون غيرها باطلاً لكونه اتباعاً لغير سبيل المؤمنين 
وشذوذا يشذ في النار. 

قوله عن التصرفات : كالصلاة والصوم والإجارة والبيع . 

قوله سبب: أي عندنا خلافاً للشافعى فعنده المعلق بالشرط سبب فى الحال . 

قله بالملك : أن غال لغين الغ إن ملكتك ذانت ح . ْ 

قوله: أوسبب الملك: بأن قال لأجنبية إن تزوجتك غأنت طالق . 


الباب الثالث: الإجماع 


وكذا لو أثبتنا أن ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة لا يوجب تعليق 
الحكم به قلنا: طول الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة إذ صح بنقل السلف أن 
الشافعي فرع مسألة طول الحرة على هذا الأصل"'". ولو أثبتنا جواز نكاح الأمة 
المؤمنة مع الطول » جاز نكاح الأمة الكتابية بهذا الأصل”"“. وعلى هذا مثاله 
فعا كك تاعا 0 


ونظير الثاني: إذا قلنا: القيء ناقض”*' فيكون البيع الفاسد مفيداً للملك 
لعدم القائل بالفصل ٠‏ أو يكون موجب العمد القود لعدم القائل”” بالفصل 


)١(‏ قوله على هذا الأصل » لقائل أن يقول: مسألة طول الحرة عنده متفرع على أن انتفاء الشرط 
يوجب انتفاء المشروط لا على أن ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة يوجب تعليق الحكم 
به » اللهم إلا أن يقال الوصف عنده ملحق بالشرط فيوجب انتفاءه انتفاء الحكم وأيضاً له أن 
يقول ما الفائدة في ذكر قوله إذ صح نقل السلف إلى آخره في هذا المقام؟ والظاهر أن ذكره 
ههنا غير ملائم بل مستدرك فلا فائدة فيه كذا في المعدن. 
قوله هذا الأصل : وهو أن ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة يوجب تعليق الحكم به . 

(؟) قوله بهذا الأصل لعدم القائل بالفصل مع اتحاد المنشأ لأن من قال أن التعليق بالشرط 
لا يوجب انتفاء الحكم عند عدم الشرط يقول إن ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة 
لآ يوجب تعليق الحكم به كما هو مذهبنا كذا في المعدن . 
قوله بهذا الأصل وهو أن التعليق بالشرط لا يوجب انتفاء الحكم عند عدم الشرط . 

(*) قوله فيما سبق أي فى فصل المطلق والمقيد وفى بيان التعليق فى المسائل المختلف بيننا وبين 
الشاقعي رحمه الله من وجوب التفقة للمبتوتة الغير الحال عندنا وعدم وجوبها عنده . 

(5) قوله ناقض إلخ وذلك لأن منشأ الخلاف في الفصلين ليس واحداً » إذ منشؤه في الأول هو أن 
الخارج من غير السبيليق ناض أولا » وفي الثاني هو أن النهي موجب القبح لعينه أو لغيره أو 
مقرر للمشروعية أولاً وكذا منشؤه في موجب العمد أن العمد بنفسه يقتضي جريان القصاص 
بالنص أو يقتضي القود أو الدية من غير تعيين بمقتضى النصوص وكذا منشؤه في مس المرأة 
هو إرادة المس باليد من الاية أو الجماع منها. 
قوله بالفصل : أي الفرق نقض القىء وإفادة الملك . 

(4) قوله لعدم القائل بالفصل إلخ فإن من قال بانتقاض الوضوء بالقيء قال بأن البيع الفاسد يفيد 
الملك كما قال علماونا فإنه وإن كانت المسألتان مختلفاً فيهما لكن منشأ الخلاف فيهما لبس - 


0 , 
م ٠9‏ مما لخم 
4 2 


وبمثل هذا القىء غير ناقض » فيكون المس ناقضاً » وهذا ليس بحجة لأن 
صحة الفرع وإن دلت على صحة أصله 6 ولكنها لا توجب صحة أصل آخر حتى 
تفرّع عليه المسألة الأخرى . 


أصو ل الشاشي 


عدم صحة الاجتهاد فى مقايلة ال 
١‏ : 
الواجب''2 على المجتهد”'' طلب حكم الحادثة من كتاب الله تعالى » ثم 


-20 بواحد لأن حكم القيء ثابت بالأصل المختلف فيه وهو أن الخارج من غير السبيلين ينتقض 
الوضوء بالحديث وحكم البيع الفاسد متفرع على أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب 
تقريرها عندنا كذا في المعدن . 
قوله أصله : مثل الخارج من غير سبيلين ناقض . 
قوله أصل آخر: مثل أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها . 

3 فوته الوايمب على المكطيد هذا القصل #الضدية ثباب الفياس ع ولاك ابيا قرط عع 
الشروع في القياس لأن الواجب على المجتهد إذا وقعت حادثة طلب حكم الحادثة من القرآن 
العظيم » فمتى وجد فيه لا يطلب من غيره ولو وجد فيه كان المعلوم من الكتاب مقدماً 
لا غيره لأنه أقوى الدلائل ولكونه قطعياً كلاماً ربانياً مقدماً على الظنى وهذا هو الذي عليه 
علماء الحتية نجام سيا لمطاعن الجهلاه عليهم أنهم تركرا وخالقوا الأحاديث الصاح 
وغيرها إِذْ لم ينظروا إلى ما يفهم من القرآن ولم يتفكروا فيما فيه حق التفكر وليشير إليه إشارة 
أو دلالة أو اقتضاء أو إطلاقاً أو عموماً » بل قد وجدنا ظاهرية زماننا أنهم يقدمون أحاديث 
البخاري والمشكاة بل الدار قطنى والبيهقى أيضاً على الاي القرآنية وكثيراً من.آياته ينسخونها 
بأعاديت المديحين ولو آحادا فالسثر العدر من أقراليه واقعالهن: 
ثم بعد القرآن يطلب الحكم عندنا من السنة المشهورة ثم من الاحاد وأما المتواتر لفظاً أو 
معنىئّ ففي حكم القرآن ثم الأحاد بجميع أنواعها إذا كانت صحيحة مقدمة على القياس سواء 
رويت بنقل الفقيه أو لا على ما هو المحقق (كما سبق منا من قبل) وسواء دلت على الحكم 
صراحة أوعبارة أو إشارة أو دلالة أو اقتضاءً أو عموماً أو إطلاقاً أو تأويلاً » بل المراسيل 
والمنقطعات أيضاً عندنا مقدمة عليه » بل روى إمامنا الأعظم وهمامنا الأقدم أن الضعيف 
أيضاً أولى من آراء الرجال حتى أنا نقلد أقوال الصحابي بل التابعي أيضاً أسفي على هؤلاء 
الخصوم والجهّال يسمون أئمتنا ومشائخنا أهل الرأي وأصحاب الرأي وهم أحق بهذا الاسم 
منها ألا ترى إلى قول المصنف رحمه الله تعالى لا سبيل إلى العمل بالرأي إلخ ونحن نقول بما 
روي عن أئمتنا أن الرأي ميتة إذا اضطررت إليها أكلتها كذا في المعدن والمحصول . 

(؟) قوله على المجتهد اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة في المقصود وفي عرف - 


الباب الثالث: الإجماع 


من سنة رسول الله يِه بصريح النص أو دلالته على مامر ذكره . فإنه لاا سبيل 
إلى العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنص . 


ولهدًا إذ1 اشسيت عليه القيلة فأخيره واحد عنها لذ يجوز له السحريى + ولو 
سا عستي 1 وز افر ري ل يك لان عار 1د 
العمل بالرأي دون العمل بالنص قلنا: إن الشبهة''' بالمحل أقوى من الشبهة في 
الح سين مقط اعبار كل العيد قن الفهمل الأول 1 

ومثاله”'؟2: فيما إذا وطىء جارية ابنه لا يحد » وإن قال: علمت أنها على 
حرام » وثبت نسب الولد منه » لأن شبهة الملك له تثبت بالنص في مال 
الابن » قال عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك»”؟ فسقط اعتبار ظنه في 


الفقهاء بذل الوسع والطاقة في طلب الحكم بطريقه » وشرط صيرورة المرء مجتهل] حتى 
يجوز له أن يجتهد ويعمل به أن يحوي علم الكتاب بمعانيه اللغوية والشرعية والوجوه التي 
بينت من الخاص والعام إلى آخرها والأمر والنهي وغيرهما وعلم السئة بطرقها من الشهرة 
والتواتر والاحاد ومتونها كذا في الفصول . 

قوله فإنه لا سبيل » تعليل لقوله الواجب على المجتهد . قوله: ولهذا إذا اشتبهت ت: أي لعدم 
جواز العمل بالرأي مع إمكان العمل بالأقوى منه. 

)١(‏ قوله إن الشبهة بالمحل أقوى إلخ أي بالفعل وتسمى شبهة الاشتباه لأنها كانت نشأت من 
الظن فيكون لها ثلاثة أسماء شبهة الاشتباه وشبهة الفعل وشبهة الظن. اعلم أن الشبهة ما يشبه 
الثابت أي الحق وليس بثابت وهي قد تكون شبهة بالفعل وتسمى شبهة اشتباه وهي المرادة 
بالكبهة فى الظلن وذلك أن بظد الإنسان عاليس بدليل الحل والحرمة دليلا فى كل واحيد 
منهما » وقد تكون شبهة في المحل وتسمى شبهة الدليل والشبهة الحكمية وهي أن يوجد 
الدليل الشرعي لنا في الحل والحرمة مع تخلف حكمه لمانع اتصل به فيورث هذا الدليل شبهة 
في حل ما ليس بحلال أو عكسه . وهذا النوع من الشبهة لا يتوقف تحققه على ظن الجاني 
واعتقاده بخلاف القسم الأول فإذا تخققت كلا الشبهتين فلا بد من أن يكون القسم الثاني من 
الشبهة في المحل لنشوئه عن النص أقوى من الأول لاستناده إلى الرأي والظن ولهذا كان 
الحد ساقطاً لشبهة المحل وإن كان على خلاف ظنه فتدبر كذا فى المعدن . 

(؟) قوله ومثاله أي مثال ما كانت الشبهة فى المحل وفى الظن أو مثال سقوط ظن العبد فيما إذا 
كانت الشبهة في المحل وعدم سقوط ظنه فيما إذا كانت الشبهة في الظن كذا في المعدن. 

(*) [رواه أبو داود برقم (7"0170) وابن ماجة برقم .])75741١(‏ 
قوله لأبيك فإن اللام للملك فظاهر الحديث يدل على أن للأب حق التملك في مال ولده إلا- 


أصول الشاشي 


الحل 6 م ولو وطىء الابن جارية أبيه يعتبر ظنه في الحل 


ولو قال: ظنئنت أنها عليَ حلال لا يجب”''“الحد ؛ لأن شبهة الملك في مال 


الأب لو يفيك له بالتض + فاعتير رآيه + ولا يقبت" تسب الولد وإن ادعاة. 


(010) 


030 


يفره 


عمل المجتهد عند تعارض الأدلة 
تعارض الآيتين والستتين : 


م إذا تعارطى الدليلان عتد المجتهد + فإت كان التعارضن يبن الأيس 0 


أن حقيقة ثبوت الملك له ساقط بالإجماع وبالنصوص فتصير شبهة دارئة للحد. وإن ظن 
الحرمة لأن المؤثر في الإسقاط هو الدليل الشرعي وذلك لا يتفاوت بين معتقد الحل والحرمة 
كذا في المعدن. 

قوله لا يجب الحد ولا يرد عليه ما لو وطىء جارية أخيه أو أخته وقال إني ظ: ظننت أنها تحل 
ا الو 0 
هذا محل الاشتباه فلا يصير شبهة » فصول الحواشي 

قوله ولا يثبت نسب الولد إلخ لأن الفعل تمحض زنى في نفسه لكن بحكم الاشتباه يسقط 
الحد وهذا الاشتباه لا يوجب ثبوت النسب لأن ثبوته يعتمد قيام الملك في المحل من وجه أو 
قيام الحق فيه ولم يوجد بخلاف الشبهة في المحل لأنها نشأت عن دليل شرعي وهو قوله عليه 
السلام «أنت ومالك لأبيك» وهو قائم فلا يفرق الحال بين الظن وعدمه في سقوط الحد. 

قوله بين الأيتين ونظير التعارض بين الآيتين والصيرورة إلى السنة قوله تعالى ل 
ب ايان 4 لسر : ]٠١‏ وقوله تعالى: #وإدًا فرىك الْفَرَانُ فَسْنَمِعوا لم وأَنصِتُواأ 4 
[الأعراف: ]١١7‏ والأول بعبارته وعمومه يوجب القراءة على المقتدي ع 
باتفاق المفسرين ن » والثاني عبارته يوجب الإنصات وينفى القراءة عنه وبين وجوب القراءة 
ووجوب الإنصات ونفي وجوب القراءة عنه منافاة فتعارضا فيميل إلى السنة لعدم علم التاريخ 
لأنه لو علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر لكونه ناسخاً للمتقدم. فإذا لم يعلم التاريخ سقط 
حكم الدليلين لتعذر العمل بهما لأن العمل بأحدهما ليس أولى من العمل بالاخر والترجيح 
لا يمكن بلا مرجح ولا ضرورة في العمل بأحدهما أيضاً لوجود الدليل الذي يمكن العمل به 
بعدهما وهو السنة وهو قوله عليه السلام : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» [الحديث : 
أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجة أنظر فيض القدير : 8/5 ]٠١‏ كذافي الفصول والكشف. 


الباب الثالث: الإجماع 


يميل إلى السنة”'* + وإن كان يبن الستتين يميل”* إلى آثار الصحابة رضي الله 
١ 0‏ د 

تعارض القياسين : 

ثم إذا تعارض”*' القياسان عند المجتهد يتحرى””' ويعمل بأحدهما: لأنه 
ليس دون القياس دليل شرعي يصار إليه. وعلى هذا قلنا: إذا كان مع المسافر 
ونجس يتحرى بينهما ؛ لأن للماء بدلا وهو «التراب» » وليس للثوب بدل يصار 


)١(‏ قوله يميل إلى السنة إلخ أي عند وجودها فيه ولايصار إلى أقوال الصحابة أو القياس وإنما 
يصار في الآيتين إلى السنة لأن أحاديثه عليه السلام مفسرة للقرآن العظيم وبيان له فلابد من أن 
يميل إليها لكونها أقوى الدلائل بعد الكتاب كذا في المحصول . 

(؟) قوله يميل إلى آثار الصحابة أي أقوالهم غير المسموعة من فمه عليه السلام فهي موقوفة عليهم 
من كل وجه لا دلالة لها على الرفع وإلا فهي سنن نبوية » كقولهم كنا نفعل كذا أو من السنة 
كذا وهي مقدمة على القياس على الأصح إذا لم يكن فيه اختلاف فيما بينهم أو يكون 
وجمهورهم على قول فهو الراجح على خلافه إلا أن يكون قياس جلي نهض على خلافه كذا 
في المحصول . 

() قوله والقياس إلخ ونظير التعارض بين السنتين والمصير إلى القياس ما روى النعمان بن بشير 
أن النبي يََِةِ صلى صلاة الكسوف كما تصلون بركوع وسجدتين وما روت عائشة أنه صلاها 
ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات فإنهما لما تعارضا صرنا إلى القياس وهو الاعتبار 
بسائر الصلوات كذا في المحصول . 

(4:) قوله تعارض التعارض في اصطلاح الأصوليين تقابل بين الحجتين المتساويتين على وجه 
لا يمكن الجمع بينهما كذا في المنهاج . 

(0) قوله يتحرى أي يميل إلى أحدهما بما يشهد به قلبه احتاج إلى العمل وإن لم يكن له حاجة إلى 
العمل يتوقف فيه لأن في قلب المؤمن نور يدرك بالفراسة الحق عن الباطل قال عليه السلام : 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» [رواه الترمذي برقم .]037١(‏ وإصابة الحق 
غيب فيصلح شهادة القلب حجة لذلك وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله يعمل بأحدهما من 
غير تحر لأن كل واحد من القياسين حجة شرعاً فيثبت له الخيار من غير التحري كما في أنواع 
الكفارة كذا فى المحصول . 
قرقه وعلى هذا فلنا أي على أن العمل بالرآى وشهادة القلب إثما يصم إذا لى يود دليل قاننا 
كذلك حتى لو كان محتاجاً إلى الشرب وليس عنده ماء طاهر حل له أن يتحرى لأنه ليس للماء 
بدل في حق الشرب كذافي الفصول . 


أصول الشاشي 


إليه . فثبت بهذا أن العمل بالرأي إنما يكون عند انعدام دليل سواه شرعاً ثم إذا 
تنعرى وتأكد تحريه بالعمل لا يتتقفى ذللة ببسم د الع 5372 


وبيانه : فيما إذا تحرى بين الثوبين وصلى الظهر بأحدهما » ثم وقع تحريه 
عند العصر على الثوب الآخر لا يجوز له أن يصلي العصر بالآخر ؛ لأن الأول 
تأكد بالعمل » فلا يبطل بمجرد التحري. وهذا بخلاف ما إذا تحرى فى القبلة 
ثم تبدل رأيه ع ووقع تحريد على جنهة أرق توجبه إليةه + لأ القيلة؟) عا 


يحتمل الانتقال7" » فأمكن نقل الحكم بمنزلة نسخ النص » وعلى هذا مسائل 


)١(‏ قوله لا يتتقض ذلك إلخ لأن كل واحد منهماتحرى والأول تأكد بالعمل والثاني مجرد التحري 
فلا يصلح معارضاً للأول فكيف يكون متناقضاً والأول تقوى باتصال العمل وترجحت جهة 
الصواب فيه » وذلك لأن العمل بالأول لما وقع صحيحاً شرعاً فقد صح جهته بحكم الشرع 
لصحة أثره ضرورة » ولهذا أي ولأجل أن الأول إذا تأكد بالعمل لا ينتقض بالثانى قلنا إذا 
مضى سكي الاجتهاد تو يدا له اجتهاد آخر ينافيه لم يتفض الأول يه كذا فى القصول. 
قوله وبيانه : أي بيان عدم انتفاض التحري المؤكد بالعمل بتحرٌ | 
قوله وتأكد بالعمل: فصار كاتصال الحكم بالقضاء . 
قوله: وهذا بخلاف: جواب سؤال مقدر وهو أن يصلي لو تحرى عند اشتباه القبلة وصلى إلى 
جهة ثم تبدل رأيه ووقع تحريه على جهةٍ أخرى فإنه يصلي في المستقبل إلى هذه الجهة وهذا 
يخالف ما ذكرنا من أنه إذا تحرى وتأكد تحريه بالعمل لا يتتقض بمجرد الرأي فتدبر . 

(0) قوله لأن القبلة إلخ هذا شروعٌ في بيان التفريق بين مسألة الثوب والكعبة وخلاصة البيان أن 
فيما لا يحتمل الانتقال والتعاقب لو جاز العمل بالاجتهاد في المستقبل على خلاف الأول 
لأدى إلى تصويب كل قياس ٠‏ لما بينا أنه إذا تحرى وعمل وجعل التحري حجة ضرورة صار 
العمل به صواباً وحقاً فإذا جوزنا العمل بالآخر صار ذلك أيضاً صواباً والتحري الآخر حجة 
وفيه جواز بتعدد الحقوق وهو باطل بخلاف ما يحتمل الانتقال والتعاقب لأنه لو جاز العمل 
فيه بالآخر كان ذلك بمنزلة حكم النسخ إلى حكم الآخر ويكون كل واحد منهما صواباً وحقاً 
وليس فيه تعدد الحقوق لأن الأول صار منسوخاً كذا في الفصول . 

(9) قوله مما يحتمل الانتقال من جهة إلى جهة حتى انتقل من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة 
ومن عين الكعبة إلى جهتها في حق الغائب عن الكعبة فاحتملت نقل الحكم والتحول 
بالتحري الثانى أيضاً وكلامنا فيما لا يحتمله كمسألة الثوب فإن النجاسة متى انحلت فى 
الغرب لذ بتي الاتعال إلى عيتل الع لفان / 
قوله على هذا: أي على أن ما يحتمل الانتقال أمكن نقل الحكم فيه . 


الباب الثالث: الإجماع 


الجامع الكبير في تكبيرات العيد''' وتبدل رأي العبد كما عرف" . 


لا لا لا 


)١(‏ قوله في تكبيرات العيد اختلف الصحابة في تكبيرات العيدين فقال بعضهم يكبر تسعاً » ثلاثاً 
أصلياً تكبيرة التحريمة وتكبيريتي ركوعي ركعتين » وستاً زوائد وهو قول ابن مسعود رضي الله 
عنه وهو المختار عندنا. وقال بعضهم يكبر ثلاثة عشر ء ثلاثاً أصلياً وعشر زوائد خمساً في 
بعضهم ويكبر خمسة عشر ء ثلاثاً أصلياً واثنا عشر زوائد في كل ركعة ستة فإذا شرع الإمام في 
الصلاة وهو يرى تكبيرات ابن عباس فصلى ركعة ثم رأى تكبيرات ابن مسعود رضي الله عنه 
يعمل به في المستقبل لأن التكبيرات مما يحتمل الانتقال فأمكن نقل الحكم ههنا من مذهب 
إلى مذهب مثل نسخ النص وما مضى لا يعيد فإنه وقع صحيحاً كذا في الفصول وحواشيه . 

(؟) قوله كما عرف يعني إذا افتتح الإمام صلاة العيد وهو يرى تكبيرات ابن عباس رضي الله عنه 
التكبيرات مما يحتمل الانتقال فأمكن نقل الحكم من مذهب إلى مذهب كنسخ النص ولا يعيد 
ما مضى لوقوعه صبحيحا كذا فى المغدن: 


الأسئلة المتوجهة على القياس . 
- تعليق الحكم بالسبب الحقيقي أو المجازي . 


الباب الرابع: القياس 11" 


القياس حجة من حجج الشرع''' يجب العمل به ' ' ؛ عند انعدام ما فوقه 


من الدليل في الحادثة . وقد ورد في ذلك الأخبار والاثار. 


(0010) 


9 


00 


الحجة الأولى : 
قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل”'' حين بعثه إلى اليمن : «بم تقضي 


قوله في القياس هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة بينهما ولا تدرك بمجرد 
اللغة فإن قلت إن التعدية توجب أن لا يبقى الحكم في الأصل لأنها نقل الشيء من موضع إلى 
موضع آخر قلت إنها لا توجب عدم بقائه في الأصل ٠»‏ ألا ترى أن تعدية الفعل هي أن 
لا يقتصر تعلقه بالفاعل بل يتعلق بالمفعول كما هو متعلق بالفاعل » فالمراد ههنا أن لا يقتصر 
ذلك النوع من الحكم على الأصل بل يثبت في الفرع أيضاً كذا في المعدن . 
قوله يجب العمل به وهذا مذهب جميع الصحابة والتابعين وعلماء الأمة في كل عصر خلافا 
لبعض أهل الهواء كالروافض والخوارج لأن الله تعالى قال : « وَبَدَلَاعَيِلَك الْكتب يَنيدنًا لْحلّ 
تَّىْءِ * [النحل: 694] فلا يحتاج إلى القياس ؟ وإن الجواب أن القياس كاشفٌ عما في 
الكدات ولا يكون ماينا له ولآن الله تعالى قال: #فَإن لَتَرَعِم في سَىْء فردوه إل اله وَارَسُولٍ » 
[الساء: 68] فقالوا وجب رد المتدافه إلى الكتاية والسنة ذوت القياس ؟ وآاجيب يأن رد 
المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل أي طلب المماثلة بين الأصل والفرع والبناء 
عليه وهو القياس ويؤيد ذلك الأمر بالرد بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عليه السلام فإنه 
يدل على أن الأحكام ثلاثة مثبت بالكتاب والسنة ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس كذا في 
البيضاوي . 
قوله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حين وجهه إلى 
اليمن: «اقض بكتاب الله تعالى فإن لم تجد فبسنة رسول الله كككِِ فإن لم تجد فاجتهد برأيك» 
وقال عليه السلام لابن مسعود رضي الله عنه «اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما فإن لم تجد 
الحكم فيهما فاجتهد برأيك» كذا في كشف المنار. 
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0 < ]شه 
حل 6 أصول الشاشي 


يا معاذ ؟ قال: بكتاب الله » قال: «فإن لم تجد ؟2 قال: بسنة رسول الله عٍََِ , 
قال: «فإن لم تجد ؟2 قال: أجتهد''' برأبي. فصوّبه"'' رسول الله ككَةِ فقال: 
١(الحمد‏ لله الذي" '" وذى رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله». 


الحجة الثانية : 


وروي أن امرأة شتعمية أتنت إلى رسول الله كله فقالت: إن أبى كان شيخا 


كبيراً أدركه الحج وهو لا يستمسك على الراحلة أفيجزئني أن أحج عنه”*' ؟ قال 
عليه السلام : لأرأيث لو كان على أبيك دين فقضيته أها كان يجزئك آل 5 


)0 قوله اجتهد إلخ فإن قلت الاجتهاد ليس القياس نفسه بل الاجتهاد استفراغ الجهد في الطلب 
فيحمل على طلب الحكم من النصوص الخفية أو على القياس الذي فيه علة منصوصة ؟ قلت 
إن الاجتهاد فيما نحن فيه هو القياس الشرعي لأن الاجتهاد في الحوادث التي لم يوجد 
حكمها في الكتاب والسنة ليس إلا القياس الشرعي » فإن قيل كان هذا في ابتداء الإسلام حين 
كان في النصوص قلة فدعت الحاجة إلى القياس فإذا فات الشرط فات المشروط أجيب بأنا 
لا نسلم أنه كان في ابتداء الإسلام » ولئن سلمنا فالحاجة الداعية إلى القياس إنما هي خلو 
الحادثة عن النص ونحن لا نجوز القياس إلا عند فقدان النص فيقتضي مشروعية القياس وهو 
المتثرب تادهم كنا فى الندية: 1 

(؟) قوله فصوبه إلخ فتصويبه كلةِ لمعاذ رضي الله عنه وحمده لله تعالى دليل صريح على جواز 
العمل بالقياس عند فقدان النص من الكتاب والسنة فإنه لو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل 
بعد الكتاب والسنة لأنكره عليه السلام وفي الحديث دلالة قوية على جواز القياس ورد قبيح 
على من أنكره أصلا . 
قوله فصوبه إلخ قال الترمذي في جامعه هذا حديث لا نعرفه إلى من هذا الوجه وليس إسناده 
بمتصل » قلت ومثل هذا الجرح ليس جرحاً معتبراً فإن الانقطاع كالإرسال غير جرح كما قال 
ابن الهمام » والمستور من القرون الثلاثة كالعدل عندنا من الثقات » ثم هذا الحديث عَدَّةَ أهل 
الأصول من المشاهير مرتقياً من الاحاد وقال الغزالي تلقته الأمة بالقبول فصار كالمتواتر 
فلاشك في كونه من المشاهير والله أعلم. [الحديث: أخرجه أحمد في مسنده: 77٠/0‏ 
والترمذي في سننه برقم (11371)]. 

() قوله الحمد لله الذي إلخ فلو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكر 
عليه رسول الله تَكِةِ وإذا مدحه به حمد الله بتوفيقه لمعاذ بالعمل والاجتهاد دل على أنه حجة 
موجبة للعمل عند عدم النص من الكتاب والسنة كذا في المعدن. 

(4) قوله أحج بفتح الهمزة وضم الحاء أي أحرم وأودى الأفعال عنه هذا هو المشهور من الرواية . 


فقالت: بلى”'' » فقال عليه السلام: «فدين الله أحق وأولى»”'" . 


انق رمو ل الله كِةِ الحج في حق الشيخ الفاني بالحقوق المالية اشر 
إلى علة مؤثرة في الجواز . وهي «القضاء» . وهذا هو القياس”" . 
الحجة الثالثة : 


وروى ابن الصباغ]*؟ . وهو من ساددات أصحاب الشافعي في 
كتابه المسمى ب «الشامل» عن قيس بن طاق بن علي أنه قال: 
جاء رجل إلى رسول الله كك كأنه بدوي فقال: باق العا تسم 
لي عي الرجسل ذكره ند اها ترش 7 ال الكل بتر إلا يقرع ونيا" 


)١(‏ قوله بلى الفرق بين بلى ونعم أن موجب نعم تصديق ما قبله من الكلام منفياً كان أو مثبتاً 
استفهاماً كان أو خبراً كما إذا قيل لك أقام زيد أو لم يقم فقلت نعم كان تصديقاً لما قبله 
وتخصيصاً لما بعد الهمزة » وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاماً كان أو خبراً فإذا قبل 
لم يقم زيد فقلت بلى كان معناه قد قام وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر. 

2( رواه أحمد في المسند: 7١/١‏ ؛ وأبو داود برقم (357825) . 

(*') قوله وهذا أي إلحاق الجمع بالحقوق المالية مع بيان العلة المؤثرة المشتركة وهي القضاء . 

(5) قوله وروى ابن الصباغ إلخ أقول وأيضاً روى هذا الحديث أصحاب السنن إلا ابن ماجة عن 
ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي كَكهِ أنه سئل عن 
الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال «هل هو إلا بضعة منك» ورواه ابن حبان في صحيحه وقال 
الترمذي هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب » وفي الباب عن أبي أمامة وروى 
محمد بن السن الكيياتي فى عوط قال آخيرتا آيؤب بن عدية التيدن قاض اليماية من 
قيس بن طلق أن أباه حدثه أن رجلاً سأل رسول الله يكهِ عن رجل مس ذكره أيتوضأ قال «هل 
هو إلا بضعة من جسدك» . 
قوله وروى ورواه محمد بن الحسن الشيباني في موطئه وابن حبان فى صحيحه وقال 
الطحاوي مستقيم الإسناد وروي أن عمر رضي الله عنه سأل النبي كه عن قبلة الصائم فقال: 
الو نمضمضت ثم مججت كان يضرك» وعمل الصحابة ومناظراتهم في القياس أشهر من أن 

(5) [أخرج هذا الحديث الترمذي برقم (865) وأبو داود )١185(‏ وابن ماجة (581)]. 
قوله إلا بضعة منه إلخ وفي رواية مضغة منه أي مسه كمس عضو وجزء آخر من البدن في عدم 
الحدث . قال الفلاس هو أثبت عندي من حديث بسرة. قال ابن الهمام: ويترجح أيضاً بأن 
حديث الرجال أقوى من حديث النساء لنقصان في الحفظ والضبط والعقل ولهذا جعلت - 


أصول الشاشي 
٠‏ 9 ) 
وهذا هو القياس'' 
الحبحة الرايبسة: 


وسئل ابن مسعود عمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً . وقد مات عنها 
زوجها قبل الدخول فاستمهل شهراً ثم قال: «أجتهد فيه برأبي » فإن كان صواباً 
فمن الله . وإن كان خطأً قمن ابن أم عبلا "4ع فال" آرى ليا حك عور تساتها 
لاوكسسن فيها ولا ل 


لا لا لا 


١ -‏ شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد فثبتٍ من هذا الحديث أنه لا ينقض الوضوء من مس الذكر 
وهو مذهبنا وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعمار وزيد بن ثابت وحذيفة 
وعمران بن حصين وأبي الدرداء وأبي هريرة وسعد بن وقاص رضي الله عنهم ٠.‏ وقال 
الطحاوي: لا نعلم أحداً من الصحابة أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر رضي الله عنهما وقد 
خالفه أكثرهم فيه . 
وقال الشافعى وأحمد وداود يجب الوضوء منه » واختلف فيه أصحاب مالك رحمه الله 
وقال الترمذي هو قول غير واحد من الصحابة والتابعين وبه يقول أحمد والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق وغيرهم كذا في المحصول . 

)١(‏ قوله هو القياس لأنه عليه الصلاة والسلام قاس هذا العضو على سائر أعضاء الرجل فإنه لو 
مس غيره من الأعضاء لا ينقض الوضوء فكذا هذا » والجامع هو عدم خروج النجاسة كذا في 
فصول الحواشي وحواشيه . 

00( قوله ابن أم عبد هو كنية ابن مسعود رضي الله عنه من قبل أمه إذ أمه أم عبد وهو على قوله 
تعالى : 8 ما أصَابِكَ من حَسنقو قن الوم أصَابْكَ م من سيكو قن تَدَسِك4 [النساء 1" 

4 قوله فقال إلخ رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة منهم ابن مهدي وابن 
حزم وقال: لا مضمر فيه لصحة إسناده أي حديث معقل بن سنان كذا في المحصول . 
قوله: أرى لها: المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يسم لها مهراً. 

(5) أخرجه البخاري برقم )10٠١7 . 50٠0١(‏ ومسلم برقم )١5550 . ١555(‏ والترمذي برقم 
(235145: 


الباب الرايم: القياس 


أحدها"'' : أن لا يكون فى مقابلة النص . 

ود 10 لي أن 59 5 2 ا 5 
الثاني : أن لا يتضمن تغيير حكم من أحكام النص . 
الثالث!؟؟ : أن لا يكون الْمَعَدَى حكماً لا يعقل ععناه.. 
الرابع”2: أن يقع التعليل لحكم شرعيئ'"' لا لأمر لغوي . 


)01 ولمشسا أ ااي ان كرد الى الى الي بتري مو الى صارقا اانا 
للنص الصحيح المعمول به كالاية وخبر بر الراوي الفقيه أو مطلقاً على ما حققنا » وكذا بإزاء 
قول الصحابى فيما لا يدرك عندنا كذا فى المحصول . 

(1) قوله والثاني أن لا يتضمن إلخ والمراد بالتغيير تغيير المعنى المفهوم من النص لغة دون التغيير 
الحاصل من الخصوص إلى العموم » فإنه من ضروريات التعليل إذ لا فائدة فيه إلا تعميم 
حكم النص كذا في المعدن. 

و قوله تغيير حكم أي لا يتغير ف في الفرع حكم الأصل من إطلاقه أو تقبيده أو غير ذلك مما يتعلق 
بالحكم نفسه وإنما يقع التغيير باعتبار المحل وباعتبار صيرورته ظنياً في الفرع كذا في 
التلويح . 

(5) قوله والثالث أن لا يكون المعدى حكماً إلخ أي ثابتاً بأحد الأصول الثلاثة » وفيه إشارة إلى 
أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتاً بالقياس لأنه إن اتحدت العلة بالقياسين فذكر الواسطة 
ضائع وإن لم تتحد بطل أحد القياسين لابتنائه على غير العلة التي اعتبرها الشارع في الحكم 
كذا في التلويح . 

(5) قوله والرابع أن يقع التعليل إلخ الفرق بين التعليل والقياس بالاعتبار لا بالذات لأن حكم 
مواضع النصوص إذا تعلل بعلة يسمى تعليلاً وإذا تعدى الحكم من الأصل إلى الفرع وتقرر 
فيه يسمى قياساً فيكون التعليل فى الابتداء والقياس فى الانتهاء كذا فى المعدن . 

(5) قوله لحكم شرعي لأن القياس حجة شرعية فيتعرف به الحكم الشرعي دون الحكم اللغوي 
لأن الشيء إنما يعرف به ما هو من بابه » ألا ترى أن الدلائل النحوية لا يعرف بها أحكام - 


أصول الشاشي 


الخامس"'؟: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه . 


مثال القياس فى مقابلة النص: فيما حكن أن الحسن بن زياد سثل عن 


القهقهة فى الصلاة فقال: انتقضت الطهارة بها » قال السائل: لو قذف محصنة 
في الصلاة لا ينتقض به الوضوء مع أن قذف المحصنة أعظم جناية » فكيف 
ينتقض بالمهة لقهقهة وهي دونه ؟ فهذا 0 في مقابلة النص » وهو حدليث 
الأعرابي الذي فى عيته سوء. 


وكذلك إذا1 قلنا: جاز حج المرأة مع المحرم . فيجوز مع الأمينات كان 


هذا قياس" بمقابلة النص ». وهو قوله عليه السلام : 


(010) 


600 


إفره 


الشرع فكذا بالقياس الشرعي لا يعرف إلا ما كان حكماً شرعياً وعن ابن شريح وجماعة من 
أصحاب الشافعي أنه يجوز إثبات الأسامي بالقياس اللغوي ثم يترتب عليه الأحكام وهو 
مذهب أهل العربية والدليل على فساد هذا النوع من القياس يأتي في المتن فانتظره كذا في 
المعدن. 

قوله والخامس أن لا يكون الفرع إلخ لأن التعدية إن كانت على وفاق النص الذي في الفرع 
فلا فائدة فيه لأن النص يغني عنه وإن كانت على خلافه فهو باطل لمناقضته حكم النص وهذا 
مختار عامة المشائخ » وأما مختار مشائخ سمرقند أنه يجوز التعليل على موافقة النص وهو 
الأشبه لأن فيه تأكيد النص على معنى أنه لولا النص لكان الحكم ثابتاً بالتعليل » ولا مانع في 
الشرع والعقل عن تعاضد الأدلة وتأكد بعضها ببعض . فإن الشرع قد ورد بآيات كثيرة 
وأحاديث متعددة في حكم واحد وملا السلف كتبهم بالتمسك بالنص والعقول في حكم ولم 
ينقل عن أحد نكير فكان إجماعاً على جوازه هذا توضيح كلام المعدن. 

قوله فهذا قياس فى مقابلة النص لا يقال بل ينتقض الطهارة بالقذف قياساً على القهقهة لكونه 
أعظم جناية » لأن شرط القياس أن يكون المعدى حكماً يعقل معناه وحديث القهقهة ورد غير 
معقول المعنى لأن الانتقاض إنما يكون بخروج النجاسة والقهقهة ليست بنجاسة حتى ينتقض 
بهاولا يعقل معنى الانتفاض بها كذا فى المعدن . 

قوله في مقابلة النتس + لآن النص يقتضي النقاض الوضوء به والقيامن ينفية . 

قوله كان هذا قياساً إلخ وجه المقابلة أن الشارع حرم المسافرة على العموم واستثنى منه 
المسافرة مع الثلاثة » فكأن المسافرة مع غيرها داخلة تحت التحريم على الإطلاق سواء كانت 
مع الرجل أو مع المرأة الأمينة وغيرها وللخصم أن يقول إن الأمينات ألحقت بها فكانت في 

معناها ومثله لا يفيد مخالفة النص كما في قوله عليه السلام «إنما الوضوء على من نام 
مضطجعاً» [رواه أبو داود برقم ]275١7(‏ ألحقت صورة الاتكاء بالاضطجاع مع أن كلمة إنما- 


الباب الرابع: القياس 


ايد لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلا ئة أيام ولياليها 
إلا ومعها أبوها 4 أو 1وعنيا 3 أو ذو رحم محرم منها»”'" . 

ومثال الثاني وهو ما يتضمن تغيير حكم من أحكام النص .» ما يقال: | 
شرط في الوضوء بالقياس على التيمم فإن هذا يوجب تغيير آية الوضوء من 


الإطلاق7" إلى التقييد. 

وكذلك إذا قلنا : الطواف بالبيت صلاة بالخبر ١‏ فيشترط له الطهارة » وستر 
العررة كالضاكة : كان هذا قبانا برسي تك 1 نس الطورلك » من الإطلاق 
إلى التقييد””'٠.‏ 


ومثال الثالث: وهو مالا يعقل معناه في حق جواز التوضؤ"'' بنبيذ 


- 2 للحصر والجواب أن الشرط في القياس أن يكون الفرع نظير الأصل وهذا الشرط مفقود في 
هذا المقام لأنها بدون المحرم تخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها إليها فضلاً عن 
حصول الأمن بخلاف صورة الاتكاء فإنه في معنى الاضطجاع بلا تفاوت في استرخاء 
المفاصل فألحقت به دلالة فصول الحواشي مع تعليقاته . 

)01( قوله لا يحل إلخ رواه الطبراني عن أبي أمامة رفعه «لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج مع زوج أو 
ذي رحم محرم» ورواه محمد في الآثار برواية أبي سعد وفي آخره «ولا تسافر المرأة إلا مع 
زوجها أو مع ذي رحم محرم منها» وهو قول أبي حنيفة وقال مالك والشافعي إذا خرجت في 
رفقة ومعها نساء ثقات بحصول الأمن بالمرافقة فيجوز وإلا لاء كذا في المحصول. قوله 
على المتيمم : من حيث أن كلاً منهما طهارة حكمية 

.)175٠ , 451/( وأخرجه مسلم برقم‎ )١١79( الحديث أخرجه البخاري برقم‎ (١ 

فرة قوله من الإطلاق إلخ وقد مر البحث عنها في فصل المقيد والمطلق. وحاصله أن إطلاق آية 
الوضوء يقتضي حصول الوضوء بدون النية وهذا القياس يقتضي عدمه عند عدم النية ففيه 
إبطال إطلاق الاية ونسخه ونسخ النص لا يجوز بالقياس اجماعاً كذا في بعض الشروح . 

050 ثراه يوبجب تخيبو نحن الطياقء إلخ 210 لوله تعالى 1599 طُوَهوأْ يَآلسَيْتِ الْعَتِيقٍ » [الحج : 
4 مطلق في الطواف وهو اسم الدوران حول البيت فاشتراط الطهارة وستر العورة يوجب 
تغيير النص من الإطلاق إلى التقييد وأنه لا يجوز أصلاً كذا في بعض الشروح . 

(5) قوله إلى القيد ومسألة الطواف والنية قد مرّ البحث عنهما في فصل المطلق والمقيد من هذا 
الكتاب. 

(7) قوله في حق جواز التوضؤ إلخ فإنه روى أنه عليه السلام توضأ به حين لم يجد الماء. وقال 
بعض الناس جاز التوضوق بغيره من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر ؟ قلنا إن جواز التوضوؤ يتبيلت 


0 
حدم 
5 7 


لعي 9* : قإنه لز قال سان بخيرة مك الآثيتة بالقيافى غلى تيك الكمى + أى قال» 
لو شج في صلاته أو احتلم يبني على صلاته بالقياس على ما إذا سبقه الحدث . 


لا 


يصح لأن الحكو”' في الأصل لم يعقل معناه”''» فاستحال تعديته إلى 


الفرع . 
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فر 
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وبيعا 597 هذا قال أضحاب الشاقي رنحمة آلله* قلتان لجستكان إذا الجتمعتا 


التمر ثابت بالنص على خلاف القياس لأنه ليس بماء حقيقة ولهذا لا يسبق إلى الفهم عند 
إطلاق اسم الماء حتى لو أمر أحداً بإتيان الماء فجاء بنبيذ التمر يُخَطأْ عادة وليس في معنى 
الماء أيضاً لأنه ليس بقالع للنجاسة من المحل كالماء وما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه 
غيره بل يقتصر الحكم على مورد النص كذا في الفصول . 

قوله بنبيذ التمر إلخ روى حديثه الأربعة إلا النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق أبي 
فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عنه مرفوعاً «تمرة طيبة وماء طهور» [الحديث: 
أخرجه ابن ماجه برقم (85” . 785) والمعجم الكبير برقم (4477) والترمذي برقم (88)] 
زاد الترمذي فتوضأ منه. ثم جواز التوضؤ به مذهب الطرفين به قال عكرمة والأوزاعي 
وحميد بن حبيب والحسن بن حبى وإسحق وزفر. 

وقال أبو يوسف وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء أنه لا يجوز التوضؤ به 
وهو مختار الطحاوي وصححه قاضي خان قال وهو قوله الأخير وقد رجع إليه الإمام وروى 
ابن قدامة في المغنيى عن علي رضي الله عنه أنه لا يرى بأساً فى الوضوء به وبه قال الحسن كذا 
فى المحصول . 

فولد لا يسم الآن السك قن الحدت كاي بالفن على عتلاف القياس لأ السيلية يناف 
الصلاة لأنه ينافي الطهارة ولا صلاة إلا بالطهارة والشيء لا يبقى مع منافيه وما ثبت بخلاف 
القياس لأ يقاس عليه غيره كذا فى المغدن والقُضول: 

قوله معناه فإن قيل هذا الحكم هو البناء ثابث بقوله عليه السلام «من قاء أو رعف أو أمذى في 
صلاة فليتوضأً وليبن على صلاته ما لم يتكلم» [أخرجه البيهقي في سنن الكبرى برقم (501) 
بهذا المعنى] والبناء في سائر الأحداث ثابت بالقياس عليها فلو لم يكن الحكم معقول المعنى 
لم يتعد إلى غيره قيل ذلك ثابت بطريق الدلالة لا بطريق القياس لأن غير القيء والرعاف من 
الخارج من السبيلين مما يسبقه كثيراً كالقيء والرعاف بل أسبق وأكثر وقوعاً منهما فثبت 
الحكم فيه دلالة و. . إنما يحصل من غيره والاحتلام لا يكثر وقوعاً مع أن فيه عملا كثيراً كذا 
فى المعدن. 

قوله يمثل هذا أي بمثل ما ذكرنا من أن الحكم الثابث بالنص على خلاف القياس غير معقول 
المعنى ينحصر على مورده عندنا خلافاً للشافعي كذا في المعدن . 


الباب الرابع: القياس 
صارتا طاهرتين ٠»‏ فإذا افترقتا بقيتا على الطهارة بالقياس على ما إذا وقعت 
النجاسة في القلتين''2 ؛ لأن الحكم لو ثبت في الأصل كان غير معقول معناه . 

ومثال الرابع : وهو مايكون”'' التعليل لأمر شرعي لا لأمر لغوي في 
قولهم: «المطبوخ المُتَضَّفْ خمر» ؛ لأن الخمر إنما كان خمراً لأنه يخامر 
العقل ( وغيره يشامو العقل أيضاً فيكون مرا بالقياس 7 . 


والسارق إننبا كات سار قا لآنو اعد * مال القن بطريق الكنية ع رق شارقه 


000 [الحديث : أخرجه أحمد 7/7 » وأبو داود برقم (57) والترمذي برقم (/51)]. 
قوله في القلتين إلخ فإنه لا يتنجس لقوله عليه السلام : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» 
أي لا يحتمل نجساً » لكنا نقول هذا القياس غير صحيح لأن الحكم لو ثبت في الأصل وهو 
ما إذا وقعت النجاسة في القلتين كان غير معقول معناه » لأن بقاء الطهارة مع وقوع النجاسة 
لا يعقل معناه وإنما قال لو ثبت في الأصل . إشارة إلى أن هذا الحديث ليس بحجة لأن في 
ثبوته خدشة » لأنه ضعفه أبو داود ولأنه روى ابن عباس وابن الزبير أمراً بنزح زمزم حين مات 
فيه الزنجي ولو كان هذا صحيحاً لاحتجوا عليهما فعلم أنه شاذ في حادثة تعم به البلوى فيرد 
كخبر الوضوء مما مسته النار » والقلة أيضاً اسم مشترك فإنه بأس الجبل والجرة وغيرهما فلذا 
قال المصنف (أي بطريق المفهوم) أن هذا الحديث غير مسلم وعلى تقدير التسليم فالقياس 
لا يصح كذا في المعدن والفصول . 

)١(‏ قوله وهو ما يكون التعليل عندنا وأصل الاختلاف أن إثبات الأسماء بالقياس يجوز أم لا؟ 
ومذهب الشافعي أن إثبات الأسماء بالقياس جائز ومن أصحابه من قال لا يجوز وهو قول 
أصحاب أبي حنيفة ولنا أن النحويين أجمعوا على أن كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب 
ولم يسععوا ذلك من العرب لكتهو لما وجدوقع سين على ركم قاعل ونب ومقحول 
علموا أنهم رفعوا الفاعل لكونه فاعلاً ونصبوا المفعول لكونه مفعولا فحملوا عليه كل فاعل 
وكل مفعول فدل على جواز ذلك كذا في أصول الفيروز آبادي الشافعي . 

(*) قوله فيكون خمراً إلخ أي فيجري عليه أحكام الخمر وعند أصحابنا هو ليس بخمر وإنما 
الخمر النىّ من ماء العنب إذا صار مسكراً بالغليان والاشتداد» وهو اسم خالص له باتفاق 
أهل اللغة وحرمته فوق حرمة غيره من الأشربة المحرمة وهي المثلث والمنصف ونقيع التمر 
ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى ولهذا يكفر مستحل الخمر ولا يكفر مستحلها » ويجب الحد 
بشرب قطرة من الخمر ولا يجب بشرب غيرها من الأشربة إلا أن يسكر وهذا عندنا ومن 
سماها خمراً بالقياس أعطاها حكمها فتدبر كذا في المعدن والفصول . 

(5) قوله لأنه أخذ مال الغير إلخ ولذا لم يكن على خائن ولا على منتهب ولا على مختلس قطع 


وك | شاذ 
ه 0 1 00 أصول الشاشىي 


الناش”'* في هذا المعنى » فيكون سارقاً بالقياس » وهذا قياس في اللغة مع 
اعترافه أن الاسم لم يوضع له في اللغة. والدليل على فساد هذا النوع من 
القياس: أن العرب يسمي الفرس «أدهم) لسوافة - واكميناء لحمرته » ثم 
لا يطلق هذا الاسم على الزنجي والثوب الأحمر. 


ولوجرت المقاينية فى الآساي التنوية لهاة ذللف؟"؟ وجو د العلة + ولآن 
هذا" '' يؤدي إلى إبطال الأسباب الشرعية » وذلك لأن الشرع جعل السرقة سبباً 
لنوع من الأحكام » فإذا علقنا الحكم”*' بما هو أعم من السرقة ‏ وهو أخذ مال 


2 السارق والمعاني لنظم النصوص القرانية تفسيرها الأخبار النبوية كذا قيل. 

)١(‏ قوله التباش لأنه يسرق ويأخحذ المال وهو كفن الميت على طريق الخفية فصدق عليه معنى 
السرقة فيقطع يده كما هو مذهب الشافعي ومن تبعه » وفي هذا المقام تحقيق مفيد إن شئت 

(0) قوله لجاز ذلك أي إطلاق الأدهم على الزنجي والكميت على الثوب الأحمر» ولم يجز ذلك 
بالإجماع فلم تجز المقايسة في اللغات كذا قيل . 
قوله لجاز ذلك فإن قيل: التأمل في معنى اللغة يقتضي أن يثبت اسم الخمر مثلاً على سائر 
الأشربة لأن الخمر يسمى بذلك لأنه يخامر العقل وسائر الأشربة أيضاً يخامر العقل كالخمر 
فيصح إطلاق اسم الخمر عليها ولهذا جوزتم أيضاً إطلاق اسم الأسد على الشجاع للشجاعة 
المشتركة بينهما » أجيب بأنا لا ننكر ثبوت اسم الخمر كسائر الأشربة مجازاً بالتعامل في 
المعاني اللغوية ولذا جوزنا إطلاق اسم الأسد على الشجاع للشجاعة المشتركة بينهما وإنما 
ننكر التسمية مجازاً بالمعاني الشرعية مثل كونه نجساً أو متعلق العقوبة لأن الكلام في شرط 
القياس الشرعي فتدبر. 

(9) قوله ولأن هذا يؤدي إلى إبطال الأسباب الشرعية لا يقال هذا يؤدي إلى بطلان القياس بالكلية 
لأنه أيضاً تعدية وهو يؤدي إلى إخراج النص من الخصوص إلى العموم . لأنا نقول العلة في 
القياس الشرعي علم بخلاف ما ههنا فتفكر كذا قيل . 

(5) قوله فإذا علقنا الحكم إلخ هذا منقوض بسائر الأقيسة لأن الحكم لما تعدى إلى الفرع تعلق 
الحكم بأمر أعم من النصوص وغيره » وذلك لأن أثر القياس في تغيير وصف الحكم من 
الخصوص إلى العموم لا في إثبات أصله ٠‏ قلنا فرق بين ما نحن فيه وبين الأقيسة الشرعية 
وبين دلالات النصوص لأن فيما نحن فيه إثبات الاسم الأعم أولا ثم جعل الحكم الأعم من 
النصوص تبعاً لإثبات الاسم بخلاف سائر الأقيسة الشرعية ودلالات النصوص فإنها ليست 
تعدية الاسم بل تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة مشتركة بينهما فإثبات الحكم في 
النصوص بالنص وفي المقيس بالعلة كذا في شرح الحسامي . 


الباب الرابع: القياس 
الغير على طريق الخفية ‏ تبيّن أن السبب كان في الأصل معنى هو غير السرقة . 
وكذلك جعل شرب الخمر سبباً لنوع من الأحكام . فإذا علقنا الحكم بأمر 
أعم من الخمر”'' تبين أن الحكم كان في الأصل متعلقاً بغير الخمر . 
ومثال الشرط"'؟ الخامس: وهو ما لا يكون الفرع منصوصاً عليه. كما 
يقال: إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار لا يجوز بالقياس على 
كفارة القتل . 


)١(‏ قوله أعم من الخمر هذا منقوض بسائر الأقيسة لأن الحكم لما تعدى إلى الفرع تعلق الحكم 
بأمر أعم من المنصوص وغيرهء وذلك لأن أثر القياس في تغييره وصف الحكم من 
الخصوص إلى العموم لا في إثبات أصله وأيضاً هذا التعليل منقوض بالدلالات بأسرها 
كالقطع في الطرار والجواب عنه ما قلنا كذا في كتب الأصول . 

(؟) قوله ومثال الشرط الخامس أي مثال فوات الشرط الخامس أنهم قالوا لا يجوز إعتاق الرقبة 
الكافرة في كفارة اليمين والظهار بالقياس على كفارة القتل لقوله تعالى: # فسَحرير رَقَبِةَ 
مُوْمِئَةٍ 4 [النساء : 47] قلنا هذا القياس فاسد لأن الرقبة في كفارة اليمين والظهار غير مقيدة 
بصفة الإيمان في النص » فكان موجب النص أجزاء مطلقة الرقبة مؤمنة كانت أو كافرة فكان 
شرط الإيمان إبطال موجب النص وهو إطلاق الحكم كذا في المحصول . 

(9) قوله بالقياس على الصوم فإنه يستأنف لو جامع في خلاله والجامع أن كلاً منهما كفارة ظهار 
قلنا هذا القياس لا يجوز . لأن النص في الإطعام مطلق عن قيد المساس وذلك لقوله تعالى : 
9مس لَرَمسْتَطِع وَطِعَامُ سين مِسَكدِئا 4 [المجادلة: 4] فإنه شرط في الصيام خلوه عن المسيس 
وأطلق الطعام فكان موجبه جواز الإطعام على الإطلاق » فلو شرط في الإطعام خلوه عن 
المسيس بالقياس على الصوم لأن كل واحد منهما كفارة الظهار كان تركاً لإطلاق النص 
بالقياس وذا لا يجوز . هذا توضيح كلام المعدن . 

(5) قوله أن يتحلل بالصوم إلخ اعلم أن المحصر إذا لم يقدر على الهدي يبقى محرماً ولا يتحلل 
عندنا » وقال الشافعي رحمه الله حلل بالصوم أي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 
تلك عشرة كاملة » والعلة الجامعة هي العجز عن الهدي قلنا هذا القياس غير صحيح لأن 
الفرع منصوص عليه وهو قوله تعالى : « ول مُأ رمُوسَكْ حي بن الحدىُ يلّو4 [البقرة: ]١47‏ 
فيبقى محرماً كذا في الفصول . 
قوله بالقياس : والجامع كل واحد منهما صوماً موقتاً فات عن وقته . 


أصول الشاشي 


والمتمتع إذا لم يصم في أيام التشريق يصوم بعدها بالقياس على قضاء 
0 
رمضان 5 


دا لاك 


)١(‏ قوله على قضاء رمضان قلنا هذا القياس غير صحيح . لأن الفرع منصوص عليه لما روي أن 
عمر رضي الله عنه أذن رجلاً بالدم قال له متّعت ولم أصم حتى مضى يوم عرفة فقال عليك 
الهدي فقال الرجل لا أجد فقال سل عن قومك فقال الرجل ما ههنا أحد من قومي فقال عمر 
لغلام: أعطه ثمن شاة حيث نص فيه الهدي فلا يجوز الصوم فإن قيل هذا قول برأي الصحابي 
وليس بنص حتى يترك به القياس قيل الأثر كالخبر فيما لا يعقل بالرأي على المختار لأنه 
محمول على السماع والتوقيف . كذا في المعدن. 


الباب الرابع: القياس 


القياس الشرعي :7" 
58 د 1 ' 0 
هو ترتب الحكو"' في غير المنصوص عليه على معنى هو علة لذلك الحكم 


مسالك التعليل 


3 إنما ع7 كون المعنى علة بالككاب 3 أو تالسدة 3 أو بالإجماع 4 
وبالاجتهاد وبالاستنباط . 


)١(‏ قوله القياس لما فرغ المصنف من بيان شرائط القياس شرع في تعريفه وركنه وهو العلة فقال 
في بيان الأول القياس الشرعي وفي بيان الثاني إنما يعرف كون المعنى . 

(؟) قوله ترتب الحكم إلخ اعلم أن القياسيين اختلفوا في أن الحكم في المنصوص عليه يثبت بعين 
النص أو بالعلة التي في النص قال مشائخ العراق: الحكم في المنصوص عليه بعين النص 
لا بالعلة وإنما العلة وضعت للدلالة على ثبوت الحكم في الفرع وقال مشائخ سمرقند: أن 
الحكم يثبت بالعلة التي في النص ولا بالنص فمتى وجد مثله في موضع اخر يتعدى إليه وإنما 
النص لمعرفته لا لثبوته وهو قول الشافعي فعلى هذا قوله ترتب الحكم إلى آخره إشارة إلى 
القول الثانى . 

إفره قوله ثم إنما يعرف إلخ اعلم أن الأصل في النصوص التعليل عفل العامة لكنهم اتثقوا على آله 
لا يصح التعليل بجميع أوصاف النص ٠.‏ لأنه لا تأثير لكثير من الأوصاف في الحكم فإن 
التركي والهندي ونحوهما سواء في قوله عليه السلام للمجامع في نهار رمضان أعتق رقبة 
ولا أثر لها إيجاب عتق رقبة وكذا وصف الحرية ووقاع الأهل حتى تجب الكفارة على العبد 
بالزنى وبوطء الأمة واتفقوا أيضاً على أنه لا يصح بأي وصف شاء المعلل من غير دليل . 
فإذن لا بد من دليل يعرف به كون المعنى علة وهو إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو 
الاجتهاد كذا في المعدن والفصول. 


أصول الشاشي 


فمثال العلة المعلومة بالكتاب: كثرة الطواف: فإنها جعلت علة لسقوط 
الحرج في الاسعذان في قوله تعالى : « ليلس عَلتَك وَلَا عليهمَ جنا و 00 


نار عو صر برها 


طوافورت ء ل بعَضْحكم عل بَعَضِن 4 [النور: /0]. 

ثم أسقط رسول الله ل حرج نجاسة سؤر الهرة بحكم هذه العلة”"' » فقال 
عليه السلام: «الهرة ليست بنجسة”" فإنها من الطْوّافين عليكم والطوّافات)”؟) 
فقاس أصحابنا!*؟ ‏ جم ا سكن فى اليرت كالنارة والنية على الهرة بعلة 
الطواف . 


)١(‏ قوله جناح أي لا إثم عليكم ولا عليهم في الدخول في هذه الأوقات الثلاث » وبيّن العلّة 
بقوله طوافون عليكم خبر مبتدأ محذوف والجملة معللة. أي لأنهم طوافون عليكم 
لحوائجهم في البيت بعضكم مبتدأ خبره على بعض تقديره بعضكم طائف على بعض فحذف 
(طائف) لدلالة طوافون عليه. المعدن. قوله بعدهن: أي الأوقات الثلاثة قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء . 

(1) قوله بحكم هذه العلة أي كثرة الطواف ٠‏ فالمقيس الهرة والمقيس عليه العبيد والجواري . 
والعلة كثرة الطواف . والحكم هو سقوط حرج نجاسة سؤر الهرة التي هو من جنس سقوط 
حرج الاستئذان عن العبيد والإماء كذا قال مولانا عين الله رحمه الله . 

(*) قوله ليست بنجسة وبهذا يستدل على أن سؤرها ليس بنجس وعليه كثير من الاعتماد ولذا 
ذهب أبو يوسف والشافعي ومالك وأحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد إلى أنه غير 
مكروه وقيل هو قول مالك وغيره من أهل المدينة والليث وغيره من أهل مصر والأوزاعي 
وغيره من أهل الشام والثوري وغيره من أهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق 
وأبي عبيد وعكرمة وإبراهيم وعطاء بن يسار والحسن كما قاله ابن عبد البر واختاره الطحاوي 
من الحنفية ورواية عن محمد أيضاً لكن ما ذكره الطحاوي في معاني الآثار يدل على أنه 
مكروه تحريماً واختار الكرخي من أصحابنا أنه مكروه تنزيهاً وهو الأصح الأقرب إلى موافقة 
الأخبار والاثار كذا في المحصول . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود برقم (75) وابن ماجة برقم (/771) والترمذي برقم (47). 

(5) قوله فقاس أصحابنا إلخ فإن قيل سقوط النجاسة عن سؤر الهرة ثبت بالحديث بخلاف القياس 
لأنه مخلوط باللعاب المتولد من اللحم النجس لقوله عليه السلام «الهرة سبع» فكيف قاس 
أصجابنا سؤر ما يسكن في البيوت على سؤر الهرة ؟ وأجيب عنه بأن ما هو مستحسن 
بالضرورة أو بالأثر بعلة الضرورة لا يجوز تعديته إلى ما لا ضرورة فيه » وأما التعدية إلى 
ما فيه ضرورة فجائز كذا في المعدن . 
قوله: بعلة الطواف فإن قيل ينبغي أن يسقط النجاسة عن سؤر الكلب قياساً على سؤر الهرة - 


الباب الرابع: القياس 


عرو م 


وكذلك”'' قوله تعالى: ©##يرِيد اللَّهُ بكم الْسْر ولا يرِيِدُ بكم الْمُْمْرَ * 
[البقرة: .]١85‏ بيّن الشرع أن الإفطار للمريض والمسافر لتيسير الأمر عليهم 
ليتمكنوا من تحقيق ما يترجح في نظرهم من الإتيان بوظيفة الوقت أو تأخيره إلى 
أيام أخر”'" . وباعتبار هذا المعنى قال أبو حنيفة: المسافر إذا نوى في أيام 
رمضان واجباً آخر' '' يقع عن واجب”'' آخر ؛ ا لعا نيت له الترخص بما 


20 بعلة كثرة الطواف ؟ قيل لا نسلم أن الكلب يطوف بالبيت مثل الهرة لما ذكرنا أنها تدخل في 
ولا صون الأواني من سؤرها ء بخلاف الكلب فإنه لا مدخل له في هذه المواضع فضلاً عن 
الطواف وبكثرة 1 ناهرا والتادز كالمعدوم . ولو سلم ذلك فنقول إن القياس ذلك إلا أن 
النص ورد بخلافه وهو قوله عليه السلام: «طهارة إناء واحدكم إذا ولغه الكلب أن يغسل 
ثلاثاً» [الحديث: مسلم برقم (714) بهذا اللفظ : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وأخرجه أيضاً البخاري بهذا المعنى برقم ])١7(‏ وفي 
رواية اسبع مرات» فيكون هذا القياس بمقابلة النص وهو لا يجوز. 

)١(‏ قوله وكذلك قوله تعالى إلخ بيانه أن أبيح الإفطار للمريض والمسافر تيسيراً عليهم بأن يساوي 
الإفطار والصوم عندهم » ويتمكنوا من تحقيق ما يترجح منهما في نظرهم لمصلحة » كذا في 
الفصول . 
قوله ما يترجح : بعد موازنته ذلك في كفتي ميزان العقل . 

(0) قوله إلى أيام أخر إن شاؤوا اختاروا تيسير موافقة المسلمين في الصوم لأن البلية إذا عمت 
طابت وإن شاؤوا اختاروا تيسير الإفطار ؛ بمشقة السفر . والناس في الاختيار متفاوتون فصار 
التخيير بين الصوم والإفطار لطلب اليسر اعتباراً للعبد ما هو أيسر عنده من الصوم والإفطار 
بخلاف الصلاة فإن اليسر فيها متعين في القصر فلا يجوز فيه التخيير بين القصر والإكمال لأن 
في الإكمال ما يبقى اليسر أصلاً » كذا في المعدن مع تغييرها. 
قوله هذا المعنى : أي أن لزوم الصوم ساقط بالترخص 

(6) قوله واجباً آخر قيد بقوله واجباً آخر لأنه لو نوى النفل لا يقع في صحيح الرواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى عليه كذا ذ في المنهاج . 

)5( قولاغن واجنبه آخعر وتقائل آن يقول طالمترقن غياين آوديالة لا سيل إلى الأول أن العرية 
لو الع لووك ميو عي سوا يبت إلا بدليل يساوي دليل العزيمة 
زو اناق تعنم با لخر مدا نه على أي يسان ومنيد مر حاو الرهينا ل 
يكون هذا من باب الدلالة ؟ وأجيب بأن الدلالة ثابتة بمعنى اللغة والشرط في الدلالة أن يكون- 


2201 20 أصول الشاشي 
يرجع إلى مصالح بدنه وهو الإفطار » فلآن يثبت له ذلك بما يرجع إلى مصالح 
دينه وهو إخراج النفس عن عهدة الواجب »٠‏ أولى . 


المضيلك الثاني السنة : 


مثال العلة المعلومة بالسنة » في قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس الوضوء 
على من نام قائماً » أو قاعداً » أو راكعاً » أو ساجداً ٠‏ إنما الوضوء على من نام 
مضطجعاً » فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله"١؟.‏ جعل استرخاء 
المفاصل علة"'' فيتعدى الحكم بهذه العلة إلى النوم مستند”' أو متكئاً إلى 
شيء لو أزيل عنه لسقط وكذلك يتعدى الحكم بهذه العلة إلى الإغماء'*؟ 
والسكر. 


-- المعنى الذي تعلق به الحكم المنصوص ثابتاً لغة بحيث يعرفه أهل اللسان . فأما أن يكون 
الثابت بهذا النص في غير موضع مما يعرف به أهل اللسان فليس بشرط كذا قيل . 
قوله مضطجعاً: فلا يصرى عن خروج ما اعتاد. 

.)585( الحديث أخرجه الترمذي برقم (/ا/1) والنسائي برقم‎ )١( 

(؟) قوله علة لأن الفاء في قوله عليه الصلاة والسلام فإنه إنما يذكر مثله للعلية في كلامهم كما 
يقال أبشر فقد أتاك الغودث » وكذلك كلمة أن يذكر لبيان العلة كما في قول الشاعر : 
بكر يا صاحبي قبل الهجير إذ ذلك إنجاح في التبكير 
ومن هذا القبيل قوله جل جلاله : « وَلَا عبن في الدِبنَ طلمواً تنم مُْرَونَ4 زهود: /717] كذا 
فى المعدن بزيادة. 

09 “قوله إلى القرء مستعدا أو كنا إل لا إلى النوم ساجدا ؛ لما مرمن السحديك تفي صرييهاً وها 
رواه البيهقي في الخلافيات عن أنس رضي الله عنه إذا نام العبد في السجود يباهي الله تعالى 
ملائكته يقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي كذا في المحصول . 

(5) قوله إلى الإغماء هو امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ » وهو ساتر للعقل والجنون تغيير 
في القوة المفكرة يسلب العقل ٠‏ فالمعنى عليه مغلوب العقل والجنون مسلوب العقل » وجه 
تعدى الحكم إليهما لكونهما فوق نوم المضطجع في استرخاء المفاصل . فإن قيل الاسترخاء 
التام ربما لا يحصل بالإغماء والسكر لا سيما حالة القيام والركوع والسجود لبقاء الاستمساك 
فيكف يكونان فوق نوم المضطجع؟ قيل معناه أن زوال المسكة الحاصلة بسبب الغفلة 
الحاصلة بالإغماء والسكر أكثر من الاسترخاء بالنوم نظيره قولهم: الصيف أحر من الشتاء أي 
فوق في حره من الشتاء في برده كذا في المعدن. 


الباب الرابع: القياس 0 /01” 

وكذلك قوله عليه السلام: «توضئي”'' وصلي وإن قطر الدم على الحصير 
قطراً » فإنه دم عرق انفجر». جعل انفجار"'2 الدم علة فتعدى الحكم بهذه العلة 
إلى الفصد والحجامة . 


المسلك الثالث ‏ الإجماع : 
ومثال العلة”'' المعلومة بالإجماع: فيما قلنا: الصغر”*' علة لولاية الأب 
في حق الصغير » فيثبت الحكم في حق الصغيرة لوجود العلة . 
والبلوغ عن عقل علة لزوال ولاية الأب في حق الغلام » فيتعدى الحكه'”) 


)١(‏ قوله توضئي هذا قطعة من حديث فاطمة بنت أبي حبيش في آخره: ثم اغتسلي وصلي 
وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير وفي رواية إنما ذلك عرق وليست بالحيضة 
إلخ أحرجه أحمد وصححه الترمذي كذا في المحصول . 
قوله توضئيى: خطاب لفاطمة بنت أبي حبيش . قوله: فإنه: علة لقوله توضئي [أخرجه 
البخاري بمعناه برقو (914) ومسلو برقم 101559 

)٠(‏ قوله جعل انفجار الدم علة لوجوب التوضؤ فإن قيل سبب وجوب الوضوء إرادة الصلاة 
والحدث شرط على ما عرف فكيف قال إن انفجار الدم علة لوجوب التوضؤ قيل الشرط 
يضاف إليه الوجود وهو في حق الوجود بمنزلة السبب في حق الوجوب ٠‏ والنبي عليه الصلاة 
امتاخ عل إيحاب الطبارة بالدموسر] يعدا لا وجريا, كذ ني المنده تراه كمد" 
والجامع انفجار الدم كل منها . 

0( قوله مثال العلة المعلومة بالإجماع فيما قلنا أي أصحاب أبي حنيفة وغيرهم أن الصغر علة 
لولاية الأب في حق الصغير» فيثبت الحكم في حق الصغيرة وهذا لأن الصغير عاجز عن 
القيام لمصالحه فلذا جعل للولي ولاية عليه ليقوم بأموره » كذا في المعدن. 

(5) قوله قلنا الصغر علة إلخ اعلم أن المختلف فيه ههنا ثلاث مسائل : الأولى أنه يجوز نكاح 
البالغة بغير إذن الولي أو لا فذهب الطرفان وبعض أهل العلم بجوازه » قال أكثرهم أنه 
لا يجوز وقال ابن المنذر لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . 
والمسألة الثانية أنه هل يجوز أن تتولى البالغة بنفسها لنكاحها وهل ينعقد النكاح بعبارة النساء 
أو لأ؟ فعتد أصحاينا يجوز وعرئد الأكثر لا يجوز . 
والمسألة الثالثة أن علة الولاية على المرأة في النكاح هل هي الصغر كما في الغلام أو البكارة 
فاخترنا الأول واختار الشافعي رحمه الله الثاني كذا في المحصول . 

)0( قوله فيتعدى الحكم إلخ أي عندنا الصغر علة لولاية الأب في حق الصغير فيتعدى الحكم في 

حق الصغيرة بعلة الصغر فعثدنا الصغر مطلقاً وغئذه الضغر في الذكر.والبتكارة في الأنس - 


عرو كه 
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إلى الجارية بهذه العلة. وانفجار الدم علة لانتفاض الطاهرة''؟ في حق 
المستحاضة فيتعدى الحكم إلى غيرها لوجود العلة . 


لا الا 


فالبكر الصغيرة يولى عليها اتفاقاً والثيب البالغة لا يولى عليها إجماعاً والبكر البالغة لا يولى 
عليها عندنا خلافاً له والثيب الصغيرة يولى عليها عندنا لا عنده. ولنا حديث ابن عباس رضى 
)١(‏ قوله الطهارة لأن الشرع أمرها بالتوضؤ وذلك لا يستقيم إلا بعد انتقاض الطهارة فيكون خروج 
الدم في حقها ناقضاً للطهارة » كذا في المعدن. 

قوله إلى غيرها : وهو من به سلس البول أو الرعاف الدائم . 


الباب الرابع: القياس 


أنواع القياس 


ثم بعد ذلك7' نقول: القياس على نوعين 
أحدهما : أن يكون الحكم المُعدَّى من نوع الحكم الثابت في الأصل . 


والثاتي : أن يكون من جنسيه”" . 

مثال الاتحاد' '' في النوع: ما قلنا: أن الصغر علة لولاية الإنكاح في حق 
الفلام + فيعبت ولاية الإتكام في نس التجازية لوجود العلة فيها » .ويه يدي 20 
الحكم في الثيب | لصغيرة . 


وكذلك قلنا: الطواف علة سقوط نجاسة السؤر سؤر الهرة فيتعدى الحكم 


)١(‏ قوله ثم بعد ذلك أي بعد بيان العلة المعلومة في الكتاب والسنة والإجماع نقول إلخ كذا في 
المنهاج . 
وسيأتى بيان ثبوت العلة بالاجتهاد ولو آخر هذا البحث عن مثال العلة المعلومة بالاجتهاد 
كان أجود: 

(0) قوله من جنسه الاتحاد في الجنس أن يشترك الحكمان في وصف ويختلفان في وصف 
كالإضافة والوصف مثل ولاية النفس وولاية المال وهثل حرج الاستيذان وحرج النجاسة كذا 
في الفصول . 

() قوله مثال الاتحاد في النوع إلخ المراد بالاتحاد في النوع أن يكون حكم الفرع عين حكم 
الأصل لكنه يتغاير المحلان كما أن ولاية الإنكاح اتحدت في المحلين في الجارية والغلام 
وكذلك نجاسة السوّر ذ في المحلين في الهرة ة وسواكن البيوت ٠‏ فصول الحواشي . قوله: 
الحكم المعدى : أي من الأصل إلى الفرع . 

(؟) قوله وبه يثبت الحكم » أي بالصغر ب* كت احم في اليد الشكيره ة لا بالبكارة كما زعم 
الشافعي » فتقديم قوله به اهتمام بشأن بيان علية الصغر رد لقول الشافعي » كذا في المعدن. 
قوله الحكم : أي سقوط نجاسة السؤر. 


د[ 0 
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إلى سؤر سواكن البيوت لوجود العلة''. وبلوغ الغلام عن عقل علة زوال ولاية 
الإنكاح » فيزول الولاية عن الجارية بحكم هذه العلة”'" . 


ومثال الاتحاد”' في الجنس: ما يقال: كثرة الطواف علة سقوط حرج 
الاستئذان!*؟ في حق ما ملكت أيماننا » فيسقط حرج نجاسة السؤر بهذه العلة . 


فإن هذا الحرج من جنس ذلك الحرج لا من نوعه””" . 


وكذلك الصغر: خلة ولاية التصرف للاس فى المال + قيغت ولاية التصرف 


() قوله لوجود العلة وهو الطواف وسقوط نجاسة سؤر الهرة من نوع سقوط نجاسة سؤر سواكن 
اليوت لأثة غيته كذا فى السعدن. 

(5) قوله هذه العلة وهي البلوغ عن عقل وؤوال هذه الولاية من نوع زوال قلك الولاية لأن زؤال 
هذه الولاية عين زوال تلك الولاية كذا فى المعدن. 

(9) قوله ومثال الاتحاد فى الجنس العراد بالاتيساة في اللجس أن يتحد الحكمان فى وصف 
المضاف ويفترقان لوعلة أي المضاف إليه كالاتحاد في الإضافة والوصف مثل ولاية 
النفس وولاية المال ومثل حرج الاستيذان وحرج النجاسة فإن فيهما المضاف وهو الولاية 
مشترك ومتحد والمضاف إليه مختلف ومغاير لأن النفس والمال مغايران وكذا الحرج 
المضاف إلى الاستيذان والنجاسة متحد والمضاف إليه مختلف النجاسة والاستيذان مغايران 
فمطلق الولاية جنس وولاية الإنكاح نوع وولاية المال نوع آخر وولاية الصغر الفلاني فرد 
وكذا الحرج جنس وحرج الاستيذان نوع وحرج النجاسة نوع آخر وحرج الاستيذان الفلاني 
فرد وكذا حرج نجاسة كذا فرد فافهم كذا في الفصول وحواشيه . 

(4) قوله حرج الاستئذان إلخ بيانه أن الله تعالى أمرنا بأن يستأذن العبيد والذين لم يحلموا في ثلاثة 
أوقات من قبل صلاة الفجر وحين وضع الثياب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وأسقط 
الإذن بعد هذه الأوقات وبين علته كثرة الطواف بقوله : #طوفوت عدي بعضحكم عل بَعْدت # 
[الثور : 86 ]. 
يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة يطوفون عليكم أي للخدمة وتطوفون 
عليهم بالاستخدام » فلو جرى الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدى إلى الحرج كذا في 
الشرح . 
قوله : السور: أى سور الهرء وسواكة البيت. 

(5) قوله لامن نوعه إلخ لأن هذا حرج النجاسة » وذلك حرج الاستيذان فاختلفا باعتبار النوع وإن 
اتحدا باعتبار الجنس لأن كلاً منهما من جنس واحد وهو الحرج نفسه كذا في الشرح . 
قوله: لا من نوعه : لأن حرج النجاسة غير حرج الاستئذان . 


3 رك 
الباب الرابع: القياس 20 أ" 


في النفس بحكم هذه العلة"'“. وإن بلوغ الجارية عن عقل علة زوال ولاية 
الآب"**فى المال فيزول ولاينه فى هوق الشين يهذه العلك"”. 

تجنيس العلة : 

لم لايد فى هذا النوع مح القياس من تجديس العلة"* بآن تقول: إلما يقبت 
ولاية الأب في مال الصغيرة ؛ لأنها عاجزة عن التصرف بنفسها » فأثبت الشرع 
ولاية الأب كيلا يتعطل مصالحها المتعلقة بذلك » وقد عجزت عن التصرف فى 
لفمنها + فنعب القول يولتية الآ" عليها + وعلى هذ] تظائر»ة. 


)١(‏ قوله بحكم هذه العلة وهي الصغر وهذه الولاية من جنس تلك الولاية لا من نوعها لأن الولاية 
في النفس غير الولاية في المال كذا في المعدن . 
قوله بحكم هذه العلة: وهي الصغر وهذه الولاية من جنس تلك الولاية لا من نوعها لأن 
الولاية في النفس غير الولاية في المال كذا في المعدن . 
قوله بحكم هذه العلة وهي الصغر وهذه الولاية من جنس تلك الولاية لا من نوعها. 

(0) قوله زوال ولاية الأب إلخ أو يقال زوال الصغر علة لزوال الولاية أو يقال بلوغها علة لخيارها 
في نفسها أو يقال زوال الصغر علة لخيارها وولايتها على نفسها وبهذا عرفت أن المقصود 
الواحد يكون له عبارات ومفاهيم مختلفة تعبيرية وجودية وعدمية يجوز التعبير عنه بأيها كان . 
ولا يختلف المطلوب فالنزاع في صلوح العدمي الوجودي مما لا يلائم عند أهل التحقيق . 
وقد نقل عن أبي زيد الدبوسي وفخر الإسلام من الحنفية أنه لا يجوز » وتبعه الإمام كمال 
الدين ابن الهمام في التحرير وكثير من المتأخرين . 

() قوله في حق النفس بهذه العلة أي في حق نفس الغلام والجارية بهذه العلة أي البلوغ عن عقل 
وزوال هذه الولاية من جنس زوال تلك الولاية لا من نوعها لأن زوال هذه الولاية غير زوال 
تلك الولاية. 
قوله: في هذا | لنوع : أي ما فيه المعدى من جنسه . 

(4) قوله من تجنيس العلة أي من جعل العلة جنساً أي معنى عاماً يعم المنصوص وغيره ليؤثر 
حكم المنصوص وفي جنسه في حكم غير المنصوص كما إذا عللنا ولاية الأب في مال 
الصغير بمعنى العجز عن التصرف وهذا المعنى يعم المال والنفس ولهذا أثبتنا الولاية على 
النفس أيضا كما آثبتنا على المال كذا فى وصول الأضول. 
زعلى هذا آي على الذي اكزنا نظادره يحتى أن كل ها يكآن فيه اتتحاد الحكى قى لسن يحت 
فيه تجنيس العلة » قوله: وحكم القياس الأول: وهوما يكون حكم الفرع والأصل متحداً في 
النوع . فصول . 

(5) قوله بولاية الأب عليها أي على نفسها كيلا يتعطل مصالحها المتعلقة بالنفس فالعجز عن - 


50 


5-1 
0 0 > 8 3 3 0 


حكم النوع الأول : 

وحكم القياس الأول: أن لا يبطل بالفرق”'“ . لأن الأصل مع الفرع لما 
اتحد في العلة وجب اتحادهما في الحكم . وإن افترقا في غير هذه العلة”'" . 

حكم النوع الثاني : 

وحكم القياس الثاني: فساده بممانعةٍ التجنيس”" ٠‏ والفرق الخاص”*' 
وهو بيان أن تأثير الصغر في ولاية التصرف في المال فوق تأثيره”' . 
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التصرف معنى عام يعم المال والنفس فلذا أثبتنا ولاية الأب على النفس كما يثبت على المال 
لوفور شفقته وكمال رأيه في مالها ونفسها » كذا في معدن الأصول . 

قوله بالفرق أي بمطلق الفرق بين المقيس والمقيس عليه إذ لا يشترط في القياس الاتحاد في 
جميع الأوصاف بل في البعض فمطلق الفرق مؤيد للقياس لا مبطل . 

قوله وإن افترقا إلخ وصورة الفرق في هذا النوع أن يقول السائل مثلاً لا يلزم من الولاية في 
الغلام الولاية في الجارية الثيب لأن الثيب صارت لها قدرة التصرفات بنفسها لزوال حيائها 
فنقول جوابه هذا لا يضرنا لثبوت الاتحاد بين الغلام والصغيرة في العجز الثابت بالصغر 
فيثبت الاتحاد في الحكم وهو ثبوت الولاية للأب مع وجود الافتراق بوصف اخر فلا يبطل 
القياس بالفرق فافهم كذا في معدن الأصول. قوله الثاني: وهو أن يكون الفرع من جنس 


حكم الأصل . 
قوله بممانعة التجنيس بأن يمنع السائل عموم العلة وشمولها الأصل والفرع فلا تؤثر في حكم 
الأصل كذا فى معدن الأصول . 


قوله والفرق الخاص عطف على قوله بممانعة التجنيس يعني فساد القياس الثاني بأمرين 
قوله فوق تأثيره إلخ لأن الحاجة في التصرف في المال كثير الوقوع (في كل يوم مائة مرة 
للتمدن في المآكل والمشارب والملابس والمساكن وغيرها) وعاجزة لا يحتمل التأخير وهي 
عاجزة عن التصرف فيها فبهذه الضرورة وجب الولاية عليها لأبيها في مالها ومثل هذه لم 
توجد في النفس لانعدام الشهوة لأن هذه الثيب صغيرة غير بالغة فلا يضطر إلى الولاية عليها 
لأبيها وإنما هي بعد بلوغها فبعد البلوغ تشاور فيه فهذا الفرق راجع إلى أن العلة ليست عامة 
للفرع بناء على احتمال أن العلة هو الصغر لا نفسه مطلقاً بل هو مع الضرورة أي المجموع 
والمعروض من حيث هو كذلك . 

واعلم أن في هذا المقام (أي في مام الفرق بين القياسين ببطلان الثاني بالفرق الخاص) 
اشكال من وجوه: الاول أن تعليل الماتن فى القياس الاول بان الاتحاد فى العلة يوجب 
الاتحاد في الحكم يشترك فيه القسمان فلم قيد النوع الأول بذلك التعليل والثاني أن الفرق إذا - 


الباب الرابع: القياس > ينض 
ن جالأال م 


فى ولاية التضوف فى النفس. 


المسلك الرابع ‏ الاجتهاد والاستنباط : 


وبيان القسم الثالث وهو القياس بعلة مستنبطة بالرأي والاجتهاد ظاهر 


وتحقيق ذلك: إذا وجدنا وصفاً مناسباً للحكم » وهو بحال يوجب ثبوت 
الحكم ويتقاضاه بالنظر إليه"'' » وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع يضاف 
الحكم” '' إليه للمناسبة لا لشهادة الشرع"' بكونه علة . 
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كان في المعنى المؤثر يبطل به القسمان (أي الأول والثاني بالقياس) وإذا كان في غيره لا يضر 
لا بالأول ولا بالثاني والثالث أن المذكور إذا تقرر لا يسلم معه القسم الأول عن الخلل كما 
لا يسلم القسم الثاني فما الفائدة في تخصيص الثاني ؟ والجواب عن الأول أن الاتحاد على 
نوعين اتحاد في النوع واتحاد في الجنس والمراد ههنا الاتحاد في النوع ولا شك أن الاتحاد 
في العلة لا يوجب الاتحاد النوعي في القسم الثاني. وعن الثاني أن الفرق في المعنى المؤثر 
غير متصور كما ترى » ولذا قيد بقوله في غير هذه العلة بخلاف القسم الثاني فإن الفرق في 
المعنى المؤثر متوهم. وعن الثالث أن الفرق الخاص المذكور غير متقرر فلا يرد الإشكال 
غاية ما في الباب أن الماتن رحمه الله لم يتعرض لهذا الفرق في القسم الأول ولأنه غير متوهم 
بخلاف القسم الثاني فإنه متوهم فافهم كذا في شرح المنار وحواشيه . 

قوله ظاهر : أي فى سائر المسائل القياسية . 

قوله بالنظر إليه أي ظاهراً وإنما قال بالنظر إليه ظاهراً لأن ثبوت تحقيق العلة في القياس ليس 
بقطعي بل نقول إن هذا الوصف علة نظراً إلى الظاهر لأن كلامنا فيما لم تكن العلة منصوصة . 
منهاج . 

قوله يضاف الحكم إليه جواب إذا أي إذا وجدنا وصفاً مناسباً للحكم وقد اقترن به الحكم في 
موضع آخر من نص أو إجماع يضاف الحكم إلى ذلك الوصف كذا في معدن الأصول . 

قوله للمناسبة : لمناسبة ذلك الوصف الحكم . 

قوله لا لشهادة الشرح بكونه أي بكون الوصف علة كما إذا عللنا في ولاية الإنكاح في الصغير 
بعلة الصغر للمناسبة لأن ولاية الإنكاح لم تشرع إلا على وجه النظر للصغير باعتبار عجزه عن 
مباشرة النكاح مع حاجة إلى مقصوده والصغر مورث للعجز فكان هذا تعليلاً بوصف ملائم 
للحكم وقد ظهر أثر هذا الوصف في موضع الإجماع وهو لاية المال فإنها ثابتة في مال 
الصغير بالإجماع وإنما يشترط هذا (أي كون الوصف مناسباً للحكم ومقتضياً له وقد اقترن 
إلخ) لوجوب العمل بالوصف لأن الوصف في القياس بمنزلة الشاهد ولا بد لوجوب القضاء 
بشهادة الشاهد من العدالة وهو اجتنابه عن محظورات دينه واجتنابه عنها يدل ظاهراً على أنه 
يجتنب عن الكذب في الشهادة أيضاً ٠‏ فظهور أثر الوصف في موضع آخر يدل ظاهراً على أنه - 


تروك صول الشاشى 
0 ا 
أت جز أي [> نه 


ونظيره: إذا رأينا شخصاً أعطى فقيراً درهماً » غلب على الظن أن الإعطاء 


لدفع حاجة الفقير وتحصيل مصالح الثواب . إذا عرف هذا فنقول : 


إذا رأيت وصفاً مناسباً للحكم » وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع 


يغلب الظن بإضافة الحكم إلى ذلك الوصف. وغلبة الظن في الشرع توجب 
العمل عند انعدام ما فوقها من الدليل بمنزلة المسافر إذا غلب على ظنه أن بقربه 
ماء لم يجز له التيمم''' وعلى هذا مسائل التحري”'" . 


حكم القسم الرابع : 


وحكم هذا القيامن : أن يبطل بالفرق المقاميي © 6 لآن عنده يود مكاميت 


سواه في صورة الحكم » فلا يبقى الظن بإضافة الحكم إليه فلا يثبت الحكم به . 
لأنه كان بناء على غلبة الظن » وقد بطل ذلك بالفرق . 
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وعلى هذ”*؟: كان العمل بالنوع الأول بمنزلة الحكم بالشهادة بعد تزكية 


مؤثر في موضع النزاع فهذا يوجب العمل بالقياس بهذه العلة وأما مجرد المناسبة فيجوزه 
ولا يوجبه كذا في الفصول والمعدن. 

قوله ونظيره : أي نظير الوصف المناسب للحكم . 

قوله لدفع : فالدفع والتحصيل وصف مناسب للحكم والإعطاء فيضاف إليه . 

قوله من الدليل : أي من القياس والسنة الإجماع . 

قوله بمنزلة : أي هذه الغلبة بمنزلة المسافر. 

قوله لم يجز له التيمم لأن غلبة الظن عند انعدام ما فوقها من الدليل بمنزلة المتحقق . 

قوله مسائل التحري كما إذا اشتبهت عليه القبلة وتحرى ووقع تحريه على شيء لغلبة الظن 
وليس عنده من يسأله فيجب العمل به. قوله هذا القياس. أي القياس بالعلة المستنبطة بالرأي 
والاجتهاد. 

قوله بالفرق المناسب أي بالفرق بين الأصل والفرع في الوصف المناسب لأن عند وجود 
الفرق يوجد مناسب فى المقيس عليه سوى الوصف الذي عللتموه ومثال ذلك كما قال 
الشنافعي : يجب الركاة فى مال الصبي قياساً على اليالغ ء والجامع دفع حاجة الفقير وللسبائل 
أن يبطله بالفرق المناسب وهو أن يقول إن وجوب الزكاة في صورة موضع الإجماع لتطهير 
الاثام والذنوب وهذا المعنى مفقود في صورة الفرع فلا يجب كذا في الفصول والمعدن. 
قوله على هذا أي على ما ذكرنا من الأقسام الثلاثة والفرق بينها أن الوصف المعلوم بالكتاب 
والسحة بمئؤلة تزكية الشاعد المعدل من المزكى لأن دلالة النص على كوته ععلة بمتؤلة تركية- 


56 ا 
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الشاهد وتعديله » والنوع الثاني بمنزلة الشهادة عند ظهور العدالة قبل التزكية 
والنوع الثالث بمنزلة شهادة المستور"'' . 
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الشاهد من المزكى » والوصف المعلوم بالإجماع بمنزلة الشاهد الذي ظهر عدالته قبل التزكية 
لأن الإجماع لا يدل صريحاً ولا إشارة على أن هذا الوصف علة كذا في الفصول . 

قوله بالنوع الأول هو التعليق المنصوص بالقرآن والحديث بمنزلة القضاء بشهادة الشهود بعد 
تعديلهم ثم تزكيتهم بشهادة المزكين فإنه لا يتصور فيه النقض أصلاً » وهو قضاء كامل موثق 
وثيق لا يحتمل البطلان والانتقاض . 

قوله بمنزلة شهادة المستور لأنه لم تظهر عدالته وفسقه كما لم يظهر كون الوصف علة بدليل 
من نص أو إجماع . فإن قلت إن العمل بالقسم الثالث واجب كما صرح به الماتن أن غلبة 
الظن يوجب العمل وكونه بمنزلة المستور يقتضي أن لا يجب العمل به ولكن يكون جائزاً لأن 
القضاء بشهادة المستور جائز إذا لم يطعن الخصم بظاهر العدالة ؟ قلنا إنما يجب العمل 
بالوصف المناسب إذا اقترن به الحكم في موضع الإجماع وهو من قبيل النوع الثاني . ولقائل 
أن يقول: فعلى هذا لا فرق بين النوع الثاني والثالث في التحقيق ؟ أجيب: بأن المراد 
بالإجماع الأول إجماع الأمة وبالثاني إجماع الخصم مع المعلل بأن الفرق ثابت بين النوع 
الثاني والثالث باعتبار الأصل وإن كان غير ثابت بالنسبة المعاينة وهو اقتران الحكم به في 
موضع الإجماع أو في موضع النص وهذا القدر كافي في الفرق كذا في الفصول وحواشيه . 


الأسئلة المعوجهة على القياسن ثمائية : 
ذ العبان. 


الى والقرل يم سب الع : 
#ان والقلن::. 


او الس 
6ه وفساد الوضع . 
وال 1 


7د والتشضن . 


)١(‏ قوله: الممانعة هى أساس المناظرة وأصلها لأن المناظرة وضعت على مثال الخصومات فى 
الدعاوى الواقعة في حقتوق العباد » قالمعذل يدعى لزوم اتحكم الذي قصد إثباته على السائل 
والسائل مدعى عليه فكان سبيله الإنكار كما أن سبيل المدعى عليه في الحقوق الدفع عن 
نفسه والإنكار فلا ينبغي له أن يتجاوز إلى غير الممانعة إلا عند الضرورة وهي أنه إذا ثبت 
ما ادعاه ادعب هاا فى الك يمجارز الساكل غنها إلى القول مرجب العلة إن أمكه ذلك 
بأن كان الوصف من جنس الحكم وإلا يشتغل بالقلب ثم بالعكس ثم بالمعارضة فإذا زال 
الكلام إلى المعارضة سهل الأمر على المجيب كذا في الفصول . 

(؟) قوله والفرق إلخ ولقائل أن يقول إنه ذكر الفرق ولم يشرع في مثاله كما شرع في سائر الأمثلة 
قيل لما ذكر مثال الفرق في الفصل السابق على هذا الفصل لم يذكر ههنا للاختصار على أنه 
جاز أن يكوت سهواهن الكاتب فى نسقة المتن وهو غير بعيد 135 فى معدن الأصيول:. 
قوله: الممائعة » المعائعة هي عدم قيوق السائل مقدمات ليل التعلل كلها آر بعضها بالتعيين 
والتفضيل . 


0 
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د والعارهة:. 

أما الممانعة فنوعان: أحدهما: منع الوصف"'' . والثاني منع الحكم مثاله 
في قولهم: صدقة الفطر وجبت بالفطر فلا تسقط بموته ليلة الفطر. قلنا: 
لا نسلم وجوبها بالفطر بل عندنا تجب برأس يمونه”"' ويلي عليه . 

وكذلك”" إذا قيل: قدر الزكاة واجب فى الذمة فلا يسقط”؟؟ بهلال النصاب 
كالدين. قلنا: لا نسلم بأن قدر الزكاة واجب في الذمة بل أداؤه واجب » ولئن 
قال : الواجب أداؤه فلا يسقط بالهلاك كالدين بعد المطالبة ؟ 


فلنا: لا نسلم أن الأداء واجب في صورة الدين » بل حرم المنع حتى يخرج 
عن العهدة بالتخلية . وهذا من قبيل منع الحكو”*' . 


)١(‏ قوله منع الوصف بأن يقول لا نسلم أن الوصف الذي جعل المعلل علة موجود في المتنازع 
فيه والمنع إما مع السند أو بدونه والسند ما يكون المنع مبنياً عليه . 
قوله منع الحكم : مثاله أن يقول لا نسلم أن الحكم في الأصل أو الفرع هذا. 

(0؟) قوله يمونه أي يقوم المكلف بكفايته ويحتمل مؤنته. وقوله يلي عليه أي ذلك المكلف على 
ذلك الرأس بقوله عليه الصلاة والسلام «أدوا عمن تمونونه» [رواه البيهقي فى سئنه: 915١؟7]‏ 
أي تحملوا هذه المؤنة عمن وجب عليكم مؤنته فعلم به أن الرأس سبب وسيأتي تحقيقه في 
باب الأسباب من هذا الكتاب . 

(*) قوله وكذلك أي مثل الممانعة فى الوصف فى المسألة السابقة الممانعة فيما إذا قال قدر الزكاة 
رعو خيس عراهم وجب فى القمة لا اماق لها بالعين كذا في البعدت. 

(4:) قوله فلا يسقط بهلاك النصاب إلخ جعل الشافعي وجوب مقدار الزكاة علة للحكم وهو بقاء 
الواجب بعد هلاك المال وإنا نمنع هذه العلة فنقول: لا نسلم أن قدر الزكاة واجب في الذمة 
بل أداؤه واجب في الذمة كذا في فصول الحواشي . 
قوله: بهلاك: أي بعد ما حال الحول ولم يؤد الزكاة فصول . 
قوله كالدين فإنه يجب في الذمة لا يسقط بهلاك المال. 
قوله لا نسلم إلخ أي لا نسلم أن أداء الدين واجب إلى رب الدين على المديون بل حرم منع 
رب الدين عن أن يأخذ مقدار ديه من مال مديونه » حتى إذا خلى المديون بين المال وبين 
الدائن يخرج عن عهدة الدين وإن لم يأخذ الدائن المال » فصول الحواشي . 
قوله وهذا أي قولنا لا نسلم أن وجوب الأداء ثابت في صورة الدين . 

(4) قوله من قبيل منع الحكم لأن وجوب الأداء وجوازه من قبيل الأحكام ولقائل أن يقول الحكم 
في هذا القياس هو عدم سقوط الزكاة بهلاك المال وأما وجوب الأداء فجعل وصفاً جامعاً بين - 


أصول الشاشي 


وكذلك [ذا قال: الم" رقع في :باب الوضوء فَيُسَخ تتليفه كالفسل . 


فلتا: لا نسل" أن التعليث مسنون في الحسل » بل إطالة الفعل فى محل 
الفرض زيادة على المفروض ٠»‏ كإطالة القيام والقراءة في باب الصلاة » غير أن 
الأطالة"" فى ياب القيل لا يتضون [لأ بالتكرار لأستيعات القعل كل الما 
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الأصل وهو الدين والفرع وهو الزكاة فكان منع الوجوب من قبيل منع الوصف لأنه وصف هذا 
الحكم لامن قبيل منع الحكم فلا يطابق المثال الممثل ؟ أقول إنما جعل المصنف رحمه الله 
وجوب الأداء من منع الحكم باعتبار أن الأداء في الأصل من الأحكام فلا يضر كونه من قبيل 
منع الوصف بعارض القياس كذا قيل . 

قوله المسح إلخ فالمعلل من الشافعية مثلاً علل حكم سنية تثليث الغسل في الأعضاء 
المغسولة بالركنية بأن التثليث في الغسل المفروض إنما كان من جهة أن الغسل فرض وركن 
للوضوء والفرض يكمل بالسنن والتكميل إنما هو بالتكرير » وكماله بالتثليث ثم إذا وجدت 
هذه العلة أي الفرضية في المسح فيُسَنّ فيه أيضاً تكميله بالتثليث وهذا مذهب الشافعي رحمه 
الله أنه مسئون بمياه مختلفة نص عليه في كتبه وقطع به جماعة من جماهير أصحابه » لكن 
حكى الرافعى أن كونه مرة واحدة وجه لأصحابنا وهو مذهب أكثر العلماء والفقهاء » وحكاه 
التربذي آيضا عن العافس ومذهب السيلية أن السكرة هو المره السيغرمية قال إين الاار 
ومن قال به ابن عمر وطلحة بن مصرف والحكم وعماد والنخعي ومجاهد وسالم بن عبد الله 
والحسن البصري ومالك وأحمد والثوري وغيره اختاره ابن المنذر وقال ابن عدي : كل الرواة 
قالوا يمسح الرأس مرة واحدة وهو الأصح كذا في المحصول . 

قوله قلنا لا نسلم أن التثليث مسنون في الغسل فمنعنا الحكم وهو سنية التثليث في المقيس 
عليه وهو الغسل في الأعضاء الثلاثة. وبيانه (أي بيان منع الحكم) أن التكرار ليس بسنة 
عقضودة فى الأصل + لأنه لا آثر لوصف الركنية فى التكرار وإنما أثره فى سبة التكميل لأن 
المت والواجيات إليا شرعة معبلاك الفراففن ولأنه (أي التكميل) الأصل في سائر 
الأركان والتكميل إنما يكون بإطالة الفرض في محله فيما أمكن ألا ترى أن القيام والركوع 
والسجود إنما يكون تكميلها بإطالتها لابتكرارها وكذا القراءة إلا أنا لم نجد الإطالة في الغسل 
لأن المفروض لما استغرق محله كانت الإطالة تكميلاً في غير محل الفرض فصرنا ضرورة 
إلى التكرار خلفاً عن الأصل والعمل بالأصل ممكن في مسح الرأس فقلنا بالإطالة فيها 
بالاستيعاب فافهم كذا في الفصول . 

قوله غير أن الإطالة إلخ جواب عما يقال إذا كانت الإطالة مسنونة في الغسل دون التكرار فلم 
لم يعمل بالإطالة فيه فأجاب بأن الإطالة في باب الغسل لا يتصور إلا بالتكرار لاستيعاب 
الفعل كل المحل كذا في المعدن . 

قوله كذلك : أي مثل الممانعة فيما سبق الممانعة . 


م 
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وبمثله نقول في باب المسح : بأن الإطالة مسنون بطريق الاستيعاب . 
0 يقال : التقابض في بيع ير 00 شرط ا ؟ قلنا 


لنسنة.؟ بالنسقة ف أن النقود) لا تتعين 2 بالقيض 039 


وأما القول بموجب العلة: فهو «تسليم كون الوصف علة ء وبيان أن 
معلولها غير ما ادعاه المعلل». 
وعثالة: المرفق"* سد ياب الوضيوء + فلا يدخل تحت الغسل + لأن الحد 


)010 لوا ل بون الام إل لي بن سمي الصزيه #الضاطة والاتعير والالاقى عن خا مواقا 
الجنس كبيع الحنطة بالحنطة والملح بالملح ويشترط فيه التسوية بحديث الربوا مثلاً بمثل 
أخرجه مسلم وعلى هذا الظاهر يشترط التقابض أيضاً بحديث الربا وفيه يدا بيد وقوله شرط 
أي واجب ضروري وإلا فلا تعليل لإثبات الشرطية وإنما هو للحكم على ما تقرر 

000 قوله كالنقود أي , ب النقية رض الأقماد حيت قرط قاض البدلى لى مق السر قد لاني 
أن كلاً منهما مال يجري فيه الربا. 

2 قوله بيع النسيئة إلخ وهو حرام لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالئ بالكالئ أي النسيئة 
بالنسيثة ويؤيده أحاديث آخر أيضاً كحديث يدا بيد وقال أحمد: قد أجمع الناس على عدم 
جواز بيع الدين بالدين . 

(4) قوله إن النقود إلخ جواب ما يقال: لما كان التعيين في النقود شرطاً دون القبض فينبغي أن 
يجوز بيع النقود بدون القبض فأجاب بأن النقود لا ت: تتعين وإن عينت إلا بالقبض كذا في معدن 
الأصول: 

(4) قوله عندنا إذ الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود والفسوخ لثبوتهما في الذمة ولهذا إذا 
ابتاع سلعة بدراهم معينة جاز أن يؤدي مكانها أخرى بخلاف الطعام فإنه يتعين بالتعيين من 
غير قبض فلا يحتاج إلى التقابض كذا في المعدن . 

(7) قوله ومثاله المرفق إلخ فإن المعلل ادعى أنه لا يدخل تحت الغسل بعلة أن الحد لا يدخل إلخ 
والسائل يسلم أن هذا الوصف وهو كونه حداً في باب الوضوء علة لهذا الحكم ظاهراً وهو أنه 
لا يدخل تحت الغسل لكن حكمها بالتحقيق أنه لم يدخل تحت المحدود فيكون المعلول 
ههنا غير ما ادعاه المعلل دعواه أنه لا يدخل تحت حكم الغسل بالعلة المذكورة. قلنا إنه 
لا يدخل تحت حكم الساقط بالعلة المذكورة » وقد سبق تحقيق هذا في حروف المعاني على 
وجه الاستقصاء والمحدود حينئذ الجانب الساقط لأن الغاية ههنا للإسقاط فكان المرفق حد- 


07 
ا 4 
ما 
٠‏ و 3 > 
2 4 
لخم 


0 


0 


لأا يدخل فى المسدود'* ؟ قلنا: المرق”'" حل الساقط ٠‏ قلا ينشل تبعت 
حكم الساقط لأن الحد لا يدخل في المحدود. 


وكذلك يقال : صوم رمضان صوم فرض فلا يجوز بدون التعيين كالقضاء ؟ 


قلنا: صوم الفرض لا يجوز بدون التعيين إلا أنه وجد التعيين ههنا من جهة 
القضاء”' بدون التعيين » إلا أن التعيين لم يثبت من جهة الشرع في القضاء . 
الع 
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الساقط لا الجانب المغسول كما قال المعلل والمرفق حد الساقط لاحد الغسل فلا يدخل 
تحت الساقط كذا فى كنب الأصول. 

قوله المرفق: اعترض عليه بأنه ليس هن القياس أجيب بأن هذا تنبيه على أن القول بموجب 
العلة لا يختص بالقياس بل يجري في غيره أيضاً . 

قله فى المحدوه عالليل فى باب السوم شل القاكدن كوله حدا فى باب الصرم علة لهذا 
ظاهر فهو لا يدخل تحت الغسل كذا فى معدن الأصول . 

قوله قلنا المرفق أي قلنا سلمنا المرفق حداً لكنه حد الساقط لأن الغاية ههنا للإسقاط فكان 
المرفق حد الساقط لا حد المغسول والمحدود الجانب الساقط لا الجانب المغسول كذا في 
معدن الأصول. قوله: يقال: أي من جهة الشافعي في اشتراط تعيين النية في صوم رمضان . 
قوله : كالقضاء أي كما لا يجوز صوم القضاء بدون التعيين كذلك لا يجوز صوم رمضان بدون 
التعيين والجامع كون كل واحد منهما صوم فرض . قوله من جهة الشرع فإنه قال عليه السلام 
(إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان» . 

قوله: كالقضاء : فإنه لا يجوز بدون التعيين من العبد. 

قوله لا يجوز القضاء إلخ اعلم أن المحتاج إليه في صحة عبادة معينة نحو إن من التعيين الأول 
لتمييز العبادة عن العادة وقد حصل ذلك بنية مطلق الصوم . والثاني لتمييز العبادة من بين 
العبادات وهذا إنما يحتاج إليه عند ازدحام الأمثال والنظائر وتراكمها لأن الحاجة إلى التمييز 
إنما هي بعد المزاحمة ولا تمييز إلا بعد الاشتراك وإذا انقطع عرق الشركة والتزاحم فلا يحتاج 
إلى التعيين للتمييز بين النظائر وههنا لا اشتراك ولا ازدحام لأنه ورد في الحديث (إذا انسلخ 
شعبان فلا صوم إلا عن رمضان» كذا في المحصول . 

قوله فلا يشترط إلخ وحاصل هذا الجواب الممانعة في شرط القياس وهو أن الفرع ليس بنظير 
الأصل لأنه إنما شرط التعيين في الأصل (أي صوم القضاء) لأنه لم يوجد فيه تعيين من الشرع 
وفي الفرع (أي صوم رمضان) يوجد التعيين من الشرع فلا حاجة إلى تعيين العبد ولقائل أن- 


الباب الرابع: القياس "١‏ 


وأما القلب فنوعان"'2: أحدهما: أن يجعل ماجعله المعلل علة للحكم 
معلولاً لذلك”"' الحكم . 

ومثاله في الشرعيات: جريان الرّبا في الكثير بموجب جريانه في القليل 

5 5 5 فيس 5 و 01 1 5 
العبل*؟ فى القلبل يوجب جرياته فى الكثير كالاثمان. 


- 0 يقول والقول بموجب العلة إنما يستقيم إذا سلم كون الوصف علة وبين أن معلومها غير 
ما ادعاه المعلل » والمسألة الأولى ليست كذلك وأجيب بل كذلك لأن العلة المذكورة وهي 
كون الصوم فرضاً يقتضي التعيين مطلقاً لا التعيين من جهة العبد وقد وجد التعيين ههنا من 
جهة الشرع فلا حاجة إلى تعيين العبد ولقائل أن يقول المراد بالتعيين في قول الخصم التعيين 
بطريق القصد وتعيين الشارع ليس فيه قصد العبد فلا يتوجه السؤال عليه أصلاً إلا أن يجاب أن 
هذا القيد غير مذكور فى كلامه فإنه قاس مطلقاً كذا فى المعدن وغيره. 

0 قوله.وآنا القنب عو في اللغة يستعمل فى تيع - آعدهما آن يعمل انفل الذي أعلتة 
وأعلاه أسفله كقلب القصعة والكوز وثانيهما أن يجعل باطن الشيء ظاهره وظاهره باطنه 
كقلب الجراب والثوب وكلاهما يرجعان إلى شيء واحد وهو تغيير هيأة الشيء على خلاف 
الهيأة التي كان عليها فكذا في القياس يستعمل القلب الصحيح بمعنيين وكلاهما يرجعان إلى 
معنى واحد وهو تغيير الدليل إلى هيأة تخالف التى كان عليها غاية . 

() قوله معلولاً تذلك الحكم إلخ يعتى جا جسله المعلل علة جندله السائل سعكرلاً أي حكماً 
وما جعله المعلل معلولاً جعله السائل علة وفيه إبطال التعليل بإبطال علته لجعلها حكماً 
وإنما يصح هذا النوع من القلب فيما إذا علل المستدل بالحكم بأن جعل ما كان حكماً في 
الأصل علة لحكم آخر مالو علل بالوصف المحض لا يرد عليه هذا القلب لأن الوصف 
لا يصير حكماً بوجه ولا يصير الحكم الثابت علة له لأنه سابق على الحكم كذا في المعدن. 
أي كقول الشافعية جريان الربوا الخ » القليل هو ما دون نصف الصاع . 

(") قوله بالحفنتين منه أي من جعل الربا في الكثير حراماً في بيع ما يدخل تحت الكيل يوجب 
جريان الربوا في القليل كالأثمان فإنه يجري فيه الربا في القليل والكثير والجامع أن كلا منهما 
يجري فيه الرّبا كذا في الفصول . 

(4) قوله بل جريان الرّبا إلخ أي فقد قلبنا تعليل الخصم وجعلنا جريانه في الكثير حكماً وهو علة 
في قياس الخصم وجعلنا جريانه في القليل علة وهو حكم في قياسه وفيه أن القلب إنما يكون 
في الأصل والمصنف قلب في الفرع البح ال ا سر تيان ان 
كذا في المعدن. 
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وكذلك في مسألة الملتجئ بالحرم''': حرمة إتلاف النفس يوجب حرمة 
إتلاف الطرف كالصيد ؟ قلنا: بل حرمة”'“ إتلاف الطرف يوجب حرمة إتلاف 
النفس كالصيد. فإذا جعلت علته معلولة لذلك الحكم لا تبقى علة له. 
لاستحالة أن يكون الشيء الواحد علة للشيء ومعلوله . 


والنوع الثاني من القلب : أن يجعل السائل ما جعله المعلل علة لما ادعاه من 
الحكم علة لضد ذلك الحكم فيصير حجة للسائل بعد أن كان حجة للمعلل”" . 


ِ- قوله : وكذلك: أي مثل القلب في الصورة المتقدمة . 

1 قوله الملتجئٌ بالحرم وهومن عليه القصاص في النفس فإنه إذا التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه 
عندنا لقوله تعالى: «وَمن دحلم كَأنَ ءامنا 4 [آل عمران : ] إلا أنه لا يطعم ولا يسقى 
ولا يجالس ولا يباع حتى يضطر إلى الخروج فيقتل خارج الحرم وعند الشافعي رحمه الله 
يقتل في الحرم بالقياس على من عليه القصاص في الطرف فإنه إذا التجى إلى الحرم يستوفى 
منه القصاص اتفاقاً فكذا من عليه القصاص في النفس والجامع أن كلاً منهما جان قال 
' أصحاب الشافعى رحمه الله حرمة إتلاف النفس يوجب حرمة إتلاف الطرف يعنى أن حرمة 
إقلاف النفس علة لحربية إثلاك الطرف عبد الخرم لاا سومة تفسسه يوجب حرنعة طر قد ور برة 
الطرف غير ثابت في الملتجئ بالإجماع فعلم أن حرمة النفس أيضاً غير ثابت وإلا يلزم تخلف 
الحكم عن العلة وهو باطل كذا في بعض الحواشي 

9 “قرله قلعا يل خرمة (داحف الطرف وكقائل !3 يقول إن قزله ععالى + وتنك خم كن عاينا 4 1ل 
عمران: /91] يدل على ثبوث حرمة النفس والأطراف جميعاً فبأي دليل يترك الشافعى النص 
في النفس والأطراف وعلماؤنا في الأطراف ؟ وأجيب بأن الشافعي رحمه الله ترك لقوله عليه 
الصلاة والسلام «الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فارّاً بدم» [رواه الترمذي برقم (604)] وقال 
علماؤنا: النص يتناول الأنفس دون الأطراف لأن الأطراف في حكم الأموال على ما عرف 


كذا في المعدن. 
قوله لاستحالة: لأنه مسلتزم للدور المسلتزم لتقدم الشيء على نفسه المستلزم لاجتماع 
الوجود والعدم . 


(9) قوله بعد أن كان حجة أي ذلك الوصف حجة للمعلل وشاهد له » وهذا كقلب الجراب وهو 
جعل ظهره بطناً وبطنه ظاهراً فإن الوصف كان شاهداً عليك قلبته فجعلته شاهداً لك وكان 
ظهره إليك فصار وجهه إليك وهذا النوع من القلب لا يتحقق إلا بوصف زائد فيه تفسير 
الوضف الأول لا مبدل له ء» لأن الوضف الواحد لا يمكن أن يكون شاهدا لحكمين متناميين 
بدون الزيادة كذا فى المعدن . 
تقولد قيصير أيوعفاك العرع الخالى عزن القليت: ف 
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مثاله * صوم رمضان صوم فرض » فيشترط التعيين له كالقضاء ؟ فلا : لهأ 


كان الصوء''' فرضاً لا يشترط التعيين له بعد ما تعّين”'" اليوم له كالقضاء”” . 


0 


030 
فر 


00 


العكس : 
وأما العكس”* فنعني به أن يتمسك السائل بأصل المعلل على وجه يكون 


قوله قلنا: أي بطلان قياس المعلل بطريق القلب . 

قوله لما كان الصوم إلخ قلت ليس هذا جعل دليل المعلل وعلته دليلاً لنا وعلة لحكمنا بعدم 
التعيين بل بعد ضم أمر زائد إليه وهو تعين اليوم في نفسه للصوم » وهذا ليس عكساً حقيقياً بل 
ضووياء : ع ا وي ا ا ل ا ا 0 
قبل تنقيح محل البحث وتحقيق مضمون المدعي فإنه ي' ينقح أولاً أن الحكم المعلل بالفرضية 
هل هو وجوب مطلق التعيين فمسلم وغير ضار لأنه تعيين شرعي أو وجوب خصوص التعيين 
العبدي فضار لكنه غير مسلم لعدم اقتضاء العلة له فبعد التنقيح لا يبقى للسائل إلا مقام المنع 
أو النقص أو المعارضة كما حققه أهل المناظرة كذا في المحصول . 

قوله بعد ما تعين وهذا وص زائد يفسر الوصف الأول . 

قوله كالقضاء أي كصوم القضاء ولكن صوم القضاء يتعين بعد الشروع فيه وصوم رمضان يتعين 
قبل الشروع فيه لأنه ينفي سائر الصيامات » المعدن. 

قوله وأما العكس وهو لغة أن يرد الشيء إلى السنة الأولى وفي الاصطلاح أن يتمسك السائل 
بأصل المعلل أي بما جعله المعلل أصلاً مقيساً عليه لضد ما فرع المعلل أي لضد الحكم 
الذي جعله المعلل فرعاً وهو الحكم المدعى بالقياس . فإن قلت ما ذكره المصنف من تفسير 
العكس بقوله أن يتمسك السائل إلخ فهو المعنى نفسه للقلب المذكور (فلا يكون مانعاً 
الا الى ون اللي رع و ات ا لآن فساد الوضع هو أن يظهر تأثير 
الوصف في نة نقيض الحكم المعلل بنص أو بإجماع فالسائل في فساد الوضع أيقا تبك 
انحن امس ويد بحر اسان إلى المفارقة بين الأصل والفرع؟ والجواب أن فساد 
الوضع لا يدخل فيه لأن تمسك المعلل بأصل المعلل ههنا مطلق عن ثبوت قيد التأثير بالنص 
أو الإجماع في النقيض ., أي سواء أثر في النقيض أو لا وفي فساد الوضع مقيد به فظهر الفرق 
لكن هذا الجواب مخصوص بإيراد فساد الوضع » والجواب الجامع أن ما تحقق من معنى 
العكس المذكور في نسخ الأصول ومثاله من الأمثلة المذكورة فيها هو أن يعلل السائل بأصل 
المعلل لنفي حكم المعلل بنفي لازم الحكم الأول وبنفي نظيره على وجه يضطر المعلل إلى 
المفارقة , بين الأصل والفرع » أما القلب وفساد الوضع فالسائل يعلل فيهما بأصل المعلل لضد 
حكم المعلل قصداً وصريحاً لا بنفي لازم الحكم الأول أو بنفي نظيره كما قال في مثال القلب 
لا يشترط التعيين فلا يدخلان في تفسير العكس فكان مانعاً » فصول الحواشي مع حواشيه. - 


5 أصول الشاشي 


المعلل مضطراً إلى وجه المفارقة بين الأصل والفرع . 


ومثاله : الحلى ( أعدت للابتذال فلا يجب فيها الزكاة كثياب البذلة ؟ِ 


قلناء لى كات الضلى بور لة الفاب قلذ تعب الوكاة فى على الرساق يات 
600 
يزيوة؟, 


فساد الوضع : 


وأما فساد الوضع: فالمراد به أن يجعل العلة وصفاً لا يليق بذلك الحكم . 
مثاله: في قولهم في إسلام أحد الزوجين”'' . اختلاف الدين طرأ على النكاح 
فيفسده كارتداد أحد الزوجين ٠»‏ فإنه جعل الإسلام علة لزوال الملك ؟ قلنا: 
الإسلام عهد عاصماً للملك فلا يكون مؤثراً في زوال الملك . وكذلك في مسألة 
طول الحرة: أنه حر قادر على النكاح فلا يجوز له الأمة كما لو كانت تحته 
حرة ؟ قلنا: فوصف كونه حراً قادراً يقتتضي جواز النكاح » فلا يكون مؤثراً في 
عدم الجواز. 


- قوله مثاله : أي مثال العكس قول الشافعية فى الحلى . 

)١(‏ قوله كثياب البذلة فاضطر المعلل في صحة قياسه إلى قبول الفرق بين الأصل والفرع أي بين 
حلي الرجال وثياب البذلة بأن يقال حلي الرجال حرام الاستعمال فلم يتحقق فيه الابتذال 
بخلاف الثياب . 
قوله لا يليق » فأورد المسائل عليه بيان فساده . 

(؟) قوله في إسلام أحد الزوجين فإنهم قالوا في إسلام أحدهما أنه تقع الفرقة بمجرد الإسلام 
وعند الأحناف لا تقع الفرقة قبل عرض الإسلام وإباء الآخر » قالوا لأن في إسلام أحدهما 
اختلاف الدين فيوجب فساد النكاح كالردة قلنا هذا فاسد وضعاً لأنه أي المعلل جعل الإسلام 
علة لزوال الملك والإسلام عهد عاصماً للملك والحقوق كما إذا أسلم في دار الحرب فقد 
عصم نفسه وماله وولده الصغير فلا يكون مؤثراً في زوال الملك كذا في الفصول . 
قوله كارتداد أحد الزوجين : فإن ارتداد أحدهما يفسد النكاح . 
قوله كذلك : أي مثل فساد الوضع في مسألة الإسلام فساد الوضع في مسألة طول إلخ . 
قوله: كما: أي مثل عدم الجواز فيما كانت . 
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النقض : 

وأما النقض"'': فمثل ما يقال: الوضوء طهارة فيشترط له النية كالتيمم ؟ 
فلن" يسفن ينضا الوب والائاء. 

المعارضة : 

وأما المعارضة فمثل ما يقال: المسح ركن في الوضوء فيّسَنٌ تثليثه كالغسل ؟ 
قلنا: المسح ركن فلا يسن تثليثه كمسح الخف والتيمم . 


قوله وأما النقض فهو وجود العلة وتخلف الحكم عنه سواء كان لمانع أو لغيره عند من لم 
يجوز التخصيص أي تخصيص العلة » فالتخصيص مناقضة عندهم وعند من جوزه هو تخلف 
الحكم عما ادعاه المعلل علة لا لمانع مثاله ما يقال: الوضوء طهارة فيشترط فيه النية كالتيمم 
والجامع أن كلا منهما عبادة ولا عبادة بدون النية؟ قلنا: ينقض بغسل الثوب والإناء لوجود 
العلة وهي الطهارة مع تخلف الحكم وهو اشتراط النية لأنه لم يشترط النية فيهما فتدبر » كذا 
قوله قلنا إلخ فعاد المعلل فارقاً بتغيير العلة إلى أن العلة ليست ما فهمتم حتى تقولوا يلزم 


وعلق لدت عن علته في طهارة الثوب . بل العلة عندنا هو الطهارة الحكمية وهي غير 


معقولة فيحتاج فيها إلى النية وأجاب عنه الحنفية بأن تنجس البدن بخروج النجاسة أمر 
معقول . نعم الاقتصار على الأعضاء الأربعة مع وجوب تطهير البدن كله غير معقول قد جوز 
لدفع الحرج فإذا تنجس البدن والماء مطهر بطبعه فيتطهر به ويزيل النجاسة بلا حاجة إلى النية 
بخلاف التيمم فإن التراب ملوث لا مطهر ؟ قلت : لي فيه نظر فإن هذا غفلة ظاهرة عن حقائق 
الأجناس الحقيقية والحكمية فإن مقصوده أن الحكمية ما نعية شرعية غير محسوسة ومعنيٌ 
اعتباري غير معقول وجوده على البدن حتى يطهره الماء فإن الماء إنما المعقول من طبعه إزالة 
المعنى الحكمي الشرعي المأمور به في الشرع كذا في المحصول . 

فإن قلت: كلامنا فى الطهارة التى هى عبادة وغسل الثوب والإناء ليس بعبادة » قلت مثل 
غسل الثوب والإناء ليس الوضوء في نفسه بعبادة أيضاً فإن العبادة فعل يأتي به المرء تعظيماً لله 
تعالى وتذللاً وخضوعاً والوضوء فى نفسه إراقة الماء ولا يعقل فيه معنى العبادة بل هو أهلية 
في المرء لعبادة الصلاة فاندفع ما أوردت . 

قوله المعارضة وهي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم الفرق بين التناقفض 
والتعارض أن التناقض بوجب بطلان نفس الدليل والتعارض يمنع ثبوت الحكم من غير أن 
يعترض للدليل منهاج . 


2-84 0 


م المَصرلى امم 
تعليق الحكم بالسبب الحتقيقي أو المجازي("' 


السبب الحقيقي : 

الحكم يتعلق بسببه ويثبت بعلته ويوجد عند شرطه . 

فالسبب (ما يكون طريقاً إلى الشيء بواسطة» » كالطريق ٠»‏ فإنه سبب 
الرصول: إلى الفقصت يوامظة المعتى + والجيل سبي الوصول إلى الماء 
بالإدلاء. فعلى هذا كل ما كان طريقاً إلى الحكم بواسطة يسمى سبباً له شرعاً. 
رست الل امسطرع. 


)١(‏ قوله الحكم إلخ لما تم البحث من دلائل الشرع وهي الأصول الأربعة فاعلم أنما ثبت بهذه 
الدلائل من الأحكام يتعلق بأسبابها وشروطها وعللها فلابد من بيانها وهذا الفصل لبيان ذلك 
فإن الحكم يتعلق بسببه لأنه يفضي إليه ويتوصل به إلى الحكم ويثبت الحكم بعلة لأنها مؤثرة 

في الحكم والحكم يوجد عند وجود الشرط فالسبب ما يكون طريقاً ووسيلة إلى المسبب وهو 
الحكم بواسطة بين الحكم والسبب كالطريق فإنه معناه اللغوي الطريق واستعمل في الشرع 
بعجتى الطريق أيضبا كلا فى القتصول: 
ار جك سد اعد ١‏ ما سداق داكا ارييف لجرو لشن ارون زالمارةرية 
الحصر على هذه الأربعة أن ما يتعلق به الأحكام إما مؤثر في الحكم ووجوده ظاهراً أولا 
يكون فالأول هو العلة والثاني إما أن يوجد الحكم عنده أم لا فالأول هو الشرط والثاني إما أن 
يكون عَلَما على وجود الحكم أولا فالأول هو العلامة والثاني هو السبب والأوجه أن يحمل 
دليل الحصر على الاستقراء » تلويح . 
قوله: سبب للتلف : أي تلف الدابة والطير والعبد. 


بواسطة"'' توجد من الدابة والطير والعبد » والسبب مع العلة إذا اجتمعا يضاف 
الحكم''' إلى العلة دون السبب ,٠‏ إلا إذا تعذرت الإضافة إلى العلة فيضاف إلى 


وعلى هذا قال أصحابنا: إذا دفع السكين إلى صبي فقتل به نفسه 
رشي : ولو سقط من يد الصبي فجرحه يضمن”* ولو حمل الصبي 
على دابة فسيّرها فحالت يمنة وسرة قمقظ وسات ل ع و ولو دل 


إالساثا على عال القن قسرقه:: أو على نفسه فقتله » أو على قافلة فقطع 
عليفه الطمويق لايجي القماق"* على الدال: وهسذا بخشلاف 


)١(‏ قوله بواسطة إلخ وهي خروج الدابة وخروج الطير وذهاب العبد فكان كل واحد من الفتح 
والحل سبباً والخروج والذهاب علة له كذا في المعدن . 

(؟) قوله يضاف الحكم إلى العلة لأنها تؤثر في الحكم ويثبت بها والسبب يفضي إليه أي إلى 
لتك له غير تكانت وى بإقبافت إلبها قلا يض الشاتير قيمة اندابة والطير ولا البمال 
قيمة العبد في الصورة المذكورة كذا في المعدن. 
قوله: وعلى هذا: أي على أنه إذا اجتمع السبب والعلة يضاف الخ . 

() قوله لا يضمن إلخ أي دية قتله بناء على أن دفعه سبب لقتله وإنما لا يضمنه لأن موته مضاف 
إلى فعله باختياره وهو صالح لإضافة الحكم إليه لكونه اختيارياً فلا يكون مضافاً إلى السبب 

(5) قوله يضمن أي الدافع لأن سقوط السكين ليس بفعل اختياري له فلم يكن الهلاك حاصلاًٌ 
بمباشرة فعل الإهلاك اختياراً » بل بإمساكه الذي هو حكم دفع الدافع وهو متعد في الدفع 
فيضاف ما لزم من الإمساك إليه فصار الدفع سبباً له حكم العلة باعتبار أن علة التلف وهي 
سقوط السكين عن الصبي مما تعذرت الإضافة إليها لأنه ليس بفعله اختياراً كذا في المعدن 
والنضول. 

(4) قوله لا يضمن أي الحامل لأن الحمل وإن كان سبباً لتلفه (أي الصبى) لكن اعترضت عليه علة 
وهي سير الدابة وهو فعل اختياري للصبي » فيضاف إلى العلة » وأما إذا سيرها الحامل فسقط 
الصبي ومات يضمن الحاجل للآن السقوط يضاف إليه قاقيم كذا قي المعدن: 

() قوله لا يجب الضمان على الدال لآن الدلالة سبب محض إذ هي طريق الوصول إلى المقصود 
وقد تخلل بينهما (أي بين السبب والحكم) علة تصلح إضافة الحكم إليها وهي فعل المدلول 
الذي يباشره باختياره فيضاف إليها فهذه المسائل الخمس المتفرعة على الأصل المذكور وهو 
أن السبب والعلة إذا اجتمعا يضاف الحكم إلى العلة إلا في مسألة سقوط السكين فإنها أضيف 
حكمها إلى السبب وهي متفرعة على الاستثناء بقوله إلا إذا تعذرت الإضافة إلخ كذا في - 
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المودع” إن دل السارق على الوديعة فسرقها » أو دل المحرم غيره على صيد 
الحرم فقتله لأن وجوب الضمان على المودع باعتبار ترك الحفظ الواجب عليه 
لا بالدلالة. وعلى المحرم باعتبار أن الدلالة محظور إحرامه''' بمنزلة مس 

الطيب ولبس المخيط فيضمن بارتكاب المحظور لا بالدلالة » إلا أن الجناية 2 


إنما يتقرر بحقيقة القتل » وأما قبله فلا » حكم له لجواز ارتفاع أثر الجناية . 
مموولة*؟ الاتدمال فى ياب السراءة: 


 -‏ المعدن. 
فإن قيل يشكل على الأصل المذكور فيما إذا أمر إنسان عبد الغير بالإباق فأبق حيث يضمن 
الآمر مع أن الآمر سبب محض وذهاب العبد علة » وكذا يشكل فيما إذا سعى إنسان إلى 
سلطان ظالم في حق آخر لغير حق حتى غرم مالا حيث يضمن الساعي مع أن السعاية سبب 
محض وفعل الظالم علة ؟ قيل إنما يضمن الآمر لأن أمره بالإباق استعمال للعبد فإذا اتصل به 
الإباق يصير غاصباً باستعماله ويصير العبد إذا عمل على وفق استعماله بمنزلة آلة لا اختيار لها 
فيضاف التلف إلى المستعمل وأما تضمين الساعي فمختار بعض مشائخنا المتأخرين رحمهم 

الله تعالى لغلبة السعاة في هذا العصر . 

)١(‏ قوله بخلاف المودع إلخ جواب سؤال وهو أن دلالة المودع والمحرم أيضاً سبب محض 
كدلالة السارق ومع ذلك أضيف الحكم إلى السبب » يعني يجب الضمان ههنا على المودع 
والمحرم وحاصل الجواب أن الضمان على المودع إنما هو بجناية على مال الوديعة وهو ترك 
الحفظ الذي التزمه بعقد الوديعة فكان ضامناً مباشرة هذه الجناية بنفسه دون أن يضمن بفعل 
المدلول مضافاً إليه بطريق التسبيب وإن الضمان على المحرم إنما يجب باعتبار أن الدلالة إلخ 
كذا في المعدن . 

(؟) قوله محظور إحرامه فإن قيل إن المسلم أيضاً التزم بعقد الإسلام حفظ أموال الناس فدلالته 
لأحد على إتلاف مال الغير محظور إسلامه فوجب أن يجب عليه الضمان بمباشرة المحظور 
فيل ذلك لق الدين فيجب لله تعالى فيستوجب ما هو جزاء المعضية بنفس الدلالة والضمان 

() قوله إلا أن الجناية إلخ جواب سؤال وهو أنه لو كان الضمان على المحرم باعتبار ارتكاب 
محظور إحرامه وهو الدلالة يوجب أن يجب عليه الضمان بمجرد الدلالة بدون أن يتصل 
بالقتل ؟ فأجاب بأن الجناية إنما تقرر إلخ كذا في المعدن . 
قوله ؛ آأثر الجناية: بأن يتورى الضيذ عن المدلول فلا يقذر عليه آمنا . 

(5) قوله بمنزلة الاندمال وهو كون الجراحة بعد البرء بحال لا يرى أثر الشين فيها بسبب الالتثئام 
فهو يوجب ارتفاع الضمان من الجاني ولهذا عد الاندمال من موانع الحكم والاندمال (به 
شدن جراحت» كذا في الرشيدي . 


زنك 
0 2 لت لع . 
الباب الرابع: القياس 0/4" 


السبب فى معتى العلة : 


وقد يكون السبب''' بمعنى العلة » فيضاف الحكم إليه. ومثاله: فيما يثبت 


العلة بالسبب ع شكون الميبي؟"” فى على اليل آنه لاقيف العلة بالسيب 
فيكون السبب في معنى علة العلة » فيضاف الحكم إليه . 


وَلهذًا قلنا: إذا ساق ذابة فاتلف شيا من السائو؟"'؟ , والشاعن إذ! أتلف 


بشهادته مالا فظهر بطلانها بالرجوع ضمن ؛ لأن سير الدابة يضاف إلى 
السو ف وفضاء القاضى يضاف إلى الشهادة ا ان لا يسعه كل القضاء 


010 


030 


00 


00 


قوله وقد يكون السبب إلخ جعله صاحب المنار علة في حيز الأسباب لها شبهة بالأسباب 
ومثله بشراء القريب ومرض الموت والتزكية عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكذا كل ما هو 
علة العلة فعده المصنف من قسم الأسباب فيترجح فيه جهة السببية على جهة العلية . 
وصاحب المنار عده من قسم العلل فترجح عنده جهة العلية فيه على جهة السببية . وقد يقال 
إن العلة في العتق ليست هو الملك والشراء علة للملك بل العلة للعتق هو مجموع الملك 
والقرابة لكن لما كان الملك هو الجزء الأخير للعلة أضيف إليه الحكم كذا في المحصول . 
قوله فيكون السبب اعلم أن حافظ الدين النسفي قسم السبب إلى سبب محض ليس له شبهة 
العلية كحفر البئر والدلالة على مال إنسان أو نفسه وإلى سبب مجازي له شبهة العلة كاليمين 
للكفارة وتعليق الطلاق والعتاق للوقوع وإلى السبب في حكم العلة كعلة العلة عند تعذر 
الإضافة إلى العلة كالسوق والقود . فاعتبر الأخير من الأسباب أيضاً وقسم العلة إلى سبعة 
أقسام: اسماً وحكماً ومعنىّ ومجموع الثلاثة ومجموعات الاثنين الثلاثة » والواحد الثلاثة 
قلت في كون السوق والقود علة العلة للتلف نظر لأن علته هو فعل الدابة والسوق ليس علة 
لفعله لأن السوق غير موجب ولا موضوع لوضع رجلها على إنسان وإنما هو أمر اتفاقي ليس 
ييا له حقيفبا موجيا فذالك لبس إل كما يقال حثر العر سيب وعلة للزلق أو لوجدات الهوانة 
وإنما العلة هو وجودها وحفره مجموعهما والعلة عندهم المعتبرة هي الموجبة لا الاتفاقية 
وإنما هى سبب محض فاعتبارها علة العلة أيضاً تجوز . فافهم كذا في المحصول . 

قوله ولهذا: أي لأجل أن السبب إذا كان بمعنى العلة يضاف الحكم إليه . 

قوله ضمن السائق لأن إصابة يدها بذهابها وإن كانت علة للتلف لكنها حدثت بالسوق لأن 
السوق يحمل الدابة على الذهاب كرهاً فصار فعلها مضافاً إلى المكره وكذلك مسألة الشهادة 
لآن القاضى كالبهيمة مجبور على القضاء بعد إقامة البينة كذا فى الفصول . 

فد يضاف إلى السوق لآن الدابة تسير على طيع السائق ولهدا تقف بإيقافة تير يسيره قضار 
مضافاً إلى السائق كذا في المعدن . 


5 10 

لدم بي 

2-4 د 
3 يبت 
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يأل 


بعد ليور" السق بقيادة العدل عدده + قصار كالنجهور فى ذلك بفدراة 
البهيمة بفعل السائق . 


إقامة السبب مقام العلة : 


ثم السبب قد يقام مقام العلة عند تعذر الاطلاع على حقيقة العلة تيسيراً 
للأمر على المكلف . ويسقط به اعتبار العلة » ويدار الحكم على السبب”" . 
ومثاله في الشرعيات: النوم الكامل: فإنه لما أقيم مقام الحدث”" » سقط 
اعتبار حقيقة الحدث ويدار الانتفاض على كمال النوم . 


)١(‏ قوله بعد ظهور الحق فيه إيماء إلى أن فعل القضاء من القاضي وإن كان فعلاً اختيارياً صادراً 
من العبد المختار باختياره فكان ينبغي أن يضاف حكم ضمان المال بضياعه إلى فعل القضاء 
ولم يضمنه الشهود لما أن شهادتهم سبب محض كما في الدلالة إلا أن القاضي لما اعتبر عند 
الشارع عاجزاً مجبوراً من حيث لا يسعه على مقتضى الشرع غير القضاء على حسب شهادة 
الشهود بعد تعديلهم وتزكيتهم عد فعله بهذا النظر فعلاً غير اختياري في الملاحظة الشرعية 
وصار حكمه حكم فعل البهيمة فى عدم صلوح إضافة الحكم إليه هذا البيان في الشهادة . 
وأما في التزكية فإذا رجع المزكون عن التزكية فعند الإمام الأعظم يضمنان المال بهذا الوجه 
وعندهما لا فإنهم أفتوا على مسلم والثناء ليس سبباً للتلف وليست علة الاقضاء القاضي وهو 
مختار في قضائه على أن رجوعهم لا يستلزم كذب الشهود فلا يضاف التلف إلى رجوعهم عن 
التزكية أصلاً كذا فى المحصول » المعدن. 
قوله: بمنزلة إلخ : فكما أن التلف الحاصل بالدابة يضاف إلى السائق فكذا التلف الحاصل 
بقضاء القاضى أضيف إلى الشاهد » المعدن. 
اله ااهل يه : أي تعذر الاطلاع على حقيقة العلة. 

(؟) قوله على السبب لما أن في التكليف على العمل بحقيقة العلة من الحرج فلذا سقط اعتبار 
العلة. 

(6*) قوله أقيم مقام الحدث لانتفاض الطهارة لأنه سبب لانتقاضها لأن النوم لا يخلو عن خروج 
شيء عادة والعلة الحدث والاطلاع على وجود الحدث في حالة النوم متعذر والنوم لاشتماله 
على استرخاء المفاصل داع إلى وجود الحدث . فيكون وجوده حادثاً بالنوم فأقيم مقام 
الحدث فلا يرد ما يتوهم أن الوضوء كان ثابتاً بيقين وفي النوم خروج النجاسة مشكوك لأن 
الشارع أقام نفس النوم مقام حقيقة خروج النجاسة كذا في بعض الحواشي . 


5-0 0 
الياب الرايع: القياس 6 58١‏ 


وكذلك الخلوة"'' الصحيحة”'' لما أقيمت مقام الوطء سقط اعتبار حقيقة 


الوطء ( فيدار الحكم على صحة الخلوة في حق كمال المهر ولزوم العذة, 
وكذلك السفر لما أقيم مقام”"' المشقة في حق الرخصة سقط اعتبار حقيقة 


الفييقة : ويدار الحكم على السفر نفسِه إن السيلطان لو طاق فى أطراق 


09 3 7 0 
تسمية العلة سببا مجازا : 


ولد سي © غير السعن سيا مها | كاليم بسن نيا للكفاية ‏ و إنها 


)١(‏ قوله وكذلك الخلوة إلخ أي إذا خلا الزوج بامرأة وليس هناك مانع من الوطء لا 
ولا حساً ولا طبعاً كصوم (هو مانع وطء شرعاً) ومرض (وهو مانع وطء حساً) وحيض (وهو 
مانع وطء طبعاً وشرعاً) كأنه وطئها . إقامة للخلوة الصحيحة مقام الوطء ولذا سقط اعتبار 
حقيقة الوطء ويدار الحكم (وهو وجوب المهر والعدة وغيرهما) على صحة الخلوة (بأن لم 
يوجد مانع) فيجب المهر الكامل ويلزم العدة وأن يتيقن أنه ما كان بينهما وطء بأن كانت بكراً 
بعد الخلوة. فإن قلت تعذر الاطلاع على الوطء لهما ممنوع حتى لو توافقا على انتقاء الوطء 
يجب أن لا يحكم بلزوم المهر والعدة ؟ قلت جاز أن يكون توافقهما تواضعاً منهما لمصلحة 
و سحت الوا مدو ا ع ل ا ل ا 
خم ااا ليد فتحقق تعذر الاطلاع في حق أحكام الشرع والناس وغيرهما لم يشهدوا 

(؟) قوله الصحيحة إلخ أي الخالية عن الموانع الحسية والشرعية أقيمت مقام الوطء والأخبار 
اياي عا اص ري اسع أ ارون سو 

2 قوله وقل د بسمى إلغ جواب نقض برد على ما ذكره المصنف أولً وهو أن السبب ما يكون 
طريقاً إلى الحكم مفضياً إليه » واليمين مع أنه ليس بموصل إليها بل اليمين ينافي وجوب 
الكثارة لأن الكثارة لا تتجب إلا بالحدث. واليمية اتعقد للبر وشرعت له والبر يناقى السدك 
فكان اليمين مانعاً للحنث والحنث لازم الكفارة ومنافي اللازم مناف للملزوم (وإلا يعدم 
الملازمة التي هي عبارة عن عدم الانفكاك بين الشيئين) 3 وكذللت تعليق الطللاق والعتاق 
يسمى سبباً للطلاق والعتاق مع أنه مناف لهما لأن قوله إن دخلت الدار فأنت طالق المقصود 
منه امتناعها من دخول الدار حذراً عن الطلاق وكان اليمين أي التعليق مانعاً وجود الشرط وهو 
لازم للجزاء أي لا ينفك عن الجزاء لأن الجزاء لا يثبت إلا بالشرط والمنافي للازم منافف 


د اد اوقد 
ليست بسبب في الحقيقة ٠»‏ فإن السبب لا ينافي وجود المسبب واليمين ينافي 
تسمية الشرط سبباً مجازاً : 


ليس بسبب في الحقيقة » لأن الحكم إنما يثبت عند الشرط » والتعليق ينتهي 
بوجود الشرط » فلا يكون سبب'' مع وجود التنافي بينهما . 


لالاقا 


3 فعل ذلك مرة أخرى لا يحنث ولا يقع الطلاق إلا في كلمة كلما لأنها أيمان لا يمين واحد 
فأجاب بأنها سميت سبباً باعتبار أن يؤل بأن خالف ولزم الكفارة والجزاء كما يسمى العنب 
خمراً فى قوله تعالى حكاية 8 إن أرق أَعَوِرٌ حَمْرَا 4 [يوسف : 77] كذا فى الفصول . بأن قال 
إن دخلت الدار فآنت طالق أو أنت >حجر. 1 
قوله عند الشرط - لا قبله لأنه مانع عن السبب . 
قوله يتتهي إلخ حتى لو فعلت مرة أخرى لا يقع الطلاق بعد الطلاق بالحنث الأول. 

)١(‏ قوله فلا يكون سبباً لأن من شأن علاقة العلية أن يكون العلة مقتضية لوجود المعلول مجتمعة 
معه ضرورة وجوب اجتماع العلة والمعلول والموجب والموجب وأن العلة اختصاص 
بالمعلول وجوداً لا عدماً ولا يتوهم أن المعَلَّ مناف للمعلول يجب رفعه وزواله عند وجوده 
لأن الكلام في العلة الأصولية لا الحكمية فتدبر كذا في المحصول . 


لس الي ف ا ا ا ا سني 


٠ 


في 
أسباب الشرائع ومنازل المشروعات 
والاحتحاجات الفاسدة 


ويشتمل على الفصول الآنية : 
- بيان أسباب الشرائع . 
منازل المشروعات وبيان أحكامها . 


الاحتحاجات الفاسدة.. 


لاااناا نا 


الباب الخامس: في أسباب الشرائع 2-0 


يلون 
في بيان أسباب الشرائع 


الأحكام الشرعية تتعلق''2 بأسبابها » وذلك لأن الوجوب عَيبٌ عنا » فلابد 
من علامة يعرف العبد بها وجوب الحكم » وبهذا الاعتبار أضيف الأحكام إلى 
الأمباب. ششسب وبجوب الضلاة والوقت:"" بدليل أن القطاب. بآداة الصلاة 


)١(‏ قوله تتعلق إلخ وذلك لأن الوجوب بإيجابه تعالى وإيجابه وإن كان معلوماً لنا بالشرع لكن 
تعلقاته المتجددة في أنحاء الطلب بانصرامات الأزمنة خافية عنها فإنه لا يعلم لنا في أي وقت 
تعلق الطلب . فلا بد ههنا من مراسم ومعالم وأمارات على خصوص أنحاء الطلبات 
فالأوقات لما كانت ظروفاً لتجدد نعمه وموقفه لنا عليها ومعرفة لها اعتبرت في عامة الأحكام 
أسباباً وعللاً لوجوبها كما في الصلاة والصيام » فتعرض المصنف لبيان أنحاء الأسباب 
للأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وبهذا علم أن الأسباب ههنا 
بمعنى أمارات ومعرفات كاشفة عن الأحكام لا بمعنى مؤثرات فالسبب الحقيقي للوجوب 
نفسه هو الإيجاب القديم وهو الصفة الحقيقية له تعالى وناب منابه الأسباب الظاهرة 
كالأوقات والسبب الحقيقي لوجوب الأداء هو تعلق الطلب من الشارع إيجابه وسببه الظاهري 
صيغة الأمر اللفظية الحادثة كذا في المحصول . 
قوله تتعلق: وذلك لأن الوجوب بإيجاب الله تعالى وإيجابه تعالى الصلاة مثلاً في اليوم أو في 
الليلة لا يعمل متى يكون » فلو لم تكن الأسباب التي وضعت لها يشق معرفتها على العباد ثم 
المراد ههنا بالأسباب العلل لأن السبب في الشرع عبارة عما يكون طريقاً لمعرفة المطلوب 
لا موجباً له لكن المشائخ اختاروا لفظ السبب لأنه أعم . 
قوله ويهذًا: أى بسيب أن الوجوب غيب عا . 
قوله: فسبب : أي علته الظاهرة . 

(؟) قوله الوقت فإن قلت لو كان الوقت سبباً لوجوب الصلاة لم يبق للأداء وجود فيه لأن السبب 
أبداً مقدم على مسببه فحينئذ يكون الوجوب متأخراً عن الوقت ويفوت الظرفية والشرطية قلت- 
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أصول الشاشي 


لا يتوجه قبل دخول"'' الوقت ٠‏ وإنما يتوجه بعد دخول الوقت والخطاب"" 
متت لوجوب الأداء ومُعَرَفُ للعبد سبب الوجوب قبله”" . وهذا كقولنا: «أدْ 
ثمن المبيع»؟2 » و«أدْ نفقة المنكوحة» » ولا موجود يُعَدْفُهِ العبد ههنا إلا دخول 
الوقت فتبيّن أن الوجوب يثبت بدخول الوقت . ولأن الوجوب ثابت على من 
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كذ 
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السبب في حق من شرع الصلاة هو الجزء الذي يتصل به الأداء وهو مقدم على الأداء فلا يلزم 
تأخير الوجوب عن الوقت كذا فى المعدن. 
قوله قبل دخول الوقت وإليه أشير بقوله تعالى: «أَقِِ ألصّلزةً دلُو آلشّمِيس إِك عَسَقٍ أل » 
[الإسراء: 78] والأصل في اللام هو للتعليل ولو حمل على الوقت نظراً إلى قوله: 
فَسْبْحَنَ أله حِنَ تمْسُور> وَحِنَ تَصبِحُونَ4 [الروم : 17] الآية فلا يضرنا لأن التوقيت لا ينافي 
التعليل بناء على ما حققنا أنه السبب الظاهري وأنه في الأصل من الظروف . وهذا القول من 
التصنفه ايقبا يقين إلى آث الوكيت إتما عو عرف وإنها السب هو توه الفطاب يتاه خلى آنه 
يرجه الخطابه قبل مخول الوقت. فالدوراة دل على كوثه سيبا لكنه يمعي البعرف 
والإمارة فلا يضر أنكم كيف قلتم بالعلل الطردية » كذا قال مولانا محمد حسن السنبهلي في 
حصول الحواشى . 
وله والخطاب إلع نوات سؤال وهو آله لبا كان البدراب تله قايعا بالميب رعو الرقت قبا 
فائدة الخطاب فأجاب بقوله والخطاب مثبت إلخ كذا في المعدن . 
قوله قبله أي قبل وجوب الأداء وهو ينفصل عن الوجوب نفسه لأن الخطاب يثبت بالأمر 
ونفس الوجوب ثابت بالسبب وهو الوقت والسبب غير الأمر فإن السبب يثبت به الوجوب 
نفسه والخطاب بالأمر يتوجه بعد ذلك السبب ويعرف سبب الوجوب وهو الوقت قبله أي قبل 
وجوب الأداء كذا في المعدن . 
قوله: وهذا: أي أن وجوب الأداء يثبت بالأمر والوجوب نفسه يثبت بالسبب. 
قوله أد ثمن المبيع وأد نفقة المنكوحة فإنه يجب الثمن بالبيع والنفقة بالتكاح ويجب أداؤهما 
عند المطالبة كقولنه أذ وبه يعرف أن الوجوب يثبت بالسبب أي الوقت سابقاً على وجوب 
الآداء بالخطاب المتوجه بعد الوقت لأن الوجوب أي وجوب الصلاة ثابت فى حق من 
لا ينناوله الخطاب لكوته غير قا الخطاب كالتائم والمغمى عليه غير ؤائذ على يوم وليلة 
حتى أمر بالقضاء بعد الانتياه والإفاقة والقضاء لا يجب إلا بدلاً عن الفائت فعرفتا أن الوجوب 
ثابت في حقهما ألا ترى أن الحائض لا يجب عليها القضاء لما أنه لا يجب عليها الآداء كذا 
فى القصول. 
ل ون 3ض وي إلى :« العو بح زديك أن :بسن لدعتي كيه و التفيلة افده سه لقره 
موجود وخبره قوله إلا دخول الوقت. قوله ولأن الوجوب: عطف بمعنى على قوله بدليل أن 
الخطاب إلخ . 


لا يتناوله الخطاب كالنائه”'' والمغمى عليه ولا وجوب قبل الوقت فكان ثابتاً 
بدخول الوقت . 


الجزء من الوقت سبب لوجوب الصلدة : 
وبهذا ظهر أن الجزء الأول”'' سببٌ للوجوب . ثم بعد ذلك طريقان”" : 


أحدهما: نقل السببية من الجزء الأول إلى الثاني ٠‏ إذا لم يؤد في الجزء 
الأول ثم الثالث والرابع » إلى أنْ ينتهي إلى آخر الوقت ٠‏ فيتقرر الوجوب 
حينئل ويعتبر حال العبد فى ذلك الجزء ويعتبر صفة ذلك7؟2 النجزء . 


وبيان اعتبار حال العبد فيه: أنه لو كان صبياً فى أول الوقت بالغاً فى ذلك 


)١(‏ قوله كالنائم إلخ فإنهما في هذه الحالة غير صالحين لفهم الخطاب ولا توجه إلا بفهمه وإليه 
أشير في قوله تعالى: # لا تَصَرَبُوأ الصصلؤة وَأنسر شكرئ حَقٍّ تعلموأ ما نَصُولُونَ 4 [النساء : 57] 
وفي حديث عائشة «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن 
المجنون حتى يعقل أو يفيق» [أخرجه ابن ماجة برقم ])3١4١1(‏ فعلم منه أن الوجوب في 
حقهما مضاف إلى السبب ولا يمكن إضافته إلى الخطاب لعدم توجه الخطاب كذا في 
المحصول . 
قوله وبهذا: أي أن الوجوب يثبت بدخول الوقت. 

(؟) قوله الجزء الأول إلخ فلا يتوقف الوجوب على كل الوقت فلو كان تلك لما يثبت الوجوب إلا 
بعد مضي الوقت فلا يصح إتيان الصلاة في الوقت للزوم تقدم المسبب على السبب وهو 
لا يجوز كذا في الفصول . 

(*) قوله ثم بعد ذلك أي بعد أن يثبت أن الجزء الأول سبب للوجوب لا بد أن يعلم كيف يكون 
يأتي أجزاء الوقت وله طريقان كما بين في الكتاب . 

(5) قوله ذلك إلخ أي يعتبر حال ذلك الموجب للصلاة بنفس الوجوب كمالاً ونقصاناً فإن كان 
كاملاً وجبت كاملة فإن الوجوب مضاف إلى العلة » فبكماله يكمل وبنقصه ينقص فلو أديت 
كاملة أيضاً صحت وإلا فسدت وإن كان ناقصاً وجبث ناقصة فلو أديت كاملة صحت أيضاً لأن 
الضروري أن لا ينقص الأداء عن قدر الوجوب كما إذا أدى العصر أي قضاه بعد الوقت لأن 
سبب وجوبها مجموع الوقت وهو مشتمل على الناقص أيضاً ومجموع الكامل والناقص ناقص 
من وجه وإن لم يكن ناقصاً كاملاً فهو أيضاً كامل من وجه باعتبار أكثر أجزائه بل جهة الكمال 
فيه راجحة » ولذا لا يصح قضاؤه في الوقت الناقص كأوقات الطلوع والغروب والظهيرة لأن 
الوجوب من وجه كامل أيضاً بل بعامة أجزائه وللأكثر حكم الكل فلا يؤدي به الناقص 
المتمحض النقص كذا في المحصول . 
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الجزء ( أو كان كاقرا كىن أول الي سلما 0 ذلك الجزء ( أو كانت 
حائفيا ه أو تنساء فى آول الوقت + ظطاعرة فى ذلك الجوء » وحعيت الضلؤة. 


وعلى هذا جميع صور حدوث الأهلية في آخر الوقت. وعلى العكس : بأن 


يحدف حش : أى تلقام + أو كوك مشتوغب . أو إغماء فمند فى ذلك 
الجزء » سقطت عنه الصلاة. ولو كان مسافراً في أول الوقت مقيماً في آخره . 
يصلي أربعا ولو كان مقيما في أول الوقت مسافرا في آخره » يصلي ركعتين . 


بيان اعتبار صفة الأخير من الوقت : 


وبيان اعتبار صفة ذلك الجزء أن ذلك الجزء إن كان كاملاً تقررت الوظيفة 


كاملة » فلا يخرج"”"' عن العهدة بأدائها في الأوقات المكروهة”" . 
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قوله في أول الوقت إلخ أي في جزء أول مقدم على سائر أجزائه غير مسبوق بجزء آخر منه 
وهو الأول الحقيقي أو في جزء أول مقدم على الأخير من الأخير من أجزائه أوعلى بعض 
أجزائه » وإلا كان من الأوساط وهو الأول الإضافي وهو أعم من الأول والأول أولى بالنظر 
إلى اللفظ والثاني بالنظر إلى محل الكلام مما يسبق كذا في الفصول . 

قوله فلا يخرج إلخ لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بصفة النقصان كالصوم المنذور المطلق 
لا يتأدى في يوم النحر والتشريق وكالسجدة إذا قرأها نازلاً فركب وسجد بالإيماء لا يتأدى 
لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى ناقصة كذا قيل. 

قوله بأدائها فى الأوقات المكروهة ويعارضه ما رواه الشيخان عن أبى هريرة رفعه: «من أدرك 
ركمة قبن أن تقري العنسى فتن أدرك الصير 14 واتداب هنه التحطية أن عدا الحدييت عارضة: 
أحاديث كثيرة متواترة المعنى منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه رفعه: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس» ومنها ما رواه مسلم [برقم ])87١(‏ عن عقبة بن عامر رفعه: «كان ينهانا أن نصلي 
فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس» فإذا تعارضا فالواجب حينئذ كما ثبت في الأصول 
هو المصير إلى القياس والقياس قد رجح حديث الصحة في العصر وحديث الفساد في الفجر 
فعملنا بهذا النمط هكذا في الهداية وشرح الوقاية وحواشيهما. 

ثم الطحاوي قد أطال فيه الكلام وحقق المقام دراية كما هو شأنه ودأبه في شرح معاني الاثار 
وخص الشافعية أحاديث النهي بالنوافل لا بالفرائض », قلنا هو بلا مخصص فلا يسمع كيف 
والتكرة في سياق النفي تفيد العموم قطعاً وما قيل لا تعارض بين هذين الحديثين لأن 
المقصود بالنهي هو النهي عن بداية الصلاة وفي هذا الحديث صحة الإتمام والقياس فاسد- 
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ومثاله : فيما يقال إن آخر الوقت في الفجر كامل ٠‏ وإنما يصير الوقت فاسداً 
بطلوع الشمسن 3 وذلك بعد خروج الوقتث ؛ فيتقرر الواجب توضصف 
الكمال(' » فإذا طلعت الشمس فى أثناء الصلاة بطل الفرض" ؛ لأنه 
لا يمكنه إتمام الصلاة إلا بوصف”" النقصان باعتبار الوقت. ولو كان ذلك 
النوع ناقصا كنا فى عاذ العصر + فإن اك الوققت وت اسمرار الشسمو 
والوقت عتده فاسك 6 فتقررت الوظيفة بصفة النقصان » ولهذا وجب القول 
بالجواز عنده مع فساد الوقت . 


-- بإزاء النص ؟ قلنا: 'هذا كلام سفيه لأن القياس إنما صرنا إليه بعد التعارض وهو ظاهر لأن 
لفظ الحديث لا صلاة إلخ وهو شامل للابتداء والبقاء لا لفظ لا بداية للصلاة قلت : هذه كلها 
أمور واهية لا يصغى إليها والوارد ههنا إنما هو ما سنح لي أن الوارد في | لأخبار هو النهي 
ومقتضاه الحرمة والحرمة لا تنفي الصحة وإنما ينفيها الفساد » وأن من المتقرر في أصول 
الحنفية كما سبق أن النهي عن الأفعال الشرعية محمول على القبح بغيرها لا لعينها بل هو 
مؤكد للمشروعية والصحة ومثلوه بصوم يوم النحر والصلاة في الوقت المكروه فلا يلزم إلا 
الإثم لا الفساد فتدبر كذا في المحصول . 
قوله ومثاله: أي مثال تقرر الوظيفة الكاملة وعدم الخروج بالناقص . 

)1١(‏ قوله يوضصف الكمال لكمال سيبه لآن آخر وقت القتجر غير متصقب بالكراهة وما فيثك كافة 
لا يتأدى بصفة النقصان كذا في الفصول . 

(؟) قوله بطل الفرض وقائل أن يقول ينبغي أن لا يبطل الفرض بطلوع الشمس لأن السبب هو 
الجزء الذي اتصل به الشروع وهو وقت كامل وباقي أجزاء الوقت ظرف محض ٠»‏ ونقصان 
الظرف لا يؤثر في نقصان المظروف ويمكن أن يجاب عنه بالتأمل كذا في المعدن . 

(*) قوله إلا بوصف إلخ لأن نقص الأداء باعتبار نقص ما يؤدى فيه (وهو الوقت) وهو ظرفه وهذا 
الوقت ناقص مكروه من أوقات عبدة الأصنام والأوثان ففسد به الأداء وكان وجوبها كاملا 
لكمال سببه وهو الجزء المتصل بالأداء أيضاً كذا في المحصول مختصراً. 

(4) قوله كما فى صلاة العصر أي لو كان ذلك الجزء ناقصاً كما فى صلاة العصر استانف فى وقت 
الاخين ارفانة يجي ناقضا لأن سه وشو الجر لفسا بالألوك فاسك لاقن كرد بويا إلى 
الشيطان كما جاء في الحديث المعروف » فتقررت الوظيفة أي يثبت الواجب بصفة النقصان 
لأن المسبب إنما يثبت على حسب ثبوت سببه فيتأدى بصفة النقصان ولهذا وجب القول 
بجواز عصر الوقت في الوقت المكروه مع فساد الوقت كذا في الفصول . 
قوله ولهذا: أي لتقرر الوظيفة بصفة النقصان. 
قوله: فإن القول به أي بانتقال السببية من الجزء الأول إلى الثاني . 
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والطريق الثاني : أن يجعل كل جزء فخ أجنزاء الوقت هيبا لا على طريق 


الانتقال » فإن القول به قول بإبطال السببية”'' الثابتة بالشرع. ولا يلزم”'' على 
هذا تضاعف الواجب ٠‏ فإن الجزء الثانى إنما أثبت عين ما أثبته الجزء الأول » 
نكا هذاعه باب تراكقف الغلل + وقكرة العيوو؟” فى ياب «الخصوهات. 


سبب وجوب الصوم : 
وسبب وجوب الصوم شهود الشهر لتوجه الخطاب عند شهود الشهر 
د لدت ( 
وإضافة الصوم إليه"*' . 
() قوله بإبطال السببية إلخ لآن الجزء الأول إذا ضار ضيبا شبوهها أفاد الوجوب نفسه فإذا قيل 


ار 
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باغال البيية عه كاقت سية باطلة رهلا ]5 عرز والعقر عية قالد يه اف الطريق الأول #بريت 
صفة محل بعد ثبوتها في محل آخر وهذا ليس بانتقال لكنه يشبه الانتقال فيسمى انتقالاً على 
سبيل المجاز كذا في الفصول وغيره. 
قوله ولا يلزم إلخ دفع إشكال يرد على هذا الطريق وهو أنه لو كان كل جزء من أجزاء الوقت 
سبباً ينبغي أن يكون لكل جزء واجب فتضاعف الواجبات وليس كذلك » فأجاب بأن الأسباب 
متعددة والواجب واحد فلا يلزم منه تضاعف الواجبات فإن الجزء الثاني إنما يثبت عين 
ما يثبت الجزء الأول كذا فى المعدن. 
فكان هذا: أي إثبات الجزء الثانى عين ما أثبته الجزء الأول . 
قوله وكثرة الشهود إلخ هذا إشارة إلى دقع ما يغرأي من امتناع وحدة المعلول وتعدد العلل بناء 
على ما اشتهر أن توارد العلل المستقلة على معلول واحد شخصى محال سواء كان على سبيل 
الاجتماع أو على نمط البدلية على مختار أهل التحقيق . قدنب أن هذا دجوت القزياء عم 
ترادف العلل مثل ما إذا اجتمعت عدة علل على حكم واحد كما إذا بال ورعف وفصد يضاف 
و لون وو ا ا ري 
نع الميكقب أو ردي ض المنتقض محال وكما في كثرة الشهود فيضاف الحكم إلى كل اثنين 
منهم أو إلى كل واحد فيما يكفي فيه شاهد واحد كرؤية هلال رمضان وكقراءة طويلة يضاف 
ال ا سا 
قوله بسبب: عطف على قوله وسبب وجوب الصلاة في أول الفصل . 
قوله وإضافة الصوم إليه إلخ يقال صوم شهر رمضان لأن الأصل في إضافة الشيء أن يكون 
المضاف إليه سبباً للمضاف لأن الإضافة للاختصاص والأصل في كل ثابت الكمال وكمال 
الاختصاص ١‏ بين السبب والمسبب لثبوته به » ولأن الإضافة نسبة وأتم النسب نسبة الحكم إلى 
المسبب لحدوثه به لا نسبة المظروف إلى الظرف لعدم ثبوت المظروف بالظرف كذا في 
المعدن والفصول . 


الباب الخامس: في أسباب الشرائع 


سبب وجوب الزكاة : 


وسببا وجوب الزكاة ملك التضاب؟ القاهي حفيقة أو م وباعتبار 
ونجود السبب جاز التفعيا *'" فى بات الأذاة: 


سبب وجوب الحج : 
وسبب وجوت الحج ١البيك)‏ لإضافته إلى البستك 1 وعدم لكوار الو 
506 


لوجود السبب » وبه فارق أداء الزكاة قبل وجود النصاب لعدم السبب . 


)١(‏ قوله ملك النصاب النامي إلخ أي نمواً حقيقاً بالتجارة أو حكماً بحَوّلان الحول لأن به يتمكن 
من استنماء المال على الكمال لأن الحول يشتمل على الفصول الأربعة » وبهذا ظهر الفرق 
بين الزكاة والحج من أن الزكاة تجب مكررة بحولان الحول دون الحج لأن النصاب الواحد 
باعتبار النماء يتكرر حكماً والبيت لا يتكرر أصلاً لا حقيقة وهو ظاهر » ولا تقديراً لأن حرمة 
البيت أمر واحد مستمر وهي مدة كاملة لاستنماء كل جنس من المال كالنقد والسائم وغيرهما 
فأقيم مقام الماء لعدم الاطلاع على حقيقة النماء أو التقصير في الاستنماء » وإنما كان المال 
سببا للزكاة لانها تضاف إليه يقال زكاة المال فكان وجود النصاب وهو المال المقدر سببا 
فافهم كذا في الفصول وحواشيه . 
قوله : السبب: أي المال النامي إذا ملك نصابا . 

(؟) قوله جاز التعجيل إلخ يعني إذا ملك نصاباً جاز أن يؤدي الزكاة قبل حَوَلان الحول لوجوب 
المسبب بعد وجود السبب فإن قلت لما كان السبب ملك النصاب النامي وقبل الحول النصاب 
غير نام فلم يكن السبب موجوداً قبل الحول قلت وجود النصاب سبب والنماء شرط كذا في 
الفضول. 

(*) قوله وعدم تكرار الوظيفة فيه ما قد سبق ويمكن أن يكون سبب وجوبه هو وجود العبد من 
حيث العبودية ووجود البيت والاستطاعة » كل واحد منهما من شرائط وجوبه لا سبباً وعلى 
هذا أيضاً لا يلزم تكرار الوظيفة لوحدة العبد من حيث العبودية أما لو كان السَّبَبُ هو البيت 
ففيه أنه يلزم أن يكون الحج فرض كفاية يتأدى بأداء البعض . كالصلاة على الميت لوحدة 
السبب وأداء موجبه بأداء البعض ولا يتصور له وجه موجه إلا بأن يعد من المسامحة كذا في 


المحصول . 
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سبب وخجخوب صدقة الفطر : 
وسبب وجوب صدقة الفطر رأس"'' يمونه''' ويلي عليه. وباعتبار السبب 
زالتعجيل”' » حتى جاز أداؤها قبل الفطر . 


سبب وجوب العشر : 


هو هو ++ 


وسبب وجوب العشر الأراضي النامية”*' ؛ : ال 


قوله رأس يمونه فإن قيل قد تقرر أن المراد من الأسباب العلل والرأس لا يصلح أن يكون علة 
إذ العلة لا يكون إلا وصفاً والرأس عين لا وصف قيل إن المراد بالرأس بقاء الرأس كذا في 
الفضول. 

قوله: يمونه أي يتحمل المكلف مونته . 

قوله يمونه لقوله عليه الصلاة والسلام «أدوا عمن تمونونه» [رواه البيهقي في سننه: ]751١/5‏ 
أي تحملوا هذه المؤنة عمن وجبت عليكم مؤنته فإن قلت إن صدقة الفطر تضاف إلى الفطر 
يقال صدقة الفطر والإضافة من دلائل السببية فعلم أن وقت الفطر سبب ؟ قلت إن الفطر ليس 
بسبب له بل شرط له والسبب هو رأس يمونه ويلي عليه إلا أن هذا السبب لا يعمل إلا بهذا 
الشرط وأما إضافته إلى الفطر فمجاز لأنه إضافة إلى الشرط كذا في الفصول . 

قوله يجوز التعجيل اعلم أنه قد ورد جواز تعجيل الصدقة (أي الزكاة) قبل تمام الحول في 
حديث علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي مَلةِ في تعجيل صدقته قبل أن 
تحل فرخص له في ذلك رواه الأربعة إلا النسائي وأخرجه الدارمي وأحمد وعبد الرزاق 
والحاكم والدار قطني والبيهقي وقالوا مرسل وروى عن علي رضي الله عنه بوجه آخر رفعه في 
تعجيل العباس صدقة العامين رواه البيهقي ورجاله ثقات وهذا أصل صحيح في تعجيل الزكاة 
ويقاس عليه تعجيل صدقة الفطر كذا في فصول الحواشي . 

قوله الأراضي النامية لأن العشر يضاف إلى الأرض يقال عشر الأرض » فإن قيل قد تكرر 
الوجوب بتكرار الخارج وهو من دلائل السببية فينبغي أن يكون الخارج سببا قيل تكرر 
الوجوب بتكرر النماء الذي صارت الأرض سبباً باعتباره فصارت الأرض بتكرر النماء فيها 
كالمتكرر تقديراً. ثم السر في العشر أن الخارج نعمة وجب شكرها بإعطاء العشر أو نصفه 
ولما كان الملائم بحال المسلم هو اليسر ومزيد رحمة خفف عنه الوظيفة » كما بتنصيف قدر 
الخراج وهو الخمس وكيف بأن شرط الوجوب بحقيقة الريع (أي الخارج) ولم يشترط ذلك 
في الخراج ووجب في أرض نامية حقيقة إذا خرج منها أو حكماً إذا عطلها ولا يؤخذ إذا 
أصابتها افة سماوية انتهى ما قاله السنبهلى رحمه الله . 

قوله بحقيقة الريع أي الخارج حتى لو عطل المالك الأرض العشرية لا يجب العشر وإن كانت 
صالحة كذا في المعدن . - 
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: 50 ]ل 2 0ه 


سبب وجوب الخراج : 
وسبب وجوب الخراج الأراضي الصالحة للزراعة ( كانت ثامية سكين *. 


سبب وجوب الوضوء : 

وسبب وجوب الوضوء الصلاة عند البعض . 

ولهذا رحب الوضوء على من وجبت عليه الصلاة » ولا وضوء على من 
لا صلاة عليه . وقال البعض : سبب وجوبه الحدث”'' » ووجوب الصلاة شرط 
وقد روي عن محمد ذلك نصا. 

سبب وجوب الغسل : 

وسبب وجوب الغسل الحيض والنفاس والجنابة . 


لد له 


-2 قوله الصالحة حتى لو عطل الأرض الخراجبية يجب الخراج . 

)١(‏ قوله فكانت نامية حكماً » فإن قيل ما الوجه في أن كلاً من العشر والخراج مسبب والأرض 
سببه ومع ذلك اشترط النماء الحقيقي لوجوب العشر ولم يعتبر النماء التقديري له بخلاف 
الخراج فإنه اعتبر فيه النماء الحكمي ؟ يجاب بأن الخراج مؤنة فيه معنى العقوبة » ولذا يجب 
على الكافر دون المسلم جزاء على إعراضهم عن عبادة الله تعالى واشتغالهم بعمارة الدنيا 
فاعتبرنا النماء التقديري تحقيقاً لمعنى العقوبة بخلاف العشر فإنه مؤنة فيه معنى العبادة كما 
تقرر في محله كذا في الفصول . 
قوله ولهذا أي لأجل أن سبب الوضوء الصلاة. 

(؟) قوله الحدث وهذا غير صحيح لأن سبب الشيء ما يكون مفضياً إلى ذلك الشيء والحدث 
مزيل للطهارة ورافع لها وما يكون مزيلاً ورافعاً له لا يكون مفضياً إليه فكيف يكون الحدث 
سبباً لها؟ وما قالوا إن الوجوب يتكرر بتكرر الحدث فهو ممنوع فإنه يتكرر بتكرر إرادة الصلاة 
ألا ترى أنه لو وجد الحدث بعد الصلاة لا يجب الوضوء ما لم يرد القيام إلى صلاة أخرى؟ 
ولو كان الحدث سبباً لوجب ذلك وإن لم يرد القيام إلى صلاة أخرى » فظهر أن وجوب 
الوضوء بتكرار إرادة الصلاة لا بتكرر الحدث فافهم كذا في المعدن وغيره. 
قوله ذلك أي كون الحدث سبباً لوجوب الصلاة . ' 
قوله الحيض: ووجهه أن الغسل يضاف إليها فيقال غسل الجنابة فغسل الحيض وغسل 
النفاس والإقياقة آمارة السببية. 


0 ؟ 0 أصول الشاشي 


الموانع الشرعية 


قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله : 
4 ا 567 

الموانع أربعة أقسام : 

١‏ -مانع يمنع انعقاد العلة. 

مانع يمنع ابتداء الحكم' '' . 


-مانع يمنع دوامه. 
نظير الأول : بيع الحر » والميتة » والدم » فإن عدم المحلية يمنع انعقاد 


التصرف علة لإفادة”' الحكم. وعلى هذا سائر التعليقات عندنا » فإن التعليق 
يمنع انعقاد التصرف علة”*' قبل وجود الشرط على ما ذكرنا. ولهذا لو حلف 
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قوله أربعة والمذكور في بعض الكتب أن الموانع خمسة » الأربعة منها ما ذكرها المصنف 
والخامس ما يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية لا يقال الموانع ستة الخمسة ما ذكر في بعض 
الكتب والسادس ما يمنع دوام العلة لأنا نقول هذا داخل في القسم الرابع فما ذكره المصنف 
هو الظاهر لأن مانع دوام الحكم دائمي بعد وجود العلة لعدم الحكم أي لعدم بقاء الحكم كذا 
في المنهاج . 

قوله ابتداء الحكم أي يمنع ابتداء وجوب حكم العلة وهو أن توجد العلة بتمامها إلا أن يتخلف 
عنها حكمها لمانع كذا في المعدن. 

قوله علة لإفادة الحكم وهو الملك يعني أنهما ليسا بمحل البيع لأن البيع مبادلة المال بالمال 
وهذان ليسا بمالين لعدم التموّل بهما والشيء إنما يوجد في محله فإذا لم يكونا محلاً للبيع لم 
ينعقد تصرف الإيجاب والقبول علة فيهما كذا فى المعدن. 

قوله علة فإن الإبجاب مكل قوله أنت طالق وأنت جر علة لقبوت الطلاق والعتاق إلا أن الشرط 
حال بينه وبين المحل فإذا لم يصادف قوله أنت طالق محله لا ينعقد علة فلهذا لو حلف أن - 


مثال الثاني : هلاك النصاب"'' في أثناء الحول » وامتناع”"؟ أحد الشاهدين 
غن الشهادة + ورد شطر العقد. 

مئال الثالث: البيع بشرط”" الخيار » وبقاء الوقت”*“ في حق صاحب 
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مفسال السبر اسع : فيسان ابموز والمه يي 3 , 


- الايطلق امرأته فعلق الطلاق بدخول الدار لا يحنث لأنه لم يوجد الطلاق لعدم محله وكذا 
الحرية كذا فى الفصول . 

3 قرلة هاكك السات 3ن الات عله لوسرب الركه رلهقا لرعيل قل السرل يجوز زلاانة 
إنما يتم علة إذا حال الحول على المال . ولهذا لا يطالب بأداء الزكاة قبل الحول فهلاك 
النصاب في أثناء الحول مانع يمنع تمام العلة كذا في المعدن . 

(؟) قوله وامتناع أحد الشاهدين أي مثل النصاب امتناع أحد الشاهدين بعد شهادة الآخر فإن 
الشهادة توجد بالشاهدين وتتم علة لوجوب الحكم بالشاهدين فامتناع أحدهما يمنع تمام العلة 
كذا فى المعدن . 
قوله شطر العقد اعلم أن الإيجاب والقبول فى البيخ والتكاح الحدهيا جوء العلة وتعامها 
بالجزئين . 

(1) قوله البيع بشرط الخيار فإنه مانع يمنع ابتداء الحكم لأن العلة وهي الإيجاب والقبول موجودة 
في محل البيع إلا أنه لم يثبت الملك شرعاً بثبوت الخيار فكان شرط الخيار مانعاً يمنع ابتداء 
وجود الحكم . كذا في المعدن. 

(45) قوله وبقاء الوقت ». فإن علة انتقاض طهارته هو الحدث السابق وهو قد وجد وبقي وبقاء 
الوقت لم يمنع وجوده ولا بقاؤه وإنما منع ترتب الحكم عليه فهو مانع عن ابتداء الحكم وهو 
نقض الوضوء فما دام المانع تراخي حكم العلة وتخلف الحكم عنها فهذا هو تخصيص العلة 
قد قال به الجمهور من أصحابنا رضي الله عنهم كذا في المحصول . 

(5) قوله فى حق صاحب العذر فإن وجود الحدث من صاحب العذر علة لنقض الطهارة أو 
لوجوبها إلا أن بقاء الوقت في حقه مانع لوجود النقض أو لوجوبها كذا في المحصول . 

(7) قوله خيار البلوغ للصغير وللصغيرة إذا نكحهما غير الأب والجد فبلغهما كان لكل واحد 
منهما الخيار إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ كذا في الفصول . 

(0) قوله والعتق أي خيار العتق للأمة المزوجة إذا أعتقها مولاها كان لها خيار فسخ نكاحها بعد 
عتقها فهذا الخيار لم يمنع إلا لزوم حكم العلة » فعلم أن قوله يمنع دوامه يشمل المانع عن 
بقاء الحكم والمانع عن لزومه » وفرق صاحب المنار وغيره بينهما وجعل الموانع على خمسة- 


ل 
35 


والرؤية''' » وعدم الكفاءة . والاندمال'”'؟ في باب الجراحات على هذا 
الأصل - وهذا على اعبار ""؟ جواز تخصيضن العلة الشرعية. فأما غلى قول عد 
لا يقول بجواز تخصيص العلة فالمانع عنده ثلاثة أقسام : 


. مانع يمنع ابتداء العلة‎ ١ 


. ومانع يمنع تمامها‎ - ١ 


''- ومانع يمنع دوام الحكم . 
وأما عند تمام العلة » فيثبت الحكم لا محالة”*2. وعلى هذا كل ما جعله 
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أقسام ومثل المانع عن بقاء الحكم وتمامه بخيار الرؤية والمانع عن لزوم الحكم بخيار العيب 
فافهم . 

قوله والرؤية أي وخيار الرؤية في البيع إذا رأى المشتري المبيع بعد البيع كان له الخيار بين 
الفسخ وإبقاء البيع كذا قيل. 

قوله وعدم الكفاءة أي إذا زوجت امرأة نفسها من غير كفء بدون إذن وليها فلوليها الخيار بين 
فسخ النكاح وإبقائه . 

قوله والاندمال فى باب الجراحات على هذا الأصل قوله الاندمال مبتدأ وخبره قوله على هذا 
الأصل + آي الاندمال فى باب الجراعات ميني على عذ] الأصل خإن الاتدمال مالم يمتم دواة 
حكم الأرش » يعني إذا جرح رجل رجلا فإنه ينظر مآل أمرها فإن سرت إلى قتل النفس يقتص 
منه وإن اندملت ولم يبق لها أثر لا تبقى معتبرة في حق الأرش وإن بقيت معتبرة في حق 
التعزير وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف يجب حكومة عدل وعند محمد يجب 
آجرة الطبيب وثمن الأدوية على ما عرف في الفروع كذا فى التعدن, 

قوله وهذا على اعتبار جواز تخصيص إلخ ومعنى تخصيصها تخلف الحكم عنها لمانع بعد 
وجودها وقد قال به الكرخي ومشائخ العراق وكثيرون وهو الظاهر قياساً على العلة المنصوصة 
فإن تخصيصها جائز اتفاقاً وفخر الإسلام ومن تبعه وكثيرون منعوا تخصيصها. قال الفاضل 
السنبهلي هذا نزاع لفظي واختصام اصطلاحي فإن العلة إن اعتبرت علة موجبة وأخذ رفع 
الموانع في جانب العلة فالتخصيص ممتنع لامتناع تخلف المعلول عن العلة الموجبة » وإن 
اعتبرت العلة مقتضية ومستدعية لوجود المعلول وموجبة للحكم على تقدير عدم الموانع من 
غير أخذ عدمها جزأ من العلة ومعتبراً في جانب العلة فالتخصيص جائز وهو الظاهر إذ لا وجه 
لتغيير معنى العلة في المنصوص انتهى . كلامه . 

قوله : وهذا أي تقسيم الموانع على أربعة أقسام كما قال القاضي أبو زيد. 

قوله فيثئبت الحكم لا محالة فإذا وجدت العلة ولم يثبت الحكم بها كان عند من لم يجوز - 


الباب الخامس: في أسباب الشرائع 
الفريق الأول مانعاً لثبوت الحكم » جعله الفريق الثاني مانعاً لتمام العلة . 
وعلى هذا الأصل يدور الكلام بين الفريقين . 


لا لا لا 


تخصيص العلة انتفاء الحكم لعدم وجود العلة بتمامها وبيان ذلك في قولنا في الصائم إذا 
صب الماء في حلقه أنه يفسد الصوم لأن ركن الصوم قد فات ويلزم عليه حكم الناسي » فمن 
أجاق الخصوص قال امتنع حكم هذه العلة ثمة لمانع وهو الأثر ومن لم يجوز قال امتنع هذا 
الحكم لعدم العلة لأن فعل الناسي منسوب إلى صاحب الشرع فسقط عنه معنى الجناية وصار 
الفعل عفواً فبقي الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات ركنه كذا في الفصول . 


الفرض ٠‏ والواجب ٠.‏ والسنة . والنفل : 
الفرض لغة هو. «التقدير» ومفروضات العرع 3 مقدراته بحيث 
لا يحتمل الزيادة والتقضان: 


وفي الشرع : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه . 

وحكمه: لزوم العمل والاعتقاد به . 

والوجوب”'': هو «السقوط» » يعني ما يسقط على العبد بلا اختيار منه 
وقيل: هو من الوجبة » وهو الاضطراب . سمي الواجب بذلك لكونه 
مضطربا '' بين الفرض والنفل ٠»‏ فصار فرضاً في حق العمل . حتىل لا يجوز 
تركه » ونفلاً فى حق الاعتقاد » فلا يلزمنا الاعتقاد به جزماً . 


)١(‏ قوله ومفروضات الشرع مقدراته اعلم أن التقيدرات على أربعة أنواع منها ما يمنع الزيادة 
والنقصان وهو الحدود ومنها ما لا يمنعٌ الزيادة والنقصان كما قال تعالى : #وما تدرى نفس 
ئَادًا تتكية هذا 4 [لقمان : 4*] ومنها ما هو يمنع الزيادة دون النقصان وهو خيار الشرط 
عند أبي حنيفة رحمه الله ومنها ما يمنع النقصان دون الزيادة وكمدة السفر كذا قيل. 

00( يله والرجوب إلخ ور يقرق الشافي ريحبه الا بيغ ريين القرضن » والظاهر اله تراع لقي 
كما بسطه التفتازاني ف في التلويح وإنما هو اختصام في إطلاق اللفظ والحنفية أيضاً يطلقون 
أحدهما على الآخر كقولهم الحج واجب والزكاة واجبة إلى غير ذلكَ من المواضع والوجوب 
هو السقوط ومنه قوله تعالى : # فَإِاوَحَتٌ جنوبها# [الحج : 7”7] أي سقط على الأرض كذا في 
المحصول . 

الوه قوله لكونه مضطرباً إلخ فإن الواجب شرعاً كان مضطرباً ؛ بين الفرض والنفل فمن حيث إنه غير 
لازم الاعتقاد كالوتر عندنا يشابه النفل كذا في الفصول . 


عت يسرم بم تن 


ب 5 ِ ع 0 ا 
الياب الخامس: هي أسياب الشرائع 2 040 7" 


وفي الشرع"'2: هو «ماثبت بدليل فيه شبهة» » كالآية المؤولة . 
والصحيح'") من الأعاة. 


وسكي :ها كك نا 


والسلةه عبار عم #الفاريقة اسار عة الم يها فى بابد القيون و اء 
كانت من رسول الله كلِةِ أو من الصحابة» قال عليه السلام: «عليكم بسنتي”*) 


إيا 


)١(‏ قوله وفي الشرع هو ما ثبت أي لزومه » وإنما قيدنا بذلك لئلا تدخل السنن والمستحبات 
والمباحات الثابتة بالدلائل القطعية . 
قوله وفي الشرع هو ما ثبت بدليل شرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ظني جاء فيه 
الظنية لعروض شبهة في القطعي كالتأويل والتقييد والتخصيص في النصوص الكتابية 
وكاحتمال كذب الراوي ووهمه ونسيانه في الأحاديث » وكذا في الإجماع المنقول بالاحاد أو 
لتمكن الشبهة في صلبه وأصله كالقياس الاجتهادي » والإجماع السكوتي والدليل الظني قد 
يكون ظنى الطريق والدلالة عا كخبر الواحد المؤول والسختضص وقد يكون ظى الطريق دون 
الدلالة كك الراحد كان تعااى حو انب العير ال خاطه) تيد يلك اعسال شلاكه 4 وق يكو 
لين الدلالة دوة الطريق #الآية المؤونة والمخسهة » فى هذا العد يفعمل آدلا توعي 
الفرض ٠‏ وهو الفرض العملي لأن في دليله شبهة ولذا يقبت بالاحاد أيضاً كقدر الناصية في 
مسح الرأس والقعدة الأخيرة في الصلاة وغير ذلك كثير لوجوب الترتيب بين الفوائت 
فارتفعت الاختلافات في أمثالها بثبوتها بالظني كذا في المحصول . 

)0( قوله والصحيح إلخ فإنه دليل فيه شبهة في ثبوته مع النبي يَكِةِ وذلك مثل تعبين الفاتحة » وضم 
السورة » والوتر والأضحية وصدقة الفطر ونحوها ٠»‏ وإنما قيد باللزوم لئلا يخرج السنن 
والمستحبات والمباحات الثابتة بالدلائل الظنية كذا فى المعدن . 

() قوله وحكمه إلخ أي في العمل حكم الفرض من لزوم العمل وعدم جواز تركه وتفسيق تاركه 
بلا عذر ولا تأويل في العلم فلا يكفر جاحده لوجود الشبهة الدارئة عنه وقد يثبت الوجوب 
بالمواظبة النبوية إذا اتصل بهِ الإنكار على تاركها كما حققة المحقق ابن الهمام رحمه الله 
تعالى. قوله ما ذكرنا: أي أنه فرض عملا ونقل اعتقاداً. 

(4) قوله المرضية لا على طريق الفرض والواجب فيخرج الفرض والواجب. والسنن الزوائد 
والنوافل خرجتا بقوله الطريقة المسلوكة لعدم المواظبة عليهما فلا يرد أنه تدخل في هذا الحد 
السئن الزوائد و النوافل فإن كلاً منهما طريق مسلوك مرضي في باب الدين كذا في المعدن . 

(5) قوله عليكم بسنتي [الحديث: أخرجه الترمذي برقم (757177) والمستدرك على الصحيحين 
برقم (07794] رواه ابن ماجة بثلاث طرق في حديث طويل عن العرباض بن سارية مرفوعاً 
وأخرجة الترمذي عنه كذا في حديث الموعظة البليغة والإيصاء ومن هذا الحديث أثبت كثير - 
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وسنة الخلفاء من بعدي عضوا عليها بالنواجل» . 


رةه 
بغذدر . 


والمقا » عبارة عن الزيادة »- والقنيبة تسي' للا لثنها ؤيادة على ماعو 
المقصود من الجهاد . وفي الشرع عبارة: عما هو زيادة على الفرائض 


وحكمه: أن يثاب المرء على فعله » ولا يعاقب''' بتركه » والنفل والتطوع 
0 


لا لا لا 


- 2 من الأئمة بل جماهيرهم سنية التروايح لكونها سنة الخلفاء الثلاثة المتأخرة » وتكلم بعض 
الناس في هذا الحديث وليس هذا موضع إيراده كذا في المحصول . 

)١(‏ قوله بعذر كالمرض والنسيان والنوم وكذا السفر على ما قيل إنها تبقئ به مندوبة غير مؤكدة ثم 
هذا الحكم في المؤكدة » ومن حكمها أيضاً حرمان الشفاعة عند الإصرار على تركها والتمرن 
عليه على ما ورد في الحديث وأما السئن الزوائد فحكمها حكم النوافل والمستحبات والمراد 
بالمطلق هي سنن الهدى أي المؤكدة أي الثابتة بالمواظبة النبوية حقيقة أو حكماً على وجه 
العبادة والتشرع ولا يضره الترك أحياناً كذا في المحضول. 

(؟) قوله ولا يعاقب إلخ إذا لم يكن الترك مقروناً بالإنكار » وإلا فقد يكفر لو كان قطعي الثبوت 
ويفسق في القريب منه ويكون عاصياً في الظني ولم يذكر المباح لعدم شموله في سلك 
الأحكام المكلف بإتيانها العبد وحكمه أنه لا يثاب ولا يعاقب بفعله ولا بتركه وقد يكفر 


ل ل 


بجحده أيضاً إذا قطع بثبوته كما في قوله تعالى : # وَإِدَا حَلَلْمَ فََصَطَادواً# [المائدة: ؟] ولم يذكر 
المكروه تنزيهاً وتحريماً والحرام لأنها تعرف بمقايسة الفرض والواجب والسنة والنفل كذا في 
المحصول . 

() قوله نظيران أي: مثلان في كون كل منهما زائداً شرعاً لنا لا علينا إلا أنه كما أن النفل اسم 
للزيادة فكذا التطوع اسم لوتيان خير يؤتئ به عن طوع كذا في المعدن . 
قوله ولهذا: أي ولأجل كون العزيمة عبارة عن قصد مؤكد. 


. . . اك 
الياب الخامس: فى أسفاب الشرائع 6 5 .م 
0 ا 0 


العزيمة: هي القصد إذا كان في نهاية الوَكَادَةِ. ولهذا قلنا: إن العزم”'2 على 


الدلالة”'' » ولهذا لو قال: «أعزم» يكون حالفاً. 


وفي الشرع : عبارة عما لزمنا من الأحكام ابتداء سوية هوي لاني قر 


غَاية الوكاقة لركادة سببها. 
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سبيها : 
وهو كون الأمر مفترض الطاعة بحكم أنه إلتهنا ونحن عبيده . 
أقسام العزيمة : 


وأقسام العزيمة”'' ما ذكرنا من الفرض » والواجب”*' . 


قوله إن العزم على الوطء عود إلخ يعني المظاهر إذا عزم على الوطء كأنه عاد إلى حالة 
الإباحة حتول وجبت الكفارة عليه : 

قوله عند قيام الدلالة ولذا يقرب أثر العزم الجازم المضمم أثر الفعل كالعزم على الزنى يأثم به 
وإن كان صغيرة لا كبيرة كحقيقته كما ورد العينان تزنيان إلخ. وقوله ولهذا إلخ: أي يراد 
بالعزم الفعل نفسّه المعزوم عليه لكمال قربه منه واتصاله به تجوزاً كأنه قال أوجده . كذا في 
المحصول. قوله أعزم أي عزمت أن أفعل أولا أفعل كذا قوله يكون حالفاً لأن العباد إنما 
يؤكدون قصدهم باليمين . 

قوله وأقسام العزيمة إلخ: فإن قيل إن أقسام العزيمة أكثر مما ذكره لأن الحرام والمكروه من 
أقسام العزيمة أيضا؟ قلنا الحرام داخل في الفرض أو في الواجب والمكروه داخل في السنة أو 
المندوب لأن الحرام إن ثبت بدليل قطعي كان الاجتناب عنه فرضاً كشرب الخمر وإن ثبت 
بدليل فيه شبهة كان الاجتناب عنه واجباً كأكل الضب وما كان مكروهاً كان ضده سنة أو 
مندوباً فكان ذكر الفرض والواجب والسنة ذكر الحرام والمكروه فافهم كذا في المعدن . 

قوله من الفرض والواجب فإن قيل السنة والنفل أيضاً من أقسام العزيمة كما ذكره فخر - 


الرخصة : 

وأما الرخصة: فعبارة عن اليسر والسهولة . 

وفي الشرع : صرف الأمر"'' من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف . 
أنواع الرخصة : ظ 

وألواعها مختلفة: لاختلاف أسبابها » وهي أعذار العباد وفي العاقبة تؤول 


إلى توعيرة : 


أحدهما: رخصة الفعل مع بقاء الحرمة""' » بمنزلة العفو في باب الجناية 


وذلك نحو إجراء” كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه. 
وسبٌ النبي كَلِةِ وإتلاف مال المسلم وقتل النفس”*' ظلماً . 
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الإسلام ومن تابعه فلم لم يذكر المصنف؟ قيل النفل ليست من العزائم عند بعض أصحابنا 

لأنه شرع جبر النقصان تمكن في العزيمة » وهي الفرض وكذا السنة شرعت تكميلاً للفرائض 
وتبعاً لها فلعل المصنف اختار هذا القول ولذا عرف العزيمة بما لزمنا من الأحكام ابتداءً 
والسنن والنوافل ليست مما لزمنا كذا في المعدن. 

قوله: وفي الشرع صرف الأمر إلخ معنئ صرف الأمر من العسر إلى اليسر أن يكون مشروعاً 
على وجه العزيمة ثم تسقط شرعيتة بواسطة عذر في المكلف فلا يرد أن الصلوات الخمس من 
العزيمة بالاتفاق » مع أن فيها صرف الأمر من عسر إلى يسر فإن النبي يَلِةِ أمر ليلة المعراج 
بخمسين صلاة وإنما لا يرد لأن الأصل وهو ما زاد على الخمس لم يكن مشروعاً فلم يكن 
رخصة إلا مجازاً لما فيه من التخفيف واليسر كذا فى المعدن. 

قوله مع باناء الحرمة آي يعامل معد معاملة المياح لعذر ورحرب لا أنه يثير حكمه وكير مياساً 
في الشرع حقيقة » ويظهر ثمرة الفرق بين المباح الحقيقي والحكمي فيما سيأتي من الأجر 
والإثم في ترك اختيار الرخصة بمنزلة معاملته معاملة المباح هو عدم ترتب حكمه من العقاب 
غلى قعله كما مثله الضف بالعفو عع عوجي الجتاية فإنه لآ يكون به الجتاية مباحة غير 
حرام كذا في المحصول . 

قوله نحو إجراء كلمة الكفر إلخ فإن حرمة الكفر قائمة لوجوب حق الله تعالى في الإيمان لكن 
رخص لعذر» وهو أن حق العبد في نفسه يفوت بالقتل صورة بتخريب البنية ومعنل بزهوق 
الروح وحق الله تعالى لا يفوت معنئ لأن التصديق قائم وإنما يفوت صورة لأن الأصل هو 
التصديق وذلكٌ باق فرخص له الإقدام رعاية للحقين أو ترجيحاً لحقه كذا في المعدن . 

قوله وقتل النفس ظلماً فإن حرمة قتله باقية لأنه معصوم الدم بإيمانه لكن عزر في قتله - 


الباب الخامس: في أسباب الشرائع ري 


وحكمه: أنه لو صبر حتئ قتل يكون مأجوراً » لامتناعه عن الحرام تعظيما 


ار الثاني : تغيير صفة الفعل بأن يصير مباحاً في حقه . قال الله تعالى : 
#فْمنِ أضطرٌ في عَخْيْصَّةٍ 204 [المائدة: ”] وذلك نحو: الإكراه على أكل 
الميية ٠‏ وشرب الخمر"''. 

حكم النوع الثاني : 

وحكمه: أنه لو امنتع عن تناوله حتئ قتل » يكون آثم”'"؛ بامتناعه عن 
المباح » وصار كقاتل نفسه'*' . 


لاالنا فنا 


للضرورة فلا يؤخذ بالقصاص لكنه لم يسعه أن يقدم على قتله بل يصبر حت يقتل فإن قتله كان 
آثماً لأن قتل المسلم لا يباح بوجه ما إلا لمعانٍ ثلاث كذا في الأصول . 

قوله: وحكمه: أي حكم هذا النوع من الرخصة. قوله لو صبر أي عن الإقدام على ما أكره 
عليه . 

قوله: تغيير صفة: أي من الحرمة إلى الإباحة . قوله يصير مباحاً أي بعد أن كان حراماً أو قريباً 
منه . 


لا سا ديه در عور 2 


)١(‏ قوله: ## من أضطر في حخمصَةٍ عَيْرَ مَتَجَانٍِ لونم فَإِنَّ الله عَمُورٌ رحِيمٌ * [المائدة: 7] لكن هذه 


صر 


الآية لا تفيد أصل الإباحة بل رفع الإثم » ومفادهٌ أن يعامل معه معاملة المباح فلا يعطئ أصل 
النتضرء بالحاسي أن مهد تراه تعالى : 9 وَقَدَ سل لك مَاحرَم َلك إَاماأحْظرزثد لو 
[الأنعام: ]١١9‏ فإنه استثناء من مفعول حرم فلا يكون المضطر إليه محرماً فيكون مباحاً 
فاختيار القتل على تناول المباح يكون حراماً ويكون كقتل نفسه فتدبر كذا في الفصول . قوله 
عن تناوله : أي تناول ما ذكر من الميتة والخمر . 

(0) قوله شرب الخمر وكذا الاضطرار إليها لخوف الهلاك على نفسه من الجوع والعطش فإنه 

يصير الفعل مباحاً لقوله تعالى : # وَمَّدَ فَصَّلَ لَك مَاحَرَمَ يكم لاما آضْطررَثمٌ» [الأنعام : ]١14‏ 

قد معاد من لسريو يقتضي الأباحة في السقاتن على خلا كو الستلت منه فكانت 
الحرمة ساقطة كذا فى المعدن. 

(6) قوله يكون آثماً وإنما يأثم إذا علم بالإباحةٍ ولم يأكل حت قتل وإلا فيعذر بالجهل فيه كالجهل 
بالخطاب فى داز الحرب كذا فى غاية المتضوله. 

433 قوقة كقائل لقره » وهذا 8590 عر سه نا فيك إلا سرالة المقلة وذينه فى ماك التقتمر ركفي عدت 


أصو ل الشاشي 


احجج الفاسدة 


منها: الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكو''' مثاله: القيء غير ناقض 


لأنه لم يخرج من السبيلين”"؟. والأخ لا يعتق على الأخ ؛ لأنهٌ لا ولاد بينهما"" . 
ونةل* عن سحمن: أيجب القصاصن على شريك الضصى؟ قال لأ؛ أن 
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00 


الو 


00 


الميتة لتعدي خبث الميتة إلى بدنه فإذا خاف بالإكراه فوات نفسه لم يستقم صيانة البعض (أي 
العقل) لفوات الكل فسقط المحرم فكان الحرمة أيضاً ساقطة كذا في الفصول . 

قوله بلا دليل إلخ أي بلا دليل قوي معتبر عندنا وإن كان دليلاً عند المستدل . 

قوله على عدم الحكم . فإن قلت قوله على عدم الحكم يدل على أنه كذلك استدل بعدم العلة 
على ثبوت الحكم لا يكون فاسداً وليسَ كذلكٌ فالأولئ أن يقال على ما وقع في بعض النسخ 
ومنها التعليل بالعدم » قلت لعل الوجه في ذلك أن التعليل بالعدم لإثبات حكم باطل بلا 
شبهة ونزاع فلا يحتاج إلى إبطاله أما نفي الحكم ففيه توهم الصحة للمناسبة بين العدمين أي 
الي نم احير بجوي اممو ال ل 
ادا ال م ور لا لمر لي لور او 1 

قوله من السبيلين فإنه لا يدل على عدم النقض لجواز أن يثبت يد انلقن نير المخارج ين 
السبيلين كالدم والقيح كما تقرر باس تون قر ابرصلي قولف و الاق لا قوم قر 
دم سائل» [أخرجه الدارقطني برقم (71)] وبيانه أن العلة المؤثرة في نقض الطهارة خروج 
النجاسة عطلقا سواء كان من السبيلين أو من غيرهما » والقىء لا يلو عن الرطويات البوسة 
في البدن » ولقائل أن يقول علة النقض عند الشافعي رحمه الله منحصرة وهو الخروج من 
السبيلين فيصح الأسعدذلال لأن هذا الاستدلال مبتى على مذهيه وآجيب يأنا أثبتنا عدم 
الانحصار بدليل وألزمناه فلا يتأتى له دعوة الانحصار فافهم كذا في المعدن. 

قوله بينهما أي بين الأخوين فأشبه ابن العم وهذا فاسد لأنه لا يمنع وجود علة أخرى لها أثر 
العتق كالقرابة المحرمة قال عليه السيلام: «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» [الحديث : رواه 
البيهقي في السئن الكبرئ برقم (5417) كذا في المعدن. 

قوله وسئل غلا تابيد ليذلعينا أن الاستدلال بعدم العلة فاسد ولو كان ضحكحيها لما استدل- 


م 22 
[ > ] ىم رو 


الصبي رفع عنه القلم''2 » فقال السائل : فعلئ هذا”"' يجب على شريك الأب . 
لأن الأب لم يرفع عنه القلم. فصار التمسك بعدم العلة على عدم الحكم بمنزلة 
ما يقال: «لم يمت فلان لأنه لم يسقط من السطح"" إلا إذا'*» كانت علة 
الحكم منحصرة في معني » فيكون ذلك المعنئ لازماً للحكم . فيستدل بانتفائه 
على عدم الحكم . 


00 


3 


فر 


1 


(0) 


مكالة * ما روي عن محمد أنه قال * ولد المخصوية لعن عشي 0 ل 


محمد رحمه الله في هذه المسألة بوجود العلة والسائل إنما استدل بعدم العلة على عدم الحكم 
على أن الاستدلال بعدم العلة فاسد كذا في كتب الأصول . 

قوله شريك الصبي : أي إذا قتل صبي وبالغ رجلا فهل يجب على البالغ القتصاص؟ 

قوله رفع عنه القلم فلا يكون مؤاخذاً بالقصاص فلم يكن فعل الصبي مضموناً به والقتل 
حاصل بفعلها . ولما لم يكن بعض هذا الفعل مضموناً بالجزاء لم يكن هذا القتل موجباً 
للقصاص على شريك الصبي لعدم ترتب الحكم على جزء العلة كذا في الفصول . 

قوله فعلئ هذا إلخ كما قال الشافعي لكنا نقول عدم خصوص تلك العلة لا يستلزم عدم 
الحكم فإنه ثابت بعلة أخرئ وهي أن فعل الأب غير مضمون بالقصاص في حق الابن 
ليحديف : «أنتَ ومالك لأبيك» فأورث شبهة الملك فاندرأ القصاص في جزء الفعل فاندفع عن 
كله كما في الأصل ولحديث «لا يقاد الوالد بالولد» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم 
وهو حديث معتبر عندنا كذا فى المحصول . 

ثوله على شريك الأب أي فيما [ذا تل الأب آبنه شرك وجل الجبى, 

قوله بعدم العلة: وهو أنه لم يرفع عنه القلم. قوله عدم الحكم والمراد من الحكم ههنا سقوط 
القصاص الذي حكم به محمد بقوله لا والمراد من العدم عدم سقوط القصاص أي وجوب 
القصاص . قوله : بمنزلة : أي استدلالهم بعدم العلة على عدم الحكم بمنزلة إلخ . 

قوله من السطح وهذا مما يعرف بطلانه بالبداهة لأنه ليس كل من يموت يموت بسقوط من 
السطح بل للموت أسباب كثيرة كما لا يخفئ كذا في الفصول . 

قوله: إلا . هذا الاستثناء مفرغ من قوله منها الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم احتجاج 
بلا دليل في جميع الأوقات إلا وقت كون علة الحكم منحصرة أي لا يكون لثبوت ذلك 
الحكم علة غيرها كذا في الفصول . 

قوله فيستدل : لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم . 

قوله لأنه ليس بمغصوب فإن الغصب عبارة عن إثبات اليد على مال الغير بحيث يزيل 
القاضب يد الجاللف ويد المالك عاكاتتت ثابئة هاعنا على ولد المغصوية خت' يقال إن 
الغاصب أزالها فإذا لم يتحقق الغصب فيه لا يكون مضموناً لأن علة ضمان الغصب هو - 


لين مكسوب . ولا قضاص على الشاهد فى مسألة شهود القضاض *'* ؛ إذا 
رجعوا؛ لأنه ليس بقاتل » وذلكَ”"' لأن الغصب لازم لضمان الغصب »٠‏ والقتل 


الاحتجاج باستصحاب الحال : 


وكذلك التمسك باستصحاب الحال”" » تمسك بعدم الدليل. إذ وجود 


الشيء لا يوجب بقاءه » فيصلح”* للدفع دون الإلزام. وعلى هذا قلنا: مجهول 
اليا حرام لو ادعئ عليه أحدٌ رِقَاً ثم جنئ عليه جناية لا يجب عليه أرش 


البى + لآت إساب اليس ادام ع كاذ لم031 
ع 3 3 3 8 ٠‏ هو 


الغضب فتكون العلة منحصرة فيصح الاستدلال بعدم العلة (وهو عدم الغصب) على عدم 
الحكم (وهو الضمان) فافهم كذا قيل . 

)١(‏ قوله شهود القصاص وهي ما إذا شهدوا بقتل رجل فاقتص منه ثم رجعوا فإنه لا قصاص على 
الشاهد لأنه ليس بقاتل » لأن علة وجوب القصاص هى القتل فإذا انتفى القتل انتفى القصاص 
كذا قى التصول. 1 

93 قرله وذللك أي اتصصبار العلة غابت لأن الغصب لاوم الضماق العصب والضل لازم لوجر 
القصاص ٠‏ يعني لا يلزم ضمان الغصب أصلاً إلا بالغصب ولا يلزم القصاص أصلاً إلا بالقتل 
فكان الغصب لازماً للقسمين والقتل لازماً للقصاص ٠‏ وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم 
كذا قر السعدة. 

000 . قوله باستصحابٍ الحال وهو الحكم يغبوت آمر قي الحال بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان 
الأول وذلك في كل حكم عرف وجوبه وثبوته بدليله ثم وقع الشك في زواله بعد ثوبته كحيوة 
المفقود في أول حال الفقد لكن وقع الشك في زواله في حال بقائه » فيجعل حياً باستصحاب 
الحال هذا توضيح المعدن . 

(5) قوله فيصلح إلخ فيه دفع ما يرد من أن التمسك باستصحاب الحال لما كان عندنا احتجاجاً بلا 
دليل وذا فاسد ينبغي أن يرث الأقارب من مال المفقود لعدم ثبوت حياته » فإنا لو أثبتنا حياته 
فإنما أثبتناهُ باستصحاب الحال بأنه فقد حياً فالظاهر حيوة وذلكَ تمسك بلا دليل كما قال 
البسيف وري التقم ظاعر + كذا في الشرت. 
قوله وعلى هذا: أي أن الاستصحاب يصلح للدفع دون الإلزام . 

(5) قوله بلا دليل ملزم من إقامة البينة على حريته والحرية ثابتة باستصحاب الحال وما ثبت به 
لا يصلح للإلزام فثبوت الحرية باستصحاب الحال ههنا لا يصلح لإيجاب أرش الحر على 
الجاني فإنه إلزام وما ثبت به لا يكون ملزماً فافهم كذا قيل. وعلى هذا أي أن ...- 


الباب الخامس: في أسباب الشرائع < ف 


وعلى هذا قلنا: إذا زاد الدم على العشرة » في الحيض وللمرأة عادة 
معروفة ردت إلى أيام عادتها » والزائد استحاضة » لأن الزائد على العادة اتصل 
)١١‏ ا , 50 
بدم الحيض » وبدم الاستحاضة ». فاحتمل الآمرين جميعا فلو حكمنا بنتقض 
العادة لزهها العم يلا دليل : 


وكذلكَ إذا ابتدأت مع البلوغ مستحاضة”'' فحيضها عشرة أيام؛ لأن ما دون 
العشرة تحتمل الحيض والاستحاضة » فلو حكمنا بارتفاع الحيض”" لزمنا 
العمل بلا دليل » بخلاف ما بعد العشرة لقيام الدليل”*؟ » على أن الحيض 
للا ثويد على العشم 8: 


- 2 الاستصحابيصاح للدفع دون الإلزام. قوله وعلى هذا إلخ إشارة إلى المتصل أي على أن 
الحكم لا يثبت إلا بدليل . 

)١(‏ قوله بدم الحيض إلخ اعلم أن الزائد على العادة وهي الثلاثة التي زادت على السبعة المعتادة 
مثلاً إلى العشرة اتصل بدم الحيض وهي السبعة وبدم الاستحاضة وهي الحادي عشر فصاعداً 
لأن الزائد على العشرة استحاضة بلا خلاف » فاحتمل الزائد أن يكون حيضاً أو استحاضة 
لا تصاله بالدين ولا ترجيح بلا مرجح فلو حكمنا بنقض العادة بأن يجعل الزائد على السبعة 
مثلاً حيضاً ألزمنا العمل وهو ترجيح جهة اتصاله بدم الحيض بلا دليل مرجح . فلذا تساقطت 
الجهتان بالتعارض وبقي الأمر على ما كان وهو عادتها المعروفة كذا في الفصول . 

(؟) قوله مستحاضة نصب على الحال المقدرة لأنها لم تكن مستحاضة وقت ابتداء البلوغ لأن 
الاستحاضة متحقق بعد العشرة والبلوغ يثبت بأقل مدة الحيض كذا في المعدن . 

(6) قوله بارتفاع الحيض بأن لم تجعل العشرة كلها حيضاً بل تجعل الحيض دونها وما زاد الثلاثة 
والتوضيح أن الثلاثة حيض البتة والسبعة الأخرى احتمل الحيض والاستحاضة . فلو حكمنا 
أن السبعة الأخرى استحاضة كان حكمنا بارتفاع الحيض بلا دليل لوجود الاحتمالٍ والحيض 
لا يرفع إلا بدليل وفيما بعد العشرة الدليل موجود على ارتفاع الحيض لأن الحيض لا يكون 
أكثر من عشرة أيام كذا في المعدن . 

(4) قوله لقيام الدليل إلخ لأحاديث منها حديث أبي أمامة رواه الطبراني في معجمه الأوسط 
والكبير والدارقطني عنه رفعه: «أقل الحيض للجارية والبكر والثيب ثلاثة أيام وأكثر ما يكون 
عشرة أيام فإذا زاد فهي مستحاضة» فيه عبد الملك مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث . 
ومكحول لم يسمع أبا أمامة » والعلاء ضعفه ابن المديني » وقال البخاري هو منكرالحديث 
وقال أحمد وغيره ليس بشيء قلنا الجهالة والانقطاع غير جرح عندنا والضعف ينجبر بما روي 
من الطرق كذا في المحصول . 


لزن كم 
50 ( 5 0 


ومن الدليل على أن الاستصحاب حجة للدفع دون الإلزام » مسألة 
المققوه”'؟ قإته لا سق غوء مير الله ولو عات عن أكاريه حال فقد» لذأ يررك عيبو 
منه » فاندفع استحقاق الغير بلا دليل » ولم يثبت يثبت له الاستحقاق بلا دليل . فإن 
فيل : قد روي عن أبي حنيفة أنه قال : ا" ف العن ” "*8 لآن الآثر لم برد 
رعر تيك يعدم الدليل - قلنا ١‏ إنما ذو ذلاف فى اوعدي" فى غدل 


يقل بالخمس في العنبر ولهذا روي أن محمداً سألهٌ عن الخمس في العنبر فقال : 


)١(‏ قوله مسألة المفقود فإن قلت بناء هذه المسألة على أن استصحاب الحال حجة دافعة لا ملزمة 
ولو جعل هذه المسألة دليلاً عليه كما أفاده المصنف كان دوراً؟ قلت إن استصحاب الحال 
دليل على هذه المسألة » وأما كون هذه المسألة دليلاً على أن استصحاب الحال حجة دافعة 
لا ملزمة فغير مسلم » بل هذه المسألة جعلت دليلاً على أن المذهب لأصحابنا في استصحاب 
الحال هو ما ذكرنا من أنه حجة دافعة لا ملزمة حاصل الجواب أن استصحاب الحال دليل 
على هذه المسألة وأما كون هذه المسألة دليلاً على استصحاب الحال حجة للدفع فغير مسلم 
بل هي دليل على أن إلخ كذا في المعدن . 

0( وله لاتسيس في العبر قبل البسار إذا كلابلعك قي الأسراج عار منها الزياء ولا يزال يقعرب 
الريح بعضها على بعض حتئ يمكث ما صفا من الزبد فينعقد عنبراً ثم ينجمد فيقذفه الماء إلى 
الساحل ويذهب ما لا ينعقد من الزبد جفاء أي متلاشياً وباطلاً وإليه أ: شير في قوله تعالى : 
+« َم اليد يدهب جه وَمَامَا ينه لاس مبَمَكتُ في لاض 4 [الرعد : ]١1‏ كذا في المحصول . 

() قوله في بيان عذره لا في احتجاجه على من يدعي الخمس فيه يعني هذا النقض إنما يلزم لو 
ذكر الإمام ذلك على سبيل الاحتجاج وليس كذلك » فأتئ ذكره على وجه بيان العذر لنفسه أنه 
لم يقل بالخمس في العنبر يعني أن القياس ينفي وجوب الخمس في العنبر ولم يرد أثر بخلاف 
القياس وهو أنه لم يشرع الخمس إلا في الغنيمةٍ » والعنبر ليس من الغنائم لأن الغنيمة 
ما تؤخذ من أيدي العدو بإيجاف الخيل والركاب » والعنبر مستخرج من البحر والمستخرج 
من البحر لم يكن في أيدي العدو فقط كذا في المعدن. وقال السنهبلي في حصول الحواشي 
حاصله أن كون الخمس فيه مما يخالف القياس لأنه ليس من الغنائم لأنه لم يرد عليه يد 
الإسلام قهراً فإن يد التسلط إنما ترد على البر الأعظم وما يحويه من البحار لا على البحر 
الأعظم وما فيه وهذا مأخوذ من قوله تعالى #8 ومآ أده لَه عَكَ رَسُولِه- نو هَمَآ أَوبَفْسُمَ عَلَيْهِمِنْ حَيّلٍ 

ولا رمب وَلنِكنَ أله سَلَطٌ» [الحشر: 7] » والبحر مما لم يوجف عليه ركاب الإسلام وخيلة 
ولما لم يرد النص على خلاف هذا القياس لم يترك » وبهذا يظهر أن هذه الحجة القاصرة 
تؤول بالآخر على الكاملة وهي العمل بالقياس وهي الملزمة فانقطعَ الإيرادٌ عن أصله انتهئ . 
قوله ولهذا أي لأجل أن قوله لأن الآثر إلخ مذكور لبيان العذر لا للاحتجاج . 


الباب الخامس: فى أسباب الشرائع 00 .م 
مايال الع 27 ل عمسن فيه؟ قال: لأنه كالميلك قال :“ هما بال البياق 
ولا خمس فيه + قال لآته كالماء و لأ يمن فية: 


والله تعالى أعلم بالصواب . 


والحية لله رب العالمين 


العبد الراجى إلى رحمة ربه 
أبو الحسين عبد المجيد المرادزهي الخاشي 


لا نالا 


)١(‏ قوله ما بال العنبر إلخ. أي ما حاله وأي وجه في عدم الخمس فيه فأجابه بالقياس على 
السمك . والجامع الأخذ من البحر لكن لما اشتبه أصل القياس في وجود الحكم فيه » ولذا 
سأله عنه فكشف النقاب عن وجه الحقيقة بأن أمثالهما لها حكم الماء في عدم الإيجاف عليه 
بالخيول إذ لم يرد قهر مخلوق على البحر المحيط ثم كذا لا خمس في اللؤلؤ لأنه ماء مطر 
الربيع يقع في الصدف والصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ ولا شيء في الماء قلما يوجد من 
الحيوان كظبي المسك كذا في المحصول . 


الموضوع 
تقديم 2000 
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نشأة علم أصول الفقه في ضوء كلام العلامة ابن خلدون 01 © 
تعريف أصول الفقه ( موضوعه وغايته ال 010 

الباب الأول في كتاب الله تعالى 

الفصل الأول في الخاص والعام 
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الفصل الثانى : فى المطلق والمقيّد 
الفصل الثالث فى المشترك والمؤوّل 


© © #0 له (290س©ه#000©ه ‏ © 


حكم المشترك 100 11ذزؤزؤز[زؤزؤز1ز7111111 
المؤؤل وحكمه ا ل 6 كا ام م د 6 2 4 5 24 0 م 
حكو المؤوّل ا 5ص 
مثال المؤول 21111111 
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الفصل الرابع : في الحقيقة والمجاز 
أنواع الحقيقة 2 
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خلفية المجاز عن الحقيقة عند الحنفية ا 100 
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الفصل الخامس : الصريح والكناية 
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حك المفشى والبدك ا 020000 


النوع الثاني 000000 5*7 


الفصل التاسع : في الأمر 


اختلاف العلماء في الأمر المطلق . . 


نهر [0) > 
هارا إين!! لخم 
4< اوموق دب 
١ :ِ‏ | ل د 
حي وكحعرقى 


72 
لكام لام 


الأمر بالفعل لا يقتضى التكرار ل ل مه 
حكم الأمر المؤقت ة 


اقتضاء الأهر جيه المأمور به د اا ل ع ا ل و تود ل 22 0 لود يا لك 2 لو كه 


الواجب سيك الأمن توعان ممه به >.. ك1 
الأداء وأنواعه 0 131111ظ2ظ1 
النوع الأول 00 
حكم الأداء الكامل 1712711001011 
النوع الثاني ا ا ااا ا 
حكم الأداء القاصر ا ل 50000000 
القضاء وأنواعه ع ا ا 1 د 
النوع الأول اا ‏ ا ا 00 
النوع الثاني ا 0 


الفصل الثاني عشر : في تقرير حروف المعاني 


الآثتار النقيبة المغرتية غل خرف الوا 520117115100 
موارد استعمال الواو ا ا ا 571111111 
الفاء للتعقيب مع الوصل ا 00 
موارد استعمال الفاء 2 8 2 ع 01202425 


الأكار المارتة على عرف القاء 1111 
«ثم) للتراخي ل ل ا 0 


«بل» لتدارك الغلط ا 1ك 152 2ج م امنب 


«لكن» للاستدراك بعد النفي ال ل 0ه 
«أو» لتناول أحد المذكورين ا 220000 


واو استعمال 1أو) 27111110 


«إلى» لانتهاء الغاية تمه و سد 1 كه ع معو ع ا وه 


كلمة «على» لالولزام 5:ج ادع ذاه ويه ع م لع د ع 2 2ه 
موارد استعمال «على» 111111101000000 


8 12 2 بمعتى الباء قد يق كي ف ل ب ب زمر 1 ل لي ين 5 ا و 4 ا‎ ١ 


أ. في الزماث ا 1111111 


البابٍ الفانى السنة التشريعية 
الفصل الأول : في أقسام خبر الرسول 


الأحاد ال م ا اا 3 


الراوي الفقيه 8 ا اع جه خا اي طن هأ يق 16 يود اج فا يو ب يود ووه بج كمه اهز عا يا عد د بيدا ب م ألم 
الراوي غير الفقيه ا 00 
الفصل الثالث : فى شروط العمل بخبر الواحد 
الفصل الرابع : في مواضع الاحتجاج بخبر الواحد 
الباب الثالث الإجماع 
الفصل الأول: في حجية الإجماع 
أقسام الإجماع 0010111 0 
أهلية المجمعين ل د ل 1 ا 1 
أنواع الإجماع د اك ع ل ا ع ا م ع م و 0 0 


حكم الإجماع الجر كنب 8و ش5#*ظ1ط1 


الإجماع الغيرُ المركب 2121211111 
عدم صحة الاجتهاد في مقابلة النهين 010111 0 2*7 
غيل السبتيد عند تعاوكن الأفلة , + . 5 ظ>5”5 
تعارضن الأيتين والستثين 11711110 
تسا فين الكياممورل مدع دوه 0و ارده ع هه 1 0ع و46ه 


الباب الرابع القياس 


الفصل الأول: في حجية القياس 


الحجة الأولئ 11 205710« 
الحجة الثانية ل ا ا 5ك 
الحجة الثالثة “0100000 [ؤ[ [ز[ز[ز[ز [ [ 1 0011111 
الحجة الرابعة ا 9 


الفصل الثاني : في شروط صحة القياس 
الفصل الثالث : في ركن القياس 


أنواع القياس م ا ا 21211111 
تجنيس'العلة 00101020212117 ا ا 0 


حكم النوع الأول ل ل ل ل ا 022 
حكم النوع الثاني ا 0 
الفسالك الرابع ‏ الاجتهاد والاستشاط 109 21 


حكم القسم الرابع ال 0ط 


0 
4 مضت أ 91 الشا* 
لهم ١‏ لى) معنا د 


الفصل الرابع : في الأسئلة المتوجهة على القياس 


القول بموجب العلة ل ل ا 5 
القلب 000 00 ااا ااا ا ا 
العكس اا م اي م اا ا ا ااا ا ا ا 
فساد الوضع ل ا ل ا" 
النقض ا ل ا ا ل ل ا 
المعارضة ا 00 1 0 1212121 1ز1 1 ا 


السينب فق نعي البولة ن75:5:5954646464646464646747494ر7ر7:ر:ر:ر6ار:ا:ا6ااا6اااا06ايا0ا0ا00 
إقامة السيب مقاء الها 8خ ألةككاد-كك>ءعجْجءك4أ أ +0001 
تسية العلة سيا عاذ ا اا 
نشي الشرط سيا جازا ا 1[ 001 


الباب الخامس في أسباب الشرائع ومنازل المشروعات 
والاحتحاجات الفاسدة 


الفصل الأول: في بيان أسباب الشرائع 


معرفة السّبب م ا ل م 
الجزء من الوقت سبب لوجوب الصلاة ا كر ل ري رو 
بيان اعتبار ضفة الأخير من الوقت 00 0 
سبب وجوب الصوم 1 1 1 ذا 
سيب وسجوب الؤكاة ا ا 1 1 7ن 
سبب وجوب الحج 6 0 


سبب وجوب الخراج 3 6ق ول له 7 اد ليق ب ب 1 رو 21 ل لد له كر وا و اد 2 0012 
سبب وجوب الوضوء 1[ |[ |[ 1[ [|[ |[ |[ | |[ز|ز|ز|[|[|[ [ |[ 1 7771 شغ“ 


الفصل الثالث : الحجج الفاسدة 


الاحتجاج بالا دليل أنواع ف هك 1 ١“‏ به يق 18 يو جر ع نعو وك جا بول حي 2 جا كد ووذ "فود لإ نلق 
الاحتجاج باستصحاب الحال م و ل 2 ل م ل ل 2 ع 200 


فهرس الموضوعات هلها لوطاو جد 7ه حول ها يوق ها نه لعن لها ووه ومع مواق" ده م وه 1 8 18 > 


يو حمن عي 
كا 


9 ٠. . 


